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أَنْ لَا تَعْطَبَ الدَّوَابُّ بِمِثْلِهَا وَعَطِبَتْ فَإِنْ كان عَطَبُهَا بِسَمَاوِيٍّ فَلَا ضَمَانَ عليه وَإِنْ كان من رُكُوبِهَا فإنه يَضْمَنُ 
وَاَلَّذِي في عبق وشب أَنَّهُ إذَا انْتَفَعَ بِالدَّابَّةِ انْتِفَاعًا لَا تَعْطَبُ بِهِ عَادَةً وَتَلِفَتْ بِسَمَاوِيٍّ أو غَيْرِهِ فَلَا ضَمَانَ على الرَّاجِحِ فَإِنْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ الْعَطَبُ وَعَدَمُهُ فَالْأَظْهَرُ كما يُفِيدُهُ أَوَّلُ كَلَامِ ابْنِ نَاجِيٍّ الضَّمَانُ وَلَوْ بِسَمَاوِيٍّ وَكَذَا إنْ جُهِلَ الْحَالُ لِلِاحْتِيَاطِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ فإذا رَكِبَهَا لِمَحِلٍّ تَعْطَبُ في مِثْلِهِ غَالِبًا أو جُهِلَ الْحَالُ أو اسْتَوَى الْأَمْرَانِ وَتَلِفَتْ ضَمِنَ كان التَّلَفُ بِسَمَاوِيٍّ أو بِتَعَدِّيهِ وَإِنْ رَكِبَهَا بِمَحِلٍّ لَا تَعْطَبُ فيه عَادَةً فَلَا ضَمَانَ إذَا عَطِبَتْ بِسَمَاوِيٍّ أو بِغَيْرِهِ كما قال ابن الْقَاسِمِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ الْقَائِلِ بِالضَّمَانِ وَلَوْ كان الْعَطَبُ بِسَمَاوِيٍّ وَعَزَا شب ما قَالَهُ شَارِحُنَا لِبَعْضِ التَّقَارِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ ) أَيْ وَإِلَّا يَقْدِرْ على إيدَاعِهَا عِنْدَ أَمِينٍ وَخَافَ عليها إنْ تُرِكَتْ فَلَا ضَمَانَ عليه إذَا صَحِبَهَا معه فَتَلِفَتْ وَلَا فَرْقَ في السَّفَرِ الذي فيه الضَّمَانُ وَاَلَّذِي لَا ضَمَانَ فيه بين سفر ( ( ( السفر ) ) ) النَّقْلَةِ بِالْأَهْلِ وَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَالزِّيَارَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةً الخ ) وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ أنها رُدَّتْ سَالِمَةً عِنْدَ تَنَازُعِهِ مع الْوَدِيعِ وإذا رُدَّتْ سَالِمَةً بَعْدَ انْتِفَاعِهِ بها فَلِرَبِّهَا أُجْرَتُهَا إنْ كان مِثْلُهُ يَأْخُذُ ذلك وَإِلَّا فَلَا هذا هو الْحَقُّ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ ح في أَوَّلِ الْغَصْبِ من إطْلَاقِ لُزُومِ الْأُجْرَةِ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّمٍ الخ ) أَيْ وَحَرُمَ على الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ سَوَاءً كان مَلِيئًا أو معدما ( ( ( معدوما ) ) ) تَسَلُّفُ الشَّيْءِ الْمُودَعُ إذَا كان مُقَوَّمًا وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ إمَّا من الْمِثْلِيَّاتِ أو من الْمُقَوَّمَاتِ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُودَعُ مَلِيئًا أو معدما ( ( ( معدوما ) ) ) فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ فَإِنْ كانت من الْمُقَوَّمَاتِ حَرُمَ تسلفها ( ( ( تسليفها ) ) ) بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا مُطْلَقًا كان الْمُودَعُ الْمُتَسَلِّفُ لها مَلِيئًا أو مُعْدِمًا وَإِنْ كانت من الْمِثْلِيَّاتِ حَرُمَ عليه تَسَلُّفُهَا إنْ كان مُعْدَمًا وَكُرِهَ إنْ كان مَلِيئًا ثُمَّ أن مَحَلَّ كَرَاهَةِ تَسَلُّفِ الْمُودَعِ الْمَلِيءِ للمثلى حَيْثُ لم يُبِحْ له رَبُّهُ ذلك أو يَمْنَعْهُ بِأَنْ جُهِلَ الْحَالُ وَإِلَّا أُبِيحَ في الْأَوَّلِ وَمُنِعَ في الثَّانِي وَمَنْعُهُ له إمَّا بِالْمَقَالِ أو بِقِيَامِ الْقَرَائِنِ على كَرَاهَةِ الْمُودِعِ تَسَلُّفَ الْمُودَعِ لها قال عبق وَمِنْ تَقْرِيرِ عج أَنَّ مِثْلَ الْمُودَعِ في تَفْصِيلِ الْمُصَنِّفِ نَاظِرُ الْوَقْفِ وَجَابِيَةٌ فَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا تَسَلُّفُ مَالِ الْوَقْفِ إنْ كان مُعْدَمًا وَيُكْرَهُ له إنْ كان مَلِيئًا وإذا تَسَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَالَ الْوَقْفِ وَاتَّجَرَ فيه سَوَاءً كان السَّلَفُ حَرَامًا أو مَكْرُوهًا وَحَصَلَ رِبْحٌ فَالرِّبْحُ له دُونَ الْوَقْفِ 
قَوْلُهُ ( من المثلى ) من لِلتَّبْعِيضِ أَيْ بَعْضِ المثلى 
قَوْلُهُ ( فَالتَّصَرُّفُ الْوَاقِعُ فيه ) أَيْ في المثلى من الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ 
قَوْلُهُ ( فَتَحْرُمُ في الْمُقَوَّمِ ) أَيْ فَيَحْرُمُ التجر ( ( ( النحر ) ) ) بها بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا إذَا كانت مُقَوَّمًا كان الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ مَلِيئًا أو معدما ( ( ( معدوما ) ) ) أو كانت الْوَدِيعَةُ مِثْلِيًّا وَالْمُودَعُ مُعْدَمًا وَقَوْلُهُ وَتُكْرَهُ في المثلى أَيْ إذَا كان الْمُودَعُ مَلِيئًا 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ تَشْبِيهٌ في الْكَرَاهَةِ فَقَطْ في الْجَمِيعِ ) هذا ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَالرِّبْحُ له ) أَيْ وَالرِّبْحُ الْحَاصِلُ من التِّجَارَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ له وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا كانت الْوَدِيعَةُ الْمُتَّجَرُ فيها دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرُدُّ لِصَاحِبِهَا مِثْلَهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كانت الْوَدِيعَةُ ) أَيْ الْمُتَّجَرُ فيها 
قَوْلُهُ ( فَلِرَبِّهَا الْمِثْلُ ) أَيْ وَلِلْمُودَعِ ما حَصَلَ من الرِّبْحِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كانت عَرَضًا الخ ) أَيْ سَوَاءً بَاعَهَا بِعَرَضٍ أو بِدَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ إذَا كانت عَرَضًا وَبَاعَهَا الْمُودَعُ لِيَتَّجِرَ فيها سَوَاءً بَاعَهَا بِنَقْدٍ أو بِعَرَضٍ فإن رَبَّهَا يُخَيَّرُ إنْ كانت قَائِمَةً بِيَدِ الْمُشْتَرِي بين أَخْذِهَا وَرَدِّ الْبَيْعِ وَبَيْنَ إمْضَائِهِ وَأَخْذِ ما بِيعَتْ بِهِ وَإِنْ فَاتَتْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي خُيِّرَ رَبُّهَا بين رَدِّ الْبَيْعِ وَأَخْذِ قِيمَتِهَا من الْمُودَعِ وَبَيْنَ إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ ما بِيعَتْ بِهِ لِأَنَّهُ بَيْعُ فُضُولِيٍّ فإذا رَدَّ صَاحِبُهَا الْبَيْعَ وَأَخَذَهَا فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ رِبْحٌ لِلْمُودَعِ وَإِنْ أَجَازَهُ وَأَخَذَ ما بِيعَتْ بِهِ أو أَخَذَ قِيمَتَهَا فَقَدْ يَكُونُ له رِبْحٌ إذَا أتجر بثمنها ( ( ( ثمنها ) ) ) قبل قِيَامِ رَبِّهَا عليه 
وَأَمَّا قَوْلُ عبق وخش إذَا كانت عَرَضًا وَبِيعَتْ بِعَرَضٍ وَهَلُمَّ جَرًّا فَلَا رِبْحَ له وَلَهُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ بَاعَهَا بِدَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ فَإِنْ فَاتَتْ فَلِرَبِّهَا قِيمَتُهَا إلَى آخِرِ ما قال الشَّارِحُ فَقَدْ رَدَّهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِهَذَا التَّفْصِيلِ وَلَا نَقْلَ يُسَاعِدُهُ 
قَوْلُهُ ( وَفَاتَ ) أَيْ ذلك الْعَرَضُ 
قَوْلُهُ ( فَلِرَبِّهِ قِيمَتُهُ ) أَيْ وَلَهُ إجَازَةُ
____________________
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الْبَيْعِ وَأَخْذُ ما بِيعَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وبرىء إنْ رَدَّ غير الْمُحَرَّمِ ) يَعْنِي إنْ ادَّعَى رَدَّهُ لِمَحِلِّهِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا تَسَلَّفَ الْوَدِيعَةَ وَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّ ما تَسَلَّفَهُ لِمَحِلِّهِ ثُمَّ ضَاعَتْ بَعْدَ ذلك وَخَالَفَهُ صَاحِبُهَا فإن الْمُودَعَ يَبْرَأُ منها وَيُصَدَّقُ فِيمَا ادَّعَاهُ من الرَّدِّ بِيَمِينٍ إذَا كان تَسَلُّفُهُ مَكْرُوهًا بِأَنْ كان مَلِيئًا وَتَسَلَّفَ نَقْدًا أو مِثْلِيًّا سَوَاءً أَخَذَ الْوَدِيعَةَ من رَبِّهَا بِبَيِّنَةٍ أَمْ لَا وَأَمَّا التَّسَلُّفُ الْحَرَامُ بِأَنْ كان لِمُقَوَّمٍ فإنه إذَا تَسَلَّفَهُ مَلِيءٌ أو غَيْرُهُ وَأَذْهَبَ عَيْنَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّ مثله لِمَوْضِعِهِ فإنه لَا يَبْرَأُ وَلَا بُدَّ من الشَّهَادَةِ على الرَّدِّ لِرَبِّهِ وَلَا يَكْفِي الشَّهَادَةُ على الرَّدِّ لِمَحِلِّ الْوَدِيعَةِ وَأَمَّا إنْ كان تَسَلُّفَ مِثْلِيٍّ لِمُعْدَمٍ فإنه يُبَرِّئُهُ رَدُّهُ لِمَحِلِّهِ وَيُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ الرَّدَّ بِيَمِينٍ إنْ لم يَكُنْ له بَيِّنَةٌ بِهِ كَالتَّسَلُّفِ الْمَكْرُوهِ 
قَوْلُهُ ( بِيَمِينِهِ ) أَيْ فَإِنْ نَكَلَ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ 
قَوْلُهُ ( لا بُدَّ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ رَدَّ عَيْنَهُ أو صِفَتَهُ ) لَعَلَّ أو بِمَعْنَى الْوَاوِ وَالْعَطْفُ تَفْسِيرِيٌّ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَسَلَّفَ الْوَدِيعَةَ وَشَأْنُ الْمُتَسَلِّفِ أَنْ لَا يَرُدَّ الْعَيْنَ لِأَنَّهُ قد انْتَفَعَ بِهِ وَإِلَّا فَأَيْنَ الِانْتِفَاعُ 
قَوْلُهُ ( تَفْصِيلٌ ) بِأَنْ يُقَالُ قَوْلُهُ وبرىء إنْ رَدَّ غير الْمُحَرَّمِ أَيْ الْمَكْرُوهَ كالمثلى لِمَلِيءٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ فيه تَفْصِيلٌ تَارَةً لَا يَبْرَأُ بِرَدِّهِ إنْ كان مُقَوَّمًا مُطْلَقًا وَتَارَةً يَبْرَأُ بِرَدِّهِ إنْ كان مِثْلِيًّا لِمُعْدَمٍ 
قَوْلُهُ ( تَرَدَّدَ في ذلك ) أَيْ في إبْرَاءِ الْمُعْدَمِ إذَا تَسَلَّفَ المثلى وَرَدَّهُ لِمَحِلِّهِ وَالْحَقُّ الْإِبْرَاءُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعْدَمَ إنَّمَا مُنِعَ من تَسَلُّفِهَا خَشْيَةَ أَنْ لَا يَرُدَّهَا فإذا رَدَّهَا فقدا ( ( ( فقد ) ) ) انْتَفَتْ الْعِلَّةُ التي مُنِعَ لِأَجْلِهَا من تَسَلُّفِهَا 
قَوْلُهُ ( أو يقول إنْ احْتَجْت الخ ) فيه إن هذا من أفراد الْإِذْنِ وَعَطْفُ الْخَاصِّ على الْعَامِّ بأن ( ( ( بأو ) ) ) لَا يَجُوزُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَّا بِإِذْنٍ مُطْلَقٍ أو مُقَيَّدٍ كَأَنْ يَقُولَ إنْ احْتَجْت الخ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَبْرَأُ الخ ) فَلَوْ رَدَّ ما أَخَذَهُ لمحله ثُمَّ ضَاعَتْ لم يَبْرَأْ مِمَّا تَسَلَّفَهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَحْسَنُ رُجُوعُ الخ ) أَيْ فَالْمَعْنَى وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّمٍ وَمُعْدَمٍ وَكُرِهَ النَّقْدُ والمثلى كَالتِّجَارَةِ إلَّا بِإِذْنٍ فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ وبرىء إنْ رَدَّ غير الْمُحَرَّمِ إلَّا بِإِذْنٍ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِرَدِّ ما أَخَذَهُ منها لِرَبِّهِ وَخِلَافُ الْأَحْسَنِ رُجُوعُ الِاسْتِثْنَاءِ لِخُصُوصِ قَوْلِهِ وبرىء بِرَدِّ غَيْرِ الْمُحَرَّمِ كما قُرِّرَ أَوَّلًا وَإِنَّمَا كان ما ذَكَرَهُ أَحْسَنَ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ فَائِدَةً 
قَوْلُهُ ( وإذا أَخَذَ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ ) أَيْ سَلَفًا أو لِلتِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( حَرَامًا ) أَيْ كان الْأَخْذُ بِغَيْرِ إذْنٍ حَرَامًا أو مَكْرُوهًا 
قَوْلُهُ ( ضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ ) أَيْ لِأَنَّهُ هو الذي تَعَدَّى عليه بِأَخْذِهِ من غَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ وَلِأَنَّهُ هو الذي تَسَلَّفَهُ حَالَةَ الْإِذْنِ 
قَوْلُهُ ( على التَّفْصِيلِ إلَخْ ) أَيْ وهو ما إذَا كان ذلك الْبَعْضُ أَخَذَهُ بِإِذْنٍ أو بِغَيْرِ إذْنٍ وكان الْأَخْذُ حَرَامًا سَوَاءً رَدَّهُ لِمَحِلِّهِ فِيهِمَا أَمْ لَا أو كان مَكْرُوهًا ولم يَرُدَّهُ وَأَمَّا إنْ كان مَكْرُوهًا وَرَدَّهُ فَلَا ضَمَانَ عليه لِمَا أَخَذَهُ وَلَا لِمَا لم يَأْخُذْهُ 
قَوْلُهُ ( أو بِقَفْلِ ) بِفَتْحِ الْقَافِ بِمَعْنَى الْفِعْلِ كما يَقْتَضِيهِ مَزْجُ الشَّارِحِ لَا بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الْآلَةِ وَإِنْ صَحَّ أَيْضًا من جِهَةِ الْفِقْهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَقْفِلْ عليها ) أَيْ فَخَالَفَ وَوَضَعَهَا فيه وَقَفَلَهُ عليها فَسُرِقَتْ فَيَضْمَنُ لِطَمَعِ السَّارِقِ في الصُّنْدُوقِ بِسَبَبِ قَفْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ غير السَّرِقَةِ كَالْحَرْقِ وَالسَّمَاوِيِّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِقَوْلِهِ لَا يُضْمَنُ إلَّا إذَا تَلِفَتْ بِالْوَجْهِ الذي قُصِدَ الِاحْتِرَازُ من أَجْلِهِ فَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ السَّرِقَةِ لم يَضْمَنْ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بِنَهْيٍ أَنَّهُ لو قَفَلَ عليها حَيْثُ لم يَنْهَهُ فَلَا ضَمَانَ وَأَنَّهُ لو تَرَكَ الْقَفْلَ عليها مع عَدَمِ النَّهْيِ وَعَدَمِ الْأَمْرِ فَلَا ضَمَانَ 
وَذَكَرَ ابن راشد ( ( ( رشد ) ) ) في مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لو جَعَلَهَا في بَيْتِهِ من غَيْرِ قَفْلٍ وَلَهُ أَهْلٌ عَلِمَ خِيَانَتَهُمْ أَنَّهُ يَضْمَنُ لِمُخَالَفَتِهِ الْعُرْفَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمَ رَبُّهَا بِخِيَانَتِهِمْ لِأَنَّهُ يَجِبُ على الْمُودَعِ حِفْظُهَا وَلَوْ شَرَطَ رَبُّهَا خِلَافَهُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُنَاقِضٌ لِحَقِيقَتِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ زَادَ قُفْلًا ) بِضَمِّ الْقَافِ بِمَعْنَى
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الْآلَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا ضَمَانَ ) وَكَذَا لو وَضَعَهَا في مِثْلِ ما أُمِرَ بِهِ في الْإِحْرَازِ كما لو قال له رَبُّهَا اجْعَلْهَا في هذا الصُّنْدُوقِ أو في هذا السَّطْلِ فَخَالَفَ وَجَعَلَهَا في مِثْلِهِ كما نَقَلَهُ أبو الْحَسَنِ عن اللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( أو أُمِرَ بِرَبْطِ الخ ) عَطْفٌ على زَادَ قُفْلًا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ إذَا لَقِيَ الْمُودَعُ في غَيْرِ بَيْتِهِ فَدَفَعَ الْوَدِيعَةَ له وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْبِطَهَا في كُمِّهِ حتى يَذْهَبَ بها إلَى بَيْتِهِ فَأَخَذَهَا في يَدِهِ أو وَضَعَهَا في جَيْبِهِ فَضَاعَتْ فإنه لَا يَضْمَنُهَا على الْمُخْتَارِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصَدَ إخْفَاءَهَا عن عَيْنِ الْغَاصِبِ ) قال عبق اُنْظُرْ هل يُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّهَا أنه أَرَادَ ذلك بِمُجَرَّدِهِ أو لَا بُدَّ من قَرِينَةٍ تُصَدِّقُهُ في ذلك قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ من قَرِينَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا ضَمَانَ ) وَظَاهِرُهُ كان الْجَيْبُ بِصَدْرِهِ أو بِجَنْبِهِ وهو مُقْتَضَى كَلَامِ بَهْرَامَ وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا قَصْرَهُ على الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ يَضْمَنُ بِوَضْعِهَا في جَيْبِهِ إذَا كان بِجَنْبِهِ وَلَوْ جَعَلَهَا في وَسَطِهِ وقد أَمَرَهُ بِجَعْلِهَا في عِمَامَتِهِ لم يَضْمَنْ وَضَمِنَ في الْعَكْسِ أَيْ ما إذَا أَمَرَهُ بِجَعْلِهَا في وَسَطِهِ فَخَالَفَ وَجَعَلَهَا في عِمَامَتِهِ وَكَذَا في جَيْبِهِ أو كُمِّهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( على الْمُخْتَارِ ) رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ أَيْ على ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ خِلَافًا لِمَا في الزَّاهِيِّ لِابْنِ شَعْبَانَ من الضَّمَانِ وكان الْأَوْلَى أَنْ يُبَدِّلَ قَوْلَهُ على الْمُخْتَارِ بِقَوْلِهِ على الْأَحْسَنِ لِأَنَّ الذي رَجَّحَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ إنَّمَا هو ابن عبد السَّلَامِ لَا اللَّخْمِيُّ كما في الْمَوَّاقِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى في غَيْرِهِ ) أَيْ كما لو حَمَلَ مَالًا لِإِنْسَانٍ لِيَشْتَرِيَ له بِهِ بِضَاعَةً من بَلَدٍ أُخْرَى حتى أتى لِمَوْضِعِ خَوْفٍ فَأَخَذَ ذلك الْمَالَ في يَدِهِ خَوْفًا عليه وَنَزَلَ لِيَبُولَ فَوَضَعَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ قام وَنَسِيَهُ فَضَاعَ ولم يَدْرِ مَحَلَّ وَضْعِهِ فإنه يَضْمَنُ كما أَفْتَى بِهِ ابن رُشْدٍ وابن الْحَاجِّ عَصْرَيْهِ لِأَنَّ نِسْيَانَهُ جِنَايَةٌ على ذلك الْمُودِعِ خِلَافًا لِفَتْوَى الْبَاجِيَّ وَابْنِ عَبْدُوسٍ بِعَدَمِ الضَّمَانِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَوْلَى في غَيْرِهِ كَأَنَّ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ حَصَلَ منه تَصَرُّفٌ بِنَقْلِهَا 
قَوْلُهُ ( وَبِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ بها ) أَيْ أو دُخُولُهُ الْمِيضَأَةَ بها لِرَفْعِ حَدَثٍ أَصْغَرَ أو أَكْبَرَ فَضَاعَتْ لَكِنَّ مَحَلَّ الضَّمَانِ فِيهِمَا حَيْثُ كان يُمْكِنُ وَضْعُهَا في مَحِلِّهِ أو عِنْدَ أَمِينٍ وَلَوْ كان الْمُودَعُ غَرِيبًا في الْبَلَدِ لِقُدْرَتِهِ على سُؤَالِهِ فيها عن أَمِينٍ يَجْعَلُهَا عِنْدَهُ حتى يَرْفَعَ حَدَثَهُ وَإِلَّا لم يَضْمَنْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ قَبُولَهُ لها وهو ذَاهِبٌ لِلسُّوقِ كَقَبُولِهِ لها وهو يُرِيدُ الْحَمَّامَ فإذا قَبِلَهَا وَضَاعَتْ في السُّوقِ ضَمِنَهَا إذَا كان يُمْكِنُهُ وَضْعُهَا عِنْدَ أَمِينٍ وَمَحِلُّ الضَّمَانِ أَيْضًا ما لم يَعْلَمْ رَبُّهَا عِنْدَ الْإِيدَاعِ أَنَّ الْمُودَعَ ذَاهِبٌ لِلسُّوقِ أو لِلْحَمَّامِ فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ إذَا ضَاعَتْ في الْحَمَّامِ أو السُّوقِ على الظَّاهِرِ قِيَاسًا على ما إذَا أَوْدَعَهُ وهو عَالِمٌ بِعَوْرَةِ مَنْزِلِهِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قال عبق وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَضْمَنُ في مِصْرَ إذَا لم يَجِدْ أَحَدًا يَضَعُهَا عِنْدَهُ وَدَخَلَ الْحَمَّامَ بها لِأَنَّ عُرْفَ مِصْرَ أَنَّ الدَّاخِلَ يُودِعُ ما معه عِنْدَ رَئِيسِ الْحَمَّامِ 
قَوْلُهُ ( وَبِخُرُوجِهِ بها الخ ) أَيْ وَكَذَا بدفعها ( ( ( يدفعها ) ) ) لِمَنْ يَظُنُّهُ رَبَّهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَضْمَنُ إنْ نَسِيَهَا في كُمِّهِ ) هذا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كانت غير مَنْشُورَةٍ وَإِلَّا ضَمِنَ لِأَنَّهُ ليس بِحِرْزٍ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ شَرَطَ عليه الضَّمَانَ الخ ) أَيْ فَلَا ضَمَانَ إذَا تَلِفَتْ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه ) أَيْ لِمَا في شَرْطِ ضَمَانِهَا 
قَوْلُهُ ( وَبِإِيدَاعِهَا عِنْدَ أَمِينٍ ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا فَتَلِفَتْ أو ضَاعَتْ 
قَوْلُهُ ( وقد أَخَذَهَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قد أَخَذَهَا من رَبِّهَا في السَّفَرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا بَالَغَ الخ ) هذا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ وأن بِسَفَرٍ مَعْنَاهُ وَإِنْ قَبِلَهَا في سَفَرٍ أَيْ وَضَمِنَ إنْ أَوْدَعَهَا في حَضَرٍ أو سَفَرٍ هذا إذَا قَبِلَهَا في الْحَضَرِ بَلْ وَإِنْ قَبِلَهَا في سَفَرٍ 
قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ الخ ) مَنْطُوقُهُ صَادِقٌ بِمَا إذَا أَوْدَعَهَا لِأَجْنَبِيٍّ أو لِزَوْجَةٍ أو أَمَةٍ أو عَبْدٍ أو ابْنٍ أو أَجِيرٍ لم يُعْتَادُوا بِذَلِكَ بِأَنْ جَعَلَهَا عِنْدَ الزَّوْجَةِ بِإِثْرِ تَزَوُّجِهِ أو عِنْدَ الْأَمَةِ أو الْعَبْدِ بِإِثْرِ شِرَائِهِ أو عِنْدَ الْأَجِيرِ بِإِثْرِ اسْتِئْجَارِهِ وَمَفْهُومُهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وهو إيدَاعُ الْمُودِعِ لها لِزَوْجَةٍ أو أَمَةٍ أو ابْنٍ أو عَبْدٍ أو أَجِيرٍ اُعْتِيدُوا لِذَلِكَ بِأَنْ طَالَتْ إقَامَتُهُمْ عِنْدَهُ وَوَثِقَ بِهِمْ فَلَا ضَمَانَ عليه إذَا تَلِفَتْ
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أو ضَاعَتْ عِنْدَ من ذُكِرَ وَصُدِّقَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ في دَفْعِهَا لِأَهْلِهِ وَحَلَفَ إنْ أَنْكَرَتْ الزَّوْجَةُ دَفْعَهُ إلَيْهَا إنْ اُتُّهِمَ وَقِيلَ مُطْلَقًا فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْوَدِيعَةِ تَحْلِيفُ أَهْلِ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ مُعْسِرًا فَلَهُ لِغَيْرِ تحليفها ( ( ( تحليفهم ) ) ) وَدَخَلَ في قَوْلِهِ زَوْجَةٌ وَأَمَةٌ الزَّوْجُ فَتَضْمَنُ الزَّوْجَةُ إذَا وَضَعَتْ الْوَدِيعَةَ التي تَحْتَ يَدِهَا عِنْدَهُ على أَحَدِ قَوْلَيْنِ وَعَزَاهُ ح لِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ عَجْزِ الرَّدِّ ) كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ صَرِيحٌ في أَنَّهُ قَيْدٌ في الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ كما في الْمَوَّاقِ وطفي ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا ضَمَانَ عليه إنْ تَلِفَتْ أو ضَاعَتْ ) أَيْ عِنْدَ الْمُودَعِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ الْإِيدَاعُ ) بَلْ يُبْقِيهَا عِنْدَهُ فَإِنْ ضَاعَتْ عِنْدَهُ فَلَا ضَمَانَ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا مُبَالَغَةٌ الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى فَإِنْ حَدَّثَتْ له عَوْرَةٌ بَعْدَ الْإِيدَاعِ أو طَرَأَ له سَفَرٌ بَعْدَهُ وَعَجَزَ عن رَدِّهَا لِرَبِّهَا جَازَ له إيدَاعُهَا وَإِنْ أُودِعَتْ عِنْدَهُ في سَفَرِهِ 
قَوْلُهُ ( بِقَيْدِهِ ) أَيْ وهو الْعَجْزُ عن رَدِّهَا لِرَبِّهَا 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ الْإِشْهَادُ الخ ) أَيْ وإذا حَدَّثَتْ له عَوْرَةٌ أو أَرَادَ سَفَرًا وَعَجَزَ عن رَدِّهَا لِرَبِّهَا وَأَرَادَ إيدَاعَهَا وَجَبَ عليه الْإِشْهَادُ بِالْعُذْرِ لِأَجْلِ أَنْ يَنْتَفِيَ عنه الضَّمَانُ إنْ أَوْدَعَهَا وَتَلِفَتْ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ أَنْ تَرَاهُ ) أَيْ بَلْ لَا بُدَّ من أَنْ يُرِيَهُمْ إيَّاهُ إذَا كان عَوْرَةً حَدَّثَتْ في الْبَيْتِ أو يَقُولَ لهم مرادى السَّفَرُ وَأَنْ أَضَعَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ فُلَانٍ وَيَشْرَعُ في السَّفَرِ بِحَضْرَتِهِمْ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ الخ ) أَيْ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ بَدَلَ قَوْلِهِ وَوَجَبَ الخ وَلَا بُدَّ من ثُبُوتِ الْعُذْرِ كان أَحْسَنَ 
قَوْلُهُ ( وبرىء إنْ رَجَعَتْ سَالِمَةً ) لَيْسَتْ هذه مُكَرَّرَةً مع قَوْلِهِ سَابِقًا إلَّا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةً من السَّفَرِ لِأَنَّ ما مَرَّ مَحْمُولٌ على رَدِّهَا سَالِمَةً من سَفَرِهِ بها وما هُنَا رَجَعَتْ سَالِمَةً من عِنْدِ الْمُودَعِ الثَّانِي لَا من سَفَرِهِ فَلَا تَكْرَارَ 
قَوْلُهُ ( إذَا زَالَ الْعُذْرُ الْمُسَوِّغُ لِإِيدَاعِهَا ) هذا يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِيمَنْ أَوْدَعَهَا لِعُذْرٍ كَسَفَرٍ أو طُرُوُّ عَوْرَةٍ وهو كَذَلِكَ أَمَّا من أَوْدَعَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ عليه اسْتِرْجَاعُهَا مُطْلَقًا نَوَى الْإِيَابَ أَمْ لَا ا ه عبق 
وَحَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُودَعَ بِالْفَتْحِ إذَا أَوْدَعَهَا لِعَوْرَةٍ حَدَّثَتْ أو طُرُوِّ سَفَرٍ وَجَبَ عليه اسْتِرْجَاعُهَا مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ إذَا رَجَعَ من سَفَرِهِ أو زَالَتْ الْعَوْرَةُ بِأَنْ بنى جِدَارَهُ الذي سَقَطَ وَمَحِلُّ وُجُوبِ اسْتِرْجَاعِهَا إذَا رَجَعَ من سَفَرِهِ إنْ كان قد نَوَى عِنْدَ سَفَرِهِ الْإِيَابَ منه فَإِنْ لم يَنْوِ الْإِيَابَ عِنْدَ سَفَرِهِ نُدِبَ له تَرْجِيعُهَا فَقَطْ إذَا رَجَعَ وَالْقَوْلُ له أَنَّهُ نَوَاهُ فَلَا يَضْمَنُ إذَا لم يُرْجِعْهَا وَهَلَكَتْ إلَّا أَنْ يُغَلَّبَ الْإِيَابُ من ذلك السَّفَرِ وَإِلَّا لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ نَوَى الْإِيَابَ ) أَيْ إنْ رَجَعَ من سَفَرِهِ وقد كان نَوَى الْإِيَابَ عِنْدَ سَفَرِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَسْتَرْجِعْهَا ضَمِنَ الخ ) فَلَوْ طَلَبَهَا الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ وَامْتَنَعَ من دَفْعِهَا له فَيَنْبَغِي الْقَضَاءُ عليه بِدَفْعِهَا له فَإِنْ حَصَلَ تَنَازُعٌ في نِيَّةِ الْإِيَابِ وَعَدَمِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُنْظَرُ إلَى سَفَرِهِ فَإِنْ كان الْغَالِبُ فيه الْإِيَابُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ الْأَوَّلِ فيقضي بِدَفْعِهَا له وَإِنْ كان الْغَالِبُ فيه عَدَمُ الْإِيَابِ أو اسْتَوَى الْأَمْرَانِ كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُودَعِ الثَّانِي فَلَا يقضي بِدَفْعِهَا لِلْأَوَّلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَضْمَنُ الْأَوَّلُ تَلَفَهَا في هذه الْحَالَةِ وَاَلَّذِي تَعَلَّقَ ضَمَانُهَا بِهِ الثَّانِي ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَبِبَعْثِهِ بها ) يُسْتَثْنَى من كَلَامِهِ من أُودِعَتْ معه وديعة يوصلها البلد فعرضت بها الثاني ا ه عدوي 
قوله ( وببعثه بها ) يستثنى من كلامه من أودعت معه وَدِيعَةً يُوصِلُهَا الْبَلَدَ فَعَرَضَتْ له إقَامَةٌ طَوِيلَةٌ في الطَّرِيقِ كَالسَّنَةِ فَلَهُ أَنْ يَبْعَثَهَا مع غَيْرِهِ وَلَا ضَمَانَ عليه إذَا تَلِفَتْ أو أَخَذَهَا اللِّصُّ بَلْ بَعْثُهَا في هذه الْحَالَةِ وَاجِبٌ وَيَضْمَنُ إنْ حَبَسَهَا وَأَمَّا إنْ كانت الْإِقَامَةُ التي عَرَضَتْ له قَصِيرَةٌ كَالْأَيَّامِ فَالْوَاجِبُ إبْقَاؤُهَا معه فَإِنْ بَعَثَهَا ضَمِنَهَا إنْ تَلِفَتْ فَإِنْ كانت الْإِقَامَةُ مُتَوَسِّطَةً كَالشَّهْرَيْنِ خُيِّرَ في إرْسَالِهَا وفي إبْقَائِهَا فَلَا ضَمَانَ إنْ أَرْسَلَهَا وَتَلِفَتْ أو حَبَسَهَا هذا ما ارْتَضَاهُ ابن رُشْدٍ كما في ح 
قَوْلُهُ ( فَضَاعَتْ أو تَلِفَتْ ) أَيْ أو أَخَذَهَا اللُّصُوصُ
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قَوْلُهُ ( وَكَذَا لو ذَهَبَ بها لِرَبِّهَا الخ ) أَيْ وَكَذَا لو ذَهَبَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ بها لِرَبِّهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمِثْلُ بَعْثِ الْمُودَعِ بها في الضَّمَانِ وَصَّى رَبُّ المال يبعث الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ أو يُسَافِرُ هو بِهِ إلَيْهِمْ من غَيْرِ إذْنِهِمْ فإنه يَضْمَنُ إذَا ضَاعَ كما نَصَّ عليه في التَّوْضِيحِ وَالْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِمَا في كَبِيرِ خش من عَدَمِ الضَّمَانِ وَكَذَا الْقَاضِي يَبْعَثُ الْمَالَ لِمُسْتَحِقِّهِ من وَرَثَةٍ أو غَيْرِهِمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِقَوْلِ أَصْبَغَ بِعَدَمِ ضَمَانِهِ وَإِنْ مَشَى عليه غَيْرُ وَاحِدٍ اُنْظُرْ عبق 
قَوْلُهُ ( فَضَاعَتْ ) أَيْ أو تَلِفَتْ أو أَخَذَهَا منه اللُّصُوصُ 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ ) أَيْ الْمُودَعُ بِإِنْزَائِهِ الخ 
قال شَيْخُنَا مِثْلُ الْمُودَعِ في ذلك الشَّرِيكُ فإذا أَنْزَى على الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَمَاتَ فإنه يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَإِنْ كان الْمَوْتُ من الْوِلَادَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ أَنَّ الشَّرِيكَ يَفْعَلُ ذلك من غَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَا ضَمَانَ عليه حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( عليها ) أَيْ على الْوَدِيعَةِ إذَا كانت نُوقًا أو شِيَاهًا 
قَوْلُهُ ( بِلَا إذْنِ رَبِّهَا ) أَيْ وَأَمَّا إنْ كان بِإِذْنِهِ فَلَا ضَمَانَ عليه وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّهَا في عَدَمِ الْإِذْنِ بِيَمِينٍ إذَا تَنَازَعَا في الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الرَّاعِي فَلَا ضَمَانَ عليه ) أَيْ إذَا أَنْزَى عليها فَمَاتَتْ تَحْتَ الْفَحْلِ أو من الْوِلَادَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ عَزَاهُ في الْمُدَوَّنَةِ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاَلَّذِي يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ في بَابِ الْإِجَارَةِ ضَمَانُ الرَّاعِي وَعَزَاهُ بَهْرَامُ في كَبِيرِهِ لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ النَّظَرُ لِلْعُرْفِ وَالشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( وَجَمَعَ الضَّمِيرَ ) أَيْ في قَوْلِهِ فَمُتْنَ وَقَوْلُهُ بِالنَّظَرِ لِلْمَعْنَى أَيْ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ تَصْدُقُ بِمُتَعَدِّدٍ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ أَوَّلًا في قَوْلِهِ عليها نَظَرًا لِلَّفْظِ لِأَنَّ لَفْظَ وَدِيعَةٍ مُفْرَدٌ 
قَوْلُهُ ( فَمَاتَتْ من الْوِلَادَةِ ) وَأَوْلَى من الْوَطْءِ أَيْ فَيَضْمَنُ ذلك الْمُودَعُ الذي تَعَدَّى وَزَوَّجَهَا كما يَضْمَنُ الزَّوْجُ إذَا عَلِمَ بِتَعَدِّي الْمُودَعِ الذي زَوَّجَهَا له وَيُخَيَّرُ رَبُّهَا في اتِّبَاعِ أَيُّهُمَا شَاءَ فَإِنْ لم يَعْلَمْ بِتَعَدِّيهِ بَدَأَ بِالْمُودَعِ لِأَنَّهُ الْمُسَلِّطُ له عليها فَإِنْ أُعْدِمَ الْمُودَعُ اتبع الزَّوْجُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ اعْتَرَفَ ) أَيْ بها بَعْدَ ذلك وَادَّعَى تَلَفَهَا أو أَنَّهُ رَدَّهَا أو أَقَامَ رَبُّهَا عليه بَيِّنَةً بِالْإِيدَاعِ فَادَّعَى تَلَفَهَا أو أَنَّهُ رَدَّهَا فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ أو التَّلَفَ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْقَوْلُ الخ ) أَيْ وألا يَعْتَرِفْ بها ولم تَشْهَدْ عليه بَيِّنَةٌ بِالْإِيدَاعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ في قَبُولِ الخ ) أَيْ إنْ أَقَامَ رَبُّهَا عليه بَيِّنَةً بها حين جَحَدَهَا وَأَقَامَ هو بَيِّنَةً بِرَدِّهَا كان في قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ مَشْهُورٌ كَذَا فقرر ( ( ( قرر ) ) ) عبق فَقَدْ جَعَلَ مَوْضُوعَ الْخِلَافِ أَنَّ رَبَّهَا أَقَامَ عليه بَيِّنَةً حين جَحَدَهَا وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لو أَقَرَّ بَعْدَ الْجَحْدِ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالرَّدِّ أنها تُقْبَلُ من غَيْرِ خِلَافٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا فَرْقَ بين الْإِقْرَارِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ في جَرَيَانِ الْخِلَافِ كما في الْمَوَّاقِ وَتَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ وَنَقَلَهُ ح وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ بَيِّنَةُ الرَّدِّ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا أَنْكَرَ الْإِيدَاعَ من أَصْلِهِ فَأَقَامَ رَبُّهَا عليه بَيِّنَةً بها فَأَشْهَدَ بَيِّنَةً بِتَلَفِهَا لَا تُقْبَلُ اتِّفَاقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْخِلَافُ مَوْجُودٌ في كُلٍّ من بَيِّنَةِ الرَّدِّ وَبَيِّنَةِ التَّلَفِ كما قَالَهُ جَدّ عج وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَاسْتَصْوَبَهُ شَيْخُنَا ثُمَّ الرَّاجِحُ من الْقَوْلَيْنِ عَدَمُ قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ وَالتَّلَفِ كما قال شَيْخُنَا وَاقْتَصَرَ عليه في المج 
قَوْلُهُ ( وقد جَزَمَ الخ ) حَيْثُ قال وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ الْمُعَامَلَةِ فَالْبَيِّنَةُ ثُمَّ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِالْقَضَاءِ أَيْ ثُمَّ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عليه لَا تُقْبَلُ الخ وَإِنَّمَا جَزَمَ في الدَّيْنِ بِعَدَمِ الْقَبُولِ لِأَنَّ الدَّيْنَ في الذِّمَّةِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ ما فيها بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَلَمَّا جَحَدَهَا وَظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِالرَّدِّ صَارَ لِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ طَرَفَانِ مُرَجِّحَانِ طَرَفُ الْأَمَانَةِ مُرَجِّحٌ لِقَبُولِهَا وَطَرَفُ الْجَحْدِ مُرَجِّحٌ لِعَدَمِهِ فَلِذَا جَرَى الْخِلَافُ في الْوَدِيعَةِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّ الرَّاجِحَ قَبُولُهَا ) هذا يَقْتَضِي أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ قَبُولِهَا في الْقِرَاضِ مَرْجُوحٌ بِخِلَافِ الْقَوْلِ هُنَا بِعَدَمِ قَبُولِهَا فإنه مَشْهُورٌ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ نَقْلُ ح في بَابِ الْوَكَالَةِ كما قال بْن اسْتِوَاءُ الْوَدِيعَةِ وَالْقِرَاضِ وَالْبِضَاعَةِ في وُجُودِ الْخِلَافِ في الْجَمِيعِ وَإِنَّ من قال بِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ قَالَهُ في الْجَمِيعِ وَمَنْ قال بِعَدَمِ قَبُولِهَا قَالَهُ في الْجَمِيعِ وأن الرَّاجِحَ من الْقَوْلَيْنِ عَدَمُ قَبُولِهَا في الْجَمِيعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( وَبِمَوْتِهِ الخ ) مِثْلُ الْوَدِيعَةِ من تَصَدَّقَ على ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِثِيَابٍ أو غَيْرِهَا وأراها لِلشُّهُودِ وَحَازَهَا لِلْوَلَدِ تَحْتَ يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ ولم تُوجَدْ في تَرِكَتِهِ فيقضي له بِقِيمَتِهَا من التَّرِكَةِ إلَّا لِكَعَشْرِ
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هذا هو الصَّوَابُ كما قال ابن سَهْلٍ 
قَوْلُهُ ( ولم يُوصِ بها ) ممفهومه ( ( ( مفهومه ) ) ) أَنَّهُ لو أَوْصَى بها لم يَضْمَنْهَا فَإِنْ كانت بَاقِيَةً أَخَذَهَا رَبُّهَا وَإِنْ تَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ وَيَدْخُلُ في إيصَائِهِ بها ما لو قال هِيَ بموضع ( ( ( بوضع ) ) ) كَذَا ولم تُوجَدْ فَلَا يَضْمَنُهَا كما قال أَشْهَبُ وَتُحْمَلُ على الضَّيَاعِ لِأَنَّهُ بِقَوْلِهِ هِيَ بِمَوْضِعِ كَذَا كَأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لم يَتَسَلَّفْهَا وهو مُصَدَّقٌ لِأَمَانَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ تُؤْخَذُ من تَرِكَتِهِ ) أَيْ يُؤْخَذُ عِوَضُهَا وهو قِيمَتُهَا أو مِثْلُهَا من التَّرِكَةِ وَيُحَاصَصُ صَاحِبُهَا بِذَلِكَ مع الْغُرَمَاءِ وَهَذَا مَعْنَى ضَمَانِ الْمَيِّتِ لها لَا أَنَّهُ يُتْبَعُ بِمِثْلِهَا أو بِقِيمَتِهَا في ذِمَّتِهِ كما قِيلَ وَفَائِدَةُ ذلك أَنَّهُ لَا يُحَاصَصُ بها مع الْغُرَمَاءِ بَلْ إنْ فَضَلَ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ كان لِلْوَدِيعَةِ وَإِلَّا فَلَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا مَاتَ ولم يُوصِ بها فإنه يَضْمَنُهَا وَهَلْ تَكُونُ مُتَعَلِّقَةً بِتَرِكَتِهِ أو بِذِمَّتِهِ خِلَافٌ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وقد عَلِمْت فَائِدَةَ كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَسَلَّفَهَا ) أَيْ وهو الْأَقْرَبُ وَأَمَّا احْتِمَالُ ضَيَاعِهَا فَهُوَ بَعِيدٌ إذْ لو ضَاعَتْ لَتَحَدَّثَ بِضَيَاعِهَا قبل مَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى حَذْفُ الْكَافِ ) أَيْ لِأَنَّهَا لم تُدْخِلْ شيئا لِأَنَّ الْعَشَرَةَ طُولٌ فما زَادَ عليها أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يتكن ( ( ( تكن ) ) ) الْوَدِيعَةُ بِبَيِّنَةٍ الخ ) أَيْ إذَا لم تَكُنْ ثَابِتَةً بِبَيِّنَةٍ بَلْ بِإِقْرَارِ الْمُودَعِ أو بِبَيِّنَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا تَسْقُطُ الخ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كانت ثَابِتَةً بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ وَمِثْلُهَا الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ بها بَعْدَ جَحْدِهِ لها فَلَا تَسْقُطُ الخ 
قَوْلُهُ ( وَأَخْذُهَا الخ ) يَعْنِي أَنَّ من مَاتَ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ مَكْتُوبٌ عليها هذه وَدِيعَةٌ فُلَانِ بن فُلَانٍ فإن صَاحِبَهَا يَأْخُذُهَا بِشُرُوطٍ أَنْ يَثْبُتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْكِتَابَةَ بِخَطِّ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ أو بِخَطِّ الْمَيِّتِ وَلَوْ وُجِدَتْ أَنْقَصَ مِمَّا كُتِبَ عليها وَيَكُونُ النَّقْصُ في مَالِ الْمَيِّتِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ تَصَرَّفَ في الْوَدِيعَةِ وَإِلَّا لم يَضْمَنْ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَهَا بِكِتَابَةٍ الخ ) أَيْ وَأَوْلَى بِبَيِّنَةٍ لَا بِأَمَارَةٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَآهَا 
قَوْلُهُ ( مَعْمُولُ كِتَابَةٍ ) أَيْ أو بَدَلٌ منها أو بَيَانٌ إنْ كانت الْكِتَابَةُ بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ 
قَوْلُهُ ( جُمْلَةً ) فيه مُسَامَحَةٌ بَلْ جُزْءُ جُمْلَةٍ لِمَا سَيَذْكُرُهُ أَنَّ قَوْلَهُ أَنَّ ذلك خَطُّهُ فَاعِلُ ثَبَتَ 
قوله ( بِكَسْرِ الدَّالِ ) أَيْ لِظَالِمٍ صَادَرَهُ وَضَايَقَهُ لِيَأْخُذَهَا منه وَيَصِحُّ فَتْحُ الدَّالِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ إذَا صَادَرَهُ وَضَايَقَهُ ظَالِمٌ لِأَجْلِ أَخْذِ مَالٍ منه وَحِينَ الْمُصَادَرَةِ ذَهَبَ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ وَدَفَعَهَا لِلْمُودَعِ بِالْكَسْرِ بِحَضْرَةِ الظَّالِمِ عَالِمًا بِذَلِكَ فَأَخَذَهَا الظَّالِمُ فإن الْمُودَعَ بِالْفَتْحِ يَضْمَنُ بِسَبَبِ ذلك لِأَنَّهُ يَجِبُ عليه إخْفَاؤُهَا عن الظَّالِمِ وَحِفْظُهَا 
تَنْبِيهٌ لو خَشِيَ الْمُودَعُ بِعَدَمِ السَّعْيِ بها لِلْمُصَادِرِ اطِّلَاعَهُ عليه ( ( ( عليها ) ) ) وَنَهْبَ مَتَاعِهِ مَعَهَا بِادِّعَاءِ أَنَّ الْجَمِيعَ لِلْمُصَادِرِ لَجَازَ له السَّعْيُ بها لِلْمَصَادِرِ كما قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ شَيْءٌ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَصُونَ مَالَهُ بِمَالِ غَيْرِهِ كَذَا كَتَبَ بَعْضُ تَلَامِذَةِ عبق عنه 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ دَلَّهُ عليها ) أَيْ على الْوَدِيعَةِ وَقَوْلُهُ كَمَنْ دَلَّ لِصًّا على الْمَالِ أَيْ سَوَاءً كان وَدِيعَةً أو غَيْرَهَا 
قَوْلُهُ ( وَبِمَوْتِ الْمُرْسَلِ معه ) أَيْ وَتُضْمَنُ الْوَدِيعَةُ بِمَوْتِ الرَّسُولِ الذي أُرْسِلَتْ معه كان من طَرَفِ رَبِّهَا أو من طَرَفِ الْمُودَعِ قبل أَنْ يَصِلَ لِبَلَدِ رَبِّهَا وقد ضَاعَتْ ولم تُوجَدْ معه وَالضَّامِنُ لها في هذه الْحَالَةِ هو الرَّسُولُ وَحِينَئِذٍ فَتُؤْخَذُ من تَرِكَتِهِ وَأَمَّا إنْ مَاتَ ذلك الرَّسُولُ بَعْدَ وُصُولِهِ لِبَلَدِ رَبِّهَا ولم تُوجَدْ الْوَدِيعَةُ معه فَلَا ضَمَانَ على الرَّسُولِ وَالْمُصِيبَةُ على رَبِّهَا إنْ كان ذلك الرَّسُولُ رَسُولَهُ وَعَلَى الْمُودَعِ إن كان ذلك الرَّسُولُ رَسُولَهُ لِأَنَّ الْمُودَعَ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِوُصُولِ الْمَالِ لِرَبِّهِ أو لِرَسُولِ رَبِّهِ بِبَيِّنَةٍ أو إقْرَارٍ 
تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ مَوْتِهِ أَنَّهُ إذَا لم يَمُتْ وَكَذَّبَ الْمُرْسَلُ إلي ( ( ( إليه ) ) ) ذلك الرَّسُولُ بِأَنْ ادَّعَى الرَّسُولُ أَنَّهُ أَوْصَلَهَا لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَالْمُرْسَلُ إلَيْهِ يُنْكِرُ ذلك لم يُصَدَّقْ الرَّسُولُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَا يُعْمَلُ بِتَصْدِيقِ الْمُودَعِ لِذَلِكَ الرَّسُولِ على أَنَّهُ أَوْصَلَهَا لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَيَضْمَنُ ذلك الْمُودَعُ أَيْضًا إنْ كان قد دَفَعَهَا لِلرَّسُولِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ لِأَنَّهُ لِمَا دَفَعَ لِغَيْرِ الْيَدِ التي ائْتَمَنَتْهُ كان عليه الْإِشْهَادُ فلما تَرَكَهُ صَارَ مُفَرِّطًا وأما إنْ دَفَعَ له بِإِشْهَادٍ فَقَدْ بَرِئَ وَيَرْجِعُ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ على الرَّسُولِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الْوَدِيعَةِ غَيْرُهَا من دَيْنٍ أو قِرَاضٍ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ هذا التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ في الْوَدِيعَةِ يَجْرِي بِعَيْنِهِ في إرْسَالِ الْمَدِينِ ما عليه من الدَّيْنِ
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لِرَبِّهِ بِإِذْنِهِ وفي إرْسَالِ عَامِلِ الْقِرَاضِ رَأْسَ الْمَالِ لِرَبِّهِ مع رَسُولٍ بِإِذْنِهِ فَيَمُوتُ ذلك الرَّسُولُ ولم يُوجَدْ الْمَالُ معه فَيُقَالُ إمَّا أَنْ يَمُوتَ قبل الْوُصُولِ لِمَحِلِّ رَبِّهِ أو بَعْدَهُ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذلك الرَّسُولُ من طَرَفِ الْمَالِ أو من طَرَفِ مُرْسِلِهِ على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لم يَضْمَنْ ) أَيْ ذلك الرَّسُولُ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْمَلُ على أَنَّهُ أَوْصَلَهَا لِرَبِّهَا ) أَيْ وَلِلْمُنَازِعِ وهو من كان ذلك الرَّسُولُ من طَرَفِهِ تَحْلِيفُ وَارِثِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ سَبِيلًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ الخ ) إذَا عَلِمْتَ هذا الْحَاصِلَ تَعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ على رسول رَبِّ الْوَدِيعَةِ وَعَلَى رسول الْمُودَعِ لِأَنَّ تَفْصِيلَهُ في ضَمَانِ الرَّسُولِ جَارٍ في رسول الْمُودَعِ وَالْمُودِعِ خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ فإنه قَصَرَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على رسول رَبِّ الْوَدِيعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَرُكُوبُ الدَّابَّةِ كَذَلِكَ ) وَالضَّامِنُ لها الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ إنْ كان اللُّبْسُ أو الرُّكُوبُ حَاصِلًا منه أو من غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَأَمَّا إنْ حَصَلَ من غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَغَاصِبٍ فَلَا ضَمَانَ على الْمُودَعِ وَالضَّمَانُ إنَّمَا هو على الْمُتَعَدِّي 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ له أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً ) هذا لَا يُخَالِفُ مَفْهُومَ قَوْلِهِ سَابِقًا وبرىء إن رَدَّ غير الْمُحَرَّمِ أَيْ وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِشَهَادَةٍ بَيِّنَةٍ بِرَدِّهِ لِرَبِّهِ لَا بِرَدِّهِ لِمَحِلِّ الْإِيدَاعِ لِأَنَّ ما هُنَا انْتِفَاعٌ بها حَالَ كَوْنِهَا وَدِيعَةً وما تَقَدَّمَ انْتِفَاعٌ بها بَعْدَ أَنْ تَسَلَّفَهَا فما هُنَا بَاقِيَةٌ في أَمَانَتِهِ وما تَقَدَّمَ خَرَجَتْ من أَمَانَتِهِ لِذِمَّتِهِ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( سَالِمَةً ) أَيْ وَأَنَّهَا إنَّمَا تَلِفَتْ بَعْدَ الرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ ) أَيْ إنْ كان رَبُّ الْوَدِيعَةِ شَأْنُهُ أَخْذُ الْكِرَاءِ وَإِلَّا فَلَا كِرَاءَ عليه هذا هو الْحَقُّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ من إطْلَاقِ لُزُومِ الْكِرَاءِ تَبَعًا للح في أَوَّلِ الْغَصْبِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو شَهِدَتْ عليه بَيِّنَةٌ بِالْفِعْلِ ) أَيْ بَعْدَ إنْكَارِهِ له 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا ) أَيْ من غَيْرِ نَقْصٍ في ذَاتِهَا وَلَوْ تَعَيَّبَتْ كما في عج 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّهُ حَبَسَهَا عن أَسْوَاقِهَا ) أَيْ حتى تَغَيَّرَتْ أَسْوَاقُهَا بِنَقْصٍ وَمِثْلُ تَغَيُّرِ سُوقِهَا ما إذَا طَالَ الزَّمَانُ طُولًا مَظِنَّةً لِتَغَيُّرِ سُوقِهَا كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ نَقَصَتْ الخ ) أَيْ بِأَنْ كانت قِيمَتُهَا وَقْتَ كِرَائِهَا أَكْثَرَ من قِيمَتِهَا وَقْتَ رُجُوعِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كانت لِلْقَنِيَّةِ ) أَيْ هذا إذَا كانت تُرَادُ لِلْبَيْعِ بَلْ وَإِنْ كانت مُرَادَةً لِلْقَنِيَّةِ هذا هو الصَّوَابُ كما في طفي خِلَافًا لِمَا قَالَهُ اللَّقَانِيُّ وَتَبِعَهُ خش من أَنَّ الْوَدِيعَةَ إذَا أَكْرَاهَا الْمُودَعَ وَرَجَعَتْ سَالِمَةً إلَّا أَنَّهُ تَغَيَّرَ سُوقُهَا فَإِنْ كانت لِلْقَنِيَّةِ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا إلَّا كِرَاؤُهَا وَأَمَّا إنْ كانت لِلتِّجَارَةِ فَيُخَيَّرُ رَبُّهَا على ما قال الْمُصَنِّفُ فَحُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ على خُصُوصِ التي لِلتِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ عيك ( ( ( عليك ) ) ) ) أَيْ يا رَبَّهَا حَيْثُ أَخَذْتهَا مع الْكِرَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له ) أَيْ ليس لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ إذَا زَادَتْ النَّفَقَةُ على الْكِرَاءِ أَنْ يَأْخُذَ من رَبِّهَا زَائِدَ النَّفَقَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّفَقَةَ وَالْكِرَاءَ إنْ تُسَاوَيَا أو زَادَتْ النَّفَقَةُ على الْكِرَاءِ فإن رَبَّهَا يَأْخُذُهَا وَلَا يَدْفَعُ شيئا وَلَا يَأْخُذُ شيئا مَعَهَا وَأَمَّا إنْ زَادَ الْكِرَاءُ على النَّفَقَةِ فإنه يَأْخُذُهَا وَيَأْخُذُ زَائِدَ الْكِرَاءِ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ إذَا رَجَعَتْ غير سَالِمَةٍ فَيُخَيَّرُ رَبُّهَا إنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَأَخَذَ أُجْرَةَ الْمَسَافَةِ التي تَعَدَّى بها وَعَلَيْهِ حِينَئِذٍ نَفَقَتُهَا فَإِنْ زَادَتْ النَّفَقَةُ على الْكِرَاءِ لم يُغَرَّمْ رَبُّهَا شيئا وَلَا يَأْخُذُ مَعَهَا شيئا وَإِنَّمَا قلت إنْ رَجَعَتْ غير سَالِمَةٍ لِأَنَّهَا إذَا رَجَعَتْ سَالِمَةً ليس له الإكراء الزَّائِدِ كما يَأْتِي في الْغَصْبِ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَلِفَتْ فَلِرَبِّهَا الْقِيمَةُ الخ ) أَيْ وَلَا كِرَاءَ لها وَلَوْ كان أَكْثَرَ الْقِيمَةِ وَلَوْ طَلَبَهُ رَبُّهَا ما لم يَرْضَ الْمُودَعُ بِدَفْعِهِ له إذَا طَلَبَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَقَصَتْ ) أَيْ وَإِنْ رَجَعَتْ نَاقِصَةً في ذَاتِهَا بِأَنْ رَجَعَتْ مَرِيضَةً أو هَزِيلَةً وَسَوَاءً حَبَسَهَا عن أَسْوَاقِهَا أَمْ لَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّخْيِيرَ الذي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ يَجْرِي فِيمَا إذَا
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رَجَعَتْ سَالِمَةً بِحَالِهَا وَفِيمَا إذَا رَجَعَتْ نَاقِصَةً إلَّا أنها إنْ رَجَعَتْ نَاقِصَةً خُيِّرَ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُطْلَقًا حَبَسَهَا عن أَسْوَاقِهَا أَمْ لَا وَأَمَّا إذَا رَجَعَتْ بِحَالِهَا فَإِنَّمَا يُخَيَّرُ التَّخْيِيرَ الْمَذْكُورَ إذَا حَبَسَهَا عن أَسْوَاقِهَا هذا هو الصَّوَابُ 
قَوْلِهِ ( ويدفعها ( ( ( وبدفعها ) ) ) ) أَيْ وَضَمِنَهَا الْمُودَعُ بِدَفْعِهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَنْكَرَ رَبُّهَا ) أَيْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِدَفْعِهَا لِذَلِكَ الشَّخْصِ 
تَنْبِيهٌ مِثْلُ إنْكَارِ رَبِّهَا إنْكَارُ وَرَثَتِهِ إنْ مَاتَ فَفِي ح لو مَاتَ الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ فَادَّعَى الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ أَنَّهُ أَمَرَهُ قبل مَوْتِهِ بِدَفْعِهَا لِفُلَانٍ فإنه يَضْمَنُ وَلَا يُصَدَّقُ وَيَحْلِفُ وَرَثَةُ الْمُودِعِ على نَفْيِ الْعِلْمِ 
قَوْلُهُ ( وَتَلِفَتْ ) أَيْ وَالْحَالُ أنها قد تَلِفَتْ عِنْدَ ذلك الشَّخْصِ الذي دُفِعَتْ له أو ضَاعَتْ منه 
قَوْلُهُ ( على الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ ) أَيْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا لِذَلِكَ الشَّخْصِ مُبَاشَرَةً أو بِوَاسِطَةِ كِتَابٍ يَعْنِي غير مَطْبُوعٍ أو غير خَطِّ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ أو بِوَاسِطَةِ رَسُولٍ أو أَمَارَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا رُجُوعَ له ) أَيْ لِلْمُودَعِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حين إذا أَنْكَرَ رَبُّهَا الْأَمْرَ بِالدَّفْعِ وَحَلَفَ على ذلك وَقَوْلُهُ لِاعْتِرَافِهِ الخ الِاعْتِرَافُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَحَقُّقِ إذْنِهِ بِالدَّفْعِ له بِأَنْ أَمَرَهُ مُشَافَهَةً وَأَمَّا إنْ لم يَتَحَقَّقْ إذْنُهُ بِالدَّفْعِ له بِأَنْ حَسَّنَ الظَّنَّ بأمارته أو بِرَسُولِهِ أو بِكِتَابِهِ غَيْرِ الْمَطْبُوعِ أو الذي هو غَيْرُ خَطِّهِ فإنه يَرْجِعُ على الْقَابِضِ حَيْثُ كانت قَائِمَةً بيده أو أَتْلَفَهَا لَا إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ سَبَبِهِ وَذَلِكَ لِعِلْمِ الْمُودَعِ بِعَدَمِ تَعَدِّيهِ في الْقَبْضِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ له الرُّجُوعَ عليه حَيْثُ كانت قَائِمَةً بيده أو أَتْلَفَهَا وَلَوْ صَدَّقَهُ على أَنَّهُ قَبَضَ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ قَالَهُ شَيْخُنَا 
وفي بْن أَنَّ الْمُودَعَ حَيْثُ ضَمِنَ في هذه الْحَالَةِ وَهِيَ ما إذَا أَنْكَرَ رَبُّهَا الْأَمْرَ وَحَلَفَ كان له الرُّجُوعُ على الْقَابِضِ وَلَوْ تَحَقَّقَ إذْنُ رَبِّهَا له في الدَّفْعِ بِأَنْ أَمَرَهُ مُشَافَهَةً أو عَرَفَ الْخَطَّ وَالْأَمَارَةَ كما في النَّوَادِرِ عن ابْنِ الْمَوَّازِ وَلَا بمنعه ( ( ( يمنعه ) ) ) من الرُّجُوعِ عليه تَصْدِيقُهُ فِيمَا أتى به من الْأَمَارَةِ وَالْخَطِّ وَنَحْوِهِ لِابْنِ سَهْلٍ وَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ أنه لَا رُجُوعَ لِلْمُودَعِ على الْقَابِضِ إذَا اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ قَبَضَ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ بِأَنْ تَحَقَّقَ إذْنُهُ له في الدَّفْعِ وَأَنَّ الْمُودَعَ ظَالِمٌ اختيار ( ( ( اختيارا ) ) ) له مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ ا ه كَلَامُهُ وَالْأَوْجَهُ ما قال اللَّخْمِيُّ وَلِذَا اقْتَصَرَ في المج عليه 
قَوْلُهُ ( قد ظَلَمَهُ ) أَيْ بِإِنْكَارِهِ الْأَمْرَ بِالدَّفْعِ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ الْمُودِعُ ) أَيْ أنك أَمَرْته بِدَفْعِهَا لِذَلِكَ الشَّخْصِ 
قَوْلُهُ ( في جَمِيعِ الصُّوَرِ ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ السَّابِقَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) أَيْ تَشْهَدُ بِأَنَّ رَبَّهَا أَمَرَ الْمُودَعَ بِدَفْعِهَا لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ مُدَّعِيًا أَنَّك أَمَرْته بِهِ وَمِثْلُ الْبَيِّنَةِ الْكِتَابُ الْمَطْبُوعُ مع الشَّهَادَةِ على أَنَّ الْخَطَّ خَطُّ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ 
قَوْلُهُ ( على رَبِّهَا الْآمِرِ ) مُقْتَضَى حَلِّ الشَّارِحِ أَنَّ الْآمِرَ يُقْرَأُ بِالْمَدِّ وهو غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بَلْ يَصِحُّ سُكُونُ الْمِيمِ أَيْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ على رَبِّهَا بِالْأَمْرِ بِالدَّفْعِ له 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ من قَوْلِهِ وَبِدَفْعِهَا ) أَيْ وَضَمِنَ الْمُودَعُ بِدَفْعِهَا لِشَخْصٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ على رَبِّهَا بِالْأَمْرِ بِالدَّفْعِ له 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ الخ ) أَيْ وَحَيْثُ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلدَّافِعِ على أَنَّ رَبَّهَا أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا لِفُلَانٍ وَقُلْتُمْ لَا ضَمَانَ على الدَّافِعِ حِينَئِذٍ فإن رَبَّهَا يَرْجِعُ على الْقَابِضِ إنْ ثَبَتَ تَعَدِّيهِ عليها وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ على الْقَابِضِ كما أَنَّهُ لَا رُجُوعَ له على الدَّافِعِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهَذَا أَيْ رُجُوعُ الْآمِرِ على الْقَابِضِ إنْ ثَبَتَ تَعَدِّيهِ عليها أَيْ أو كانت قَائِمَةً بيده 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) أَيْ وَأَمَّا الصُّوَرُ الْأَرْبَعَةُ التي قبل إلَّا فَلَا يَرْجِعُ الْمُودَعُ فيها على الْقَابِضِ كما قال الشَّارِحُ تَبَعًا لِلَّخْمِيِّ وَيَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَرَجَعَ على الْقَابِضِ رَاجِعًا لِمَا قبل إلَّا أَيْ وَحَيْثُ ضَمِنَ الْمُودَعُ في الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ التي قبل إلَّا وَغَرِمَ رجع ( ( ( ورجع ) ) ) على الْقَابِضِ بِمَا دَفَعَهُ له وَعَلَى هذا يَكُونُ الْمُصَنِّفُ مَاشِيًا على طَرِيقَةِ ابْنِ الْمَوَّازِ الْمُعْتَمَدَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ جَعَلَ قَوْلَهُ وَرَجَعَ الخ رَاجِعًا لِمَا بَعْدَ إلَّا كان الْمُصَنِّفُ سَاكِتًا عن رُجُوعِ الْمُودَعِ على الْقَابِضِ في الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ التي قبل إلَّا وَعَدَمُ رُجُوعِهِ عليه وَأَمَّا إنْ جُعِلَ رَاجِعًا لِمَا قبل إلَّا كان مُتَكَلِّمًا على ذلك وَسَاكِتًا عن الرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ فِيمَا بَعْدَ إلَّا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا يَثْبُتْ تَعَدِّيهِ بِأَنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ سَبَبِهِ فَلَا رُجُوعَ له على الْقَابِضِ كما لَا رُجُوعَ
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له على الدَّافِعِ لِعَدَمِ تَعَدِّي الْقَابِضِ في قَبْضِهَا وَالدَّافِعِ في دَفْعِهَا 
قَوْلُهُ ( شَاهِدٌ على قَوْلِ الْبَاعِثِ ) أَيْ من أَنَّهُ أَرْسَلَ ذلك وَدِيعَةً أو صَدَقَةً وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ شَاهِدٌ على فِعْلِ نَفْسِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمَبْعُوثَ له مُصَدِّقٌ على الْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْلِ ) أَيْ وهو عَدَمُ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ خُرُوجِ الشَّيْءِ عن مِلْكِ رَبِّهِ على وَجْهٍ خَاصٍّ وَالْأَصْلُ كَالشَّاهِدِ فلما انْضَمَّ الْأَصْلُ لِلشَّاهِدِ صَارَ الْبَاعِثُ كَأَنَّ معه شَاهِدَيْنِ فَلِذَلِكَ أَخَذَ الْمَالَ من غَيْرِ يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ بِيَمِينٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَلِذَا حَلَفَ معه 
قَوْلُهُ ( أَمْ لَا ) بِأَنْ كان بَاقِيًا بِيَدِ الرَّسُولِ أو ليس بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ مَلِيئًا أو مُعْدَمًا أَيْ كان الْمَبْعُوثُ له الْمَالُ مَلِيئًا أو مُعْدَمًا وكان على الشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَ وَسَوَاءً شَهِدَ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ على الدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ) وَذَلِكَ لِعَدَمِ تَعَدِّي الرَّسُولِ بِالدَّفْعِ لِلْمَبْعُوثِ له بِسَبَبِ إقْرَارِ رَبِّهَا أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ لِمَنْ ذَكَرَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ أن تَأْوِيلَ الْإِطْلَاقِ هو ظَاهِرُهَا وهو للقاضي ( ( ( القاضي ) ) ) إسْمَاعِيلُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ جَعَلَهُ شَاهِدًا وَأَطْلَقَ ولم يَجْعَلْهُ أَشْهَبُ شَاهِدًا وَأَطْلَقَ فَقِيلَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ ما قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ من جَعْلِهِ شَاهِدًا مُطْلَقًا وهو تَأْوِيلُ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا وِفَاقٌ فَكَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان الْمَالُ بَاقِيًا أو عُدِمَ وكان الْمُرْسَلُ إلَيْهِ مَلِيئًا أو قَامَتْ بَيِّنَةٌ على الدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَكَلَامُ أَشْهَبَ مَحْمُولٌ على ما إذَا لم يَكُنْ الْمَالُ بَاقِيًا وَالْمَبْعُوثُ له مُعْدَمٌ ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ على الدَّفْعِ له وهو تَأْوِيلُ ابْنِ أبي زَيْدٍ وَمَذْهَبُ سَحْنُونٍ التَّفْصِيلُ على نَحْوِ تَأْوِيلِ الْوِفَاقِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الْمَالُ بيده ) الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ بيده كَوْنُهُ قَائِمًا سَوَاءً كان بيده أو بِيَدِ غَيْرِهِ أَيْ أو لم يَكُنْ قَائِمًا بَلْ عُدِمَ وكان الْمَبْعُوثُ له مَلِيئًا أو مُعْدَمًا وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ على الدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ 
وَقَوْلُهُ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ أَيْ عَدَمِ الْمَالِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَبْعُوثَ له مُعْدَمٌ ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِالدَّفْعِ له 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ الخ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرْسَلَ إلَيْهِ حَيْثُ كان مُعْدَمًا ولم يَكُنْ الْمَالُ مَوْجُودًا ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ على الدَّفْعِ له فإن الرَّسُولَ يَضْمَنُ وَلَوْ كان الْمُرْسَلُ إلَيْهِ مُقِرًّا بِالْقَبْضِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ أَخَذَ الْمَالَ وَتَوَاطَأَ مع الْمُرْسَلِ إلَيْهِ الْمُعْدَمِ فَإِقْرَارُ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ الْمُعْدَمِ بِالْقَبْضِ لَا يَنْفَعُهُ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِخِلَافِ الْإِشْهَادِ على الْقَبْضِ فإنه يَنْفَعُهُ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) مَحِلُّهُمَا إذَا لم يَكُنْ الْمَالُ بَاقِيًا بيده ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ على الدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَالْمَبْعُوثُ إلَيْهِ مُعْدَمٌ فَيَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّسُولِ على قَوْلِ الْمُرْسِلِ في هذه الْحَالَةِ على الْأَوَّلِ لَا على الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( يَتَّفِقَانِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَالِ بِعَيْنِهِ ) أَيْ بِيَدِ الرَّسُولِ أو بِيَدِ الْمَبْعُوثِ إلَيْهِ أو لم يُوجَدْ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وكان الْمُرْسَلُ إلَيْهِ مَلِيئًا أو قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلرَّسُولِ على الدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَالْخِلَافُ بين التَّأْوِيلَيْنِ إنَّمَا هو في صُورَةِ ما إذَا كان الْمَالُ غير مَوْجُودٍ أَصْلًا وكان الْمُرْسَلُ إلَيْهِ مُعْدَمًا وَلَا بَيِّنَةَ لِلرَّسُولِ بِالدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّسُولِ على قَوْلِ الْمُرْسَلِ لَا على الثَّانِي 
قوله ( لِأَنَّهُ دَفَعَ لِغَيْرِ يَدِ الْمُؤْتَمِنِ ) أَيْ وَمَنْ ادَّعَى الدَّفْعَ لِغَيْرِ من ائْتَمَنَهُ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فلما قَصَّرَ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ ضَمِنَ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا دَعْوَى وَارِثِ الْمُودَعِ أنها رَدَّهَا إلَيْك ) أَيْ فإنه يَضْمَنُ كما في ح عن الْجَوَاهِرِ وَكَذَا إذَا ادَّعَى وَارِثُ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ أَنَّ مُورَثَهُ دَفَعَهَا قبل مَوْتِهِ لِوَارِثِك يا مُودِعُ فَالضَّمَانُ في هذه الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَأَمَّا إنْ ادَّعَى وَرَثَةُ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ على وَرَثَةِ الْمُودِعِ أو على الْمُودِعِ أَنَّ مُورَثَهُمْ قد رَدَّهَا لِلْمُودَعِ قبل مَوْتِهِ فَلَا ضَمَانَ عليهم في هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ كما أَنَّهُ لَا ضَمَانَ إذَا ادَّعَى الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ على الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ أَنَّهُ رَدَّهَا له وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَقْبِضْهَا بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ أو ادَّعَى الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ على وَرَثَةِ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ أَنَّهُ رَدَّهَا لِمُوَرِّثِهِمْ قبل مَوْتِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ الْمُؤْتَمَنَةِ إذَا كانت دَعْوَى الدَّفْعِ منها لِلْيَدِ التي ائْتَمَنَهَا فَلَا ضَمَانَ على الْمُدَّعِي سَوَاءً كانت الدَّعْوَةُ صَادِرَةً من ذِي الْيَدِ الْمُؤْتَمَنَةِ أو من وَارِثِهِ على ذِي الْيَدِ التي ائْتَمَنَتْهُ أو على وَارِثِهِ وَفِيمَا عَدَا ذلك الضَّمَانُ 
قَوْلُهُ ( أو على الْمُرْسَلِ إلَيْهِ الْمُنْكِرِ ) عَطْفٌ
____________________
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على وَارِثِك أَيْ وَتُضْمَنُ الْوَدِيعَةُ بِدَعْوَى الرَّدِّ على الْمُرْسَلِ إلَيْهِ الْمُنْكِرِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا أَرْسَلَ الْوَدِيعَةَ مع رَسُولِهِ إلَى رَبِّهَا بِإِذْنِهِ فَأَنْكَرَ رَبُّهَا وُصُولَهَا إلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ تَشْهَدُ عليه بِقَبْضِهَا من الرَّسُولِ فإن الرَّسُولَ يَضْمَنُهَا لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ 
قَوْلُهُ ( أو لم يُعْلَمْ إقْرَارُهُ ) أَيْ بِقَبْضِهَا من الرَّسُولِ لِمَوْتِهِ فَيَضْمَنُهَا الرَّسُولُ لِوَرَثَتِهِ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ وَمَحِلُّ ضَمَانِ الرَّسُولِ ما لم يَشْتَرِطْ على الْمُودَعِ عَدَمَ الْإِشْهَادِ على دَفْعِهَا لِرَبِّهَا فَإِنْ اشْتَرَطَ ذلك فَلَا ضَمَانَ عليه وَالضَّمَانُ على الْمُودَعِ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ التَّنْبِيهُ على ذلك 
قَوْلُهُ ( فإنه يَضْمَنُ ) أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا ائْتَمَنَهُ على حِفْظِهَا لَا على رَدِّهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت له بَيِّنَةٌ الخ ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ الْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ أَخْذُ وَرِقَّةٍ على الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ بِخَطِّهِ كما يَقَعُ الْآنَ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ضَمِيرَ له لِلْإِيدَاعِ ) أَيْ وَاللَّامُ بِمَعْنَى على وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كما أَنَّ ضَمِيرَ بِهِ لِلْإِيدَاعِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَقْصِدَ ) أَيْ الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ وَقَوْلُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ دَعْوَى الرَّدِّ أَيْ من الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ 
قَوْلُهُ ( وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُودِعِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَكْفِي ) أَيْ في الضَّمَانِ بَيِّنَةُ الِاسْتِرْعَاءِ أَيْ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ مَعَهَا دَعْوَى الرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَقْصُودَةٌ لِشَيْءٍ آخَرَ ) كما لو أَشْهَدَهَا خَوْفًا من مَوْتِ الْمُودَعِ لِيَأْخُذَهَا من تَرِكَتِهِ أو يقول الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ أَخَافُ أَنْ تَدَّعِيَ أنها سَلَفٌ فاشهد لي بَيِّنَةً أنها وَدِيعَةٌ فَأَشْهَدَهَا فَيُصَدَّقُ في دَعْوَى الرَّدِّ كما إذَا تَبَرَّعَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ بِالْإِشْهَادِ على نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ كما قال عبد الْمَلِكِ وقال ابن ( ( ( عبد ) ) ) زَرْبٍ وَنَحْوُهُ لِابْنِ يُونُسَ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِالْإِشْهَادِ لِأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ حُكْمَ الْإِشْهَادِ وَبِمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ عُلِمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَذَفَ بَعْدَ مَقْصُودَةٍ قَيْدًا لَا بُدَّ منه وهو لِلتَّوَثُّقِ لأن الْمَقْصُودَةَ أَعَمُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مع الْبَيِّنَةِ الْمَقْصُودَةِ لِلتَّوَثُّقِ ) أَيْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ على حِفْظِهَا 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوُهُ ) أَيْ كَغَرَقٍ وَأَكْلِ فار 
قَوْلُهُ ( وهو مُصَدَّقٌ الخ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا قال لَا أَدْرِي أَتَلِفَتْ بِحَرْقٍ أَمْ رَدَدْتهَا أو لَا أَدْرِي هل ضَاعَتْ بِسَرِقَةٍ أَمْ رَدَدْتهَا فإنه يَضْمَنُ فِيهِمَا أن قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ لِأَنَّهُ ادَّعَى أَمْرَيْنِ غير مُصَدَّقٍ في أَحَدِهِمَا وَإِنْ لم يَقْبِضْهَا بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ فَلَا ضَمَانَ عليه وَيَحْلِفُ مُطْلَقًا سَوَاءً كان مُتَّهَمًا أو غير مُتَّهَمٍ حُقِّقَ عليه الدَّعْوَى أَمْ لَا في صُورَةِ ما إذَا قال لَا أَدْرِي هل تَلِفَتْ أو رَدَدْتهَا أو ضَاعَتْ أو رَدَدْتهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَقْبِضْ بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ الْمُتَّهَمُ ) قِيلَ هو من يُشَارُ إلَيْهِ بِالتَّسَاهُلِ في الْوَدِيعَةِ وَقِيلَ هو من ليس من أَهْلِ الصَّلَاحِ 
قَوْلُهُ ( في دَعْوَى التَّلَفِ أو الضَّيَاعِ ) أَيْ وَكَذَا في صُورَةِ دَعْوَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّلَفِ أو الضَّيَاعِ وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ الْمُتَّهَمُ أَيْ سَوَاءً حَقَّقَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ عليه الدَّعْوَى أو اتَّهَمَهُ 
قَوْلُهُ ( دُونَ غَيْرِهِ ) أَيْ دُونَ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَلَا يَحْلِفُ إذَا لم يحقق ( ( ( تحقق ) ) ) عليه الدَّعْوَى وَأَمَّا إذَا حُقِّقَتْ عليه الدَّعْوَى فإنه يَحْلِفُ وَهَذَا كُلُّهُ في الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ دَعْوَى التَّلَفِ أو الضَّيَاعِ وَدَعْوَاهُ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالتَّلَفِ أو الضَّيَاعِ وَأَمَّا في دَعْوَى الرَّدِّ فَقَطْ وفي قَوْلِهِ لَا أَدْرِي هل تَلِفَتْ أو رَدَدْتهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ ليس هُنَاكَ بَيِّنَةٌ مَقْصُودَةٌ لِلتَّوَثُّقِ فإنه يَحْلِفُ كان مُتَّهَمًا أَمْ لَا حُقِّقَ عليه الدَّعْوَى أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( حَلَفْتَ يا رَبَّهَا وَأَلْزَمْتَهُ الْغُرْمَ في دَعْوَاكَ التَّحْقِيقَ ) فَإِنْ لم تَحْلِفْ في التَّحْقِيقِ صُدِّقَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في الِاتِّهَامِ فَيَغْرَمُ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ ) أَيْ لِأَنَّ يَمِينَ التُّهْمَةِ لَا تَنْقَلِبُ كَذَا لعج فَحَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على خُصُوصِ دَعْوَى التَّحْقِيقِ وَنَحْوِهِ قَوْلُ الْمَوَّاقِ لم يَقُلْ ابن يُونُسَ في الْمُتَّهَمِ إذَا نَكَلَ إلَّا عَدَمَ رَدِّ الْيَمِينِ وَاَلَّذِي في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عبد السَّلَامِ وابن رَاشِدٍ وَأَصْلُهُ لِلْبَيَانِ أَنَّ يَمِينَ التُّهْمَةِ تَنَقَّلَتْ هُنَا على الْمَشْهُورِ وَكَأَنَّهُمْ شددوا ( ( ( شهدوا ) ) ) هُنَا مُرَاعَاةً لِلْأَمَانَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ الْمُصَنِّفُ هُنَا على يَمِينِ التُّهْمَةِ وَغَيْرِهَا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ شَرَطَ على رَبِّ الْمَالِ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إنْ شَرَطَ الرَّسُولُ على الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ إذْ هذا هو الْمُنَاسِبُ لِجَعْلِ هذا تَقْيِيدًا لِقَوْلِهِ سَابِقًا أو الْمُرْسَلِ إلَيْهِ
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الْمُنْكِرِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَيُعْمَلُ بِشَرْطِهِ ) أَيْ من جِهَةِ عَدَمِ تَضْمِينِهِ وَأَمَّا الْمُرْسِلُ فإنه يَضْمَنُ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ حَيْثُ لم يُشْهِدْ الرَّسُولَ على الدَّفْعِ 
قَوْلُهُ ( وَبِقَوْلِهِ تَلِفَتْ الخ ) صُورَتُهُ أَنَّ الْمُودِعَ لَقِيَ الْمُودَعُ يوم السَّبْتِ فَطَلَبَ منه الْوَدِيعَةَ فَامْتَنَعَ الْمُودَعُ من دَفْعِهَا لِعُذْرٍ اعْتَذَرَ بِهِ أو لِغَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ أنه لَقِيَهُ في ثَانِي يَوْمٍ فَطَلَبَهَا منه فقال له إنَّهَا تَلِفَتْ قبل أَنْ تَلْقَانِي أَمْسِ فإنه يَضْمَنُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ سُكُوتَهُ عن بَيَانِ تَلَفِهَا ) أَيْ حين لَقِيَهُ أَوَّلًا 
قَوْلُهُ ( وَامْتَنَعَ من دَفْعِهَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ امْتَنَعَ من دَفْعِهَا له حين الْمُلَاقَاةِ أَوَّلًا بِلَا عُذْرٍ ثَابِتٍ بِأَنْ امْتَنَعَ لِغَيْرِ عُذْرٍ بالكلية ( ( ( بالكلمة ) ) ) أو لِعُذْرٍ مُحْتَمَلٍ 
قَوْلُهُ ( لم يَضْمَنْ ) أَيْ لِحَمْلِهِ على أنها تَلِفَتْ قبل اللِّقَاءِ ولم يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( كان هُنَاكَ عُذْرٌ ) أَيْ مَنَعَ من دَفْعِهَا له حين لَقِيَهُ أَوَّلًا أو لَا 
قَوْلُهُ ( حتى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ ) أَيْ من سَفَرِهِ وَيَدْفَعَهَا له بِحَضْرَتِهِ أو حتى تَأْتِيَ الْبَيِّنَةُ وَيَدْفَعَهَا له بِحَضْرَتِهَا وَأَمَّا إذَا مَنَعَتْ الْمَرْأَةُ الْوَدِيعَةَ حتى يَقْضِيَ زَوْجُهَا حَاجَتَهُ فَتَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ عليها كما في ح 
قَوْلُهُ ( فَضَاعَتْ ) أَيْ قبل حُضُورِ الْقَاضِي أو الْبَيِّنَةِ وَإِنَّمَا ضَمِنَ لِأَنَّهُ يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ الرَّدَّ فَلَا يَحْتَاجُ لِدَفْعِهَا لِرَبِّهَا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أو الْبَيِّنَةِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مُتَسَبِّبٌ في ضَيَاعِهَا بِحَبْسِهِ لها 
وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ الْوَدِيعَةِ فِيمَا ذَكَرَ الرَّهْنُ فإذا طَلَبَ رَبُّهُ فَكَاكَهُ وَامْتَنَعَ الْمُرْتَهِنُ من دَفْعِهِ حتى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ فَتَلِفَ قبل إتْيَانِهِ فإنه يَضْمَنُهُ إنْ لم يَكُنْ قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ ) أَيْ إذَا حَبَسَهَا لِمَجِيءِ الْقَاضِي أو الْبَيِّنَةِ فَضَاعَتْ أو تَلِفَتْ قبل حُضُورِ من ذَكَرَ 
قَوْلُهُ ( وَكُنْت أَرْجُوهَا ) كَتَبَ بَعْضُهُمْ أنه يَنْبَغِي أن ذَكَرَ هذا لَا بُدَّ منه في نَفْيِ الضَّمَانِ وَأَنَّهُ لو لم يَذْكُرْهُ لَضَمِنَ وَذَلِكَ لِأَنَّ رَبَّهَا يقول له لو أَعْلَمْتنِي بِضَيَاعِهَا كُنْت أُفَتِّشُ عليها فَتَرْكُ إعْلَامِك لي تَفْرِيطٌ مِنْك 
قَوْلُهُ ( فَلَا ضَمَانَ ) أَيْ وَلَوْ لم يُخْبِرْ بِذَلِكَ أَحَدًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا ) أَيْ هذا إذَا كان صَاحِبُهَا غَائِبًا بَلْ وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا خِلَافًا لِمَنْ قال أنه يَضْمَنُ إنْ كان صَاحِبُهَا حَاضِرًا بِالْبَلَدِ لِأَنَّ تَرْكَ إعْلَامِهِ بِضَيَاعِهَا دَلِيلٌ على كَذِبِهِ 
قَوْلُهُ ( تَشْبِيهٌ تَامٌّ في قَوْلِهِ وَبِقَوْلِهِ تَلِفَتْ الخ ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ إذَا طَلَبَهُ رَبُّهُ فَمَنَعَهُ منه وَلَوْ لِعُذْرٍ ثُمَّ قال له بَعْدَ ذلك ضَاعَ قبل أَنْ تَلْقَانِي أو بَعْدَ أَنْ لَقِيتنِي إنْ مَنَعَهُ أَوَّلًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ثَابِتٍ وَلَا ضَمَانَ إذَا تَلِفَتْ وقال لَا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ وَضَمِنَ بِمَنْعِهِ من رَبِّهِ حتى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ إذَا كان ليس عليه بَيِّنَةٌ لِلتَّوَثُّقِ لَا إنْ قال ضَاعَ من سِنِينَ وَكُنْت أَرْجُوهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا قَبْلَهُ ) أَيْ قبل نُضُوضِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا ) أَيْ مَمْلُوكَةٌ لِمَنْ ظَلَمَهُ وَقَوْلُهُ بِمِثْلِهَا مُتَعَلِّقٌ بِظَلَمَهُ وَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ وَبَعْدَهَا مُضَافٌ مَحْذُوفٌ أَيْ بِأَخْذِ مِثْلِهَا وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَلَيْسَ له الْأَخْذُ منها إذَا كانت مَمْلُوكَةً لِمَنْ ظَلَمَهُ بِسَبَبِ أَخْذِ مِثْلِهَا أَيْ في الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَالصِّفَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَمِنَ الْعُقُوبَةَ ) أَيْ إنْ أَمِنَ على نَفْسِهِ الْعُقُوبَةَ بِالضَّرْبِ فما فَوْقَهُ من حَبْسٍ أو قَطْعٍ أو قَتْلٍ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّذِيلَةُ ) أَيْ كَأَنْ يُنْسَبَ لِلْخِيَانَةِ لِأَنَّ حِفْظَ الْعِرْضِ وَاجِبٌ كَالنَّفْسِ 
قَوْلُهُ ( وَيَشْهَدُ له الخ ) أَيْ وَأَمَّا خَبَرُ أَدِّ الْأَمَانَةَ لِمَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ من خَانَك فَأَجَابَ ابن رُشْدٍ بِأَنَّ مَعْنَى وَلَا تَخُنْ الخ أَيْ لَا تَأْخُذْ أَزْيَدَ من حَقِّك فَتَكُونَ خَائِنًا وَأَمَّا من أَخَذَ حَقَّهُ فَلَيْسَ بِخَائِنٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا أُجْرَةُ حِفْظِهَا ) عَطْفٌ على الْأَخْذِ منها أَيْ وَلَيْسَ له أُجْرَةُ حِفْظِهَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ حِفْظَهَا نَوْعٌ من الْجَاهِ ) هذا يَقْتَضِي مع أَخْذِ الْأُجْرَةِ على الْحِفْظِ ولو اُشْتُرِطَتْ أو جَرَى بها عُرْفٌ وَلَا وَجْهَ له إذْ الْمَذْهَبُ جَوَازُ الْأُجْرَةِ على الْحِرَاسَةِ كما قال
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ابن عبد السَّلَامِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّمَا مُنِعَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ على الْحِفْظِ لِأَنَّ عَادَةَ الناس أَنَّهُمْ لَا يَأْخُذُونَ لِحِفْظِ الْوَدَائِعِ أُجْرَةً 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَفْرِقَةَ الْمُصَنِّفِ بين الْحِفْظِ وَالْمَحَلِّ فِيمَا إذَا كان الْعُرْفُ أَخْذَ أُجْرَةِ الْمَحِلِّ دُونَ الْحِفْظِ وَلَوْ انْعَكَسَ الْعُرْفُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ أو اسْتَوَى الْعُرْفُ اسْتَوَى الْحُكْمُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مَحِلِّهَا ) أَيْ الْكَائِنَةِ فيه فَقَطْ من الْمَنْزِلِ أو الْحَانُوتِ كان مِلْكًا لِلْمُودَعِ أو بِالْكِرَاءِ فَلَهُ أُجْرَتُهُ أَيْ ما لم يَشْتَرِطْ الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ عَدَمَهُ أو يَجْرِ الْعُرْفُ بِعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا ) أَيْ من عِنْدِ الْمُودَعِ وِتْرُك الْإِيدَاعِ وَقَوْلُهُ رَدَّهَا له أَيْ بَعْدَ الْإِيدَاعِ بَلْ له عَدَمُ قَبُولِهَا من أَوَّلِ الْأَمْرِ وَبِالْجُمْلَةِ أنها جَائِزَةٌ من الْجَانِبَيْنِ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهَا لَا لِمَا يَعْرِضُ لها من وُجُوبٍ أو حُرْمَةٍ أو غيرهما ( ( ( غيرها ) ) ) من بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ فَالْوُجُوبُ كَمَالٍ في يَدِ مَحْجُورٍ عليه إذَا لم يُؤْخَذْ منه تَلِفَ وَكَمَا يَقَعُ في زَمَنِ النَّهْبِ من الْإِيدَاعِ عِنْدَ ذَوِي الْبُيُوتِ الْمُحْتَرَمَةِ وَالْحُرْمَةُ كَقَبُولِهَا من غَاصِبٍ لِيَحْفَظَهَا ثُمَّ تُرَدُّ له لَا لِرَبِّهَا 
قَوْلُهُ ( أو أَقْرَضَهُ ) أَيْ دَفَعَ له ما لا يَعْمَلُ فيه قِرَاضًا وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ 
قَوْلُهُ ( هو الْمُسَلِّطُ له ) أَيْ لِمَنْ ذَكَرَ من الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ 
قَوْلُهُ ( عليها ) أَيْ على إتْلَافِهَا أَيْ على إتْلَافِ ما ذَكَرَ من الْوَدِيعَةِ وَالْقِرَاضِ وَالْمَبِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان قَبُولُهُ ) أَيْ قَبُولُ من ذَكَرَهُ من الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ وَقَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ أَيْ من الْوَدِيعَةِ وَالْقِرَاضِ وَالْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ بِإِذْنِ أَهْلِهِ أَيْ في قَبُولِ الْوَدِيعَةِ أو الْقِرَاضِ أو الشِّرَاءِ وَاَلَّذِي حَرَّرَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ رُجُوعُ الْمُبَالَغَةِ لِلْوَدِيعَةِ فَقَطْ كما يُفِيدُهُ لَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ في الْمَوَّاقِ وَأَمَّا إنْ اشْتَرَى بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أو قَبِلَ الْقِرَاضَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَأَتْلَفَ الْقِرَاضَ أو ما اشْتَرَى فَضَمَانُهُ من وَلِيِّهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَيَضْمَنُ ) أَيْ وَلِيُّهُ النَّاصِبُ له لَا الصَّبِيُّ ما أَتْلَفَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ أو دَفَعَ له قِرَاضًا أو وَدِيعَةً وَمَحِلُّ عَدَمِ الضَّمَانِ أَيْضًا في الْوَدِيعَةِ وَالْقِرَاضِ وَالْمَبِيعِ ما لم يصون ( ( ( يصن ) ) ) الصَّبِيُّ أو السَّفِيهُ مَالَهُ بِمَا أَخَذَهُ وَإِلَّا ضَمِنَ ما أَتْلَفَهُ في الْمَالِ الذي صَوْنُهُ بِهِ أَيْ أنه يَضْمَنُ الْقَدْرَ الذي صَوْنُهُ فَقَطْ مِمَّا كان يُنْفَقُ مِثْلُهُ عَادَةً وَلَا يُعْتَبَرُ زِيَادَةُ التَّرَفُّهِ على أَكْلِهِ أو لُبْسِهِ فإذا تَلِفَ الْمَالُ الذي صَوْنُهُ بِهِ فَلَا ضَمَانَ عليه وَلَوْ اسْتَفَادَ غَيْرُهُ 
قوله ( وَتَعَلَّقَتْ الْوَدِيعَةُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ) أَيْ إذَا أَتْلَفَهَا 
قَوْلُهُ ( فَتُؤْخَذُ منه الْآنَ ) أَيْ إنْ كان له مَالٌ أو مِمَّا يَطْرَأُ له من الْمَالِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ منه الْآنَ عِوَضُهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ فَسْخُ ذلك عنه ) أَيْ إسْقَاطُ عِوَضِهَا عنه 
قَوْلُهُ ( إنْ كان لِسَيِّدِهِ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ كان له أُخِذَتْ منه 
قَوْلُهُ ( وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ غَيْرِهِ ) أَيْ إذَا أَتْلَفَهَا وَظَاهِرُهُ تَعَلُّقُهَا بِذِمَّةِ الْعَبْدِ وَإِنْ أَذِنَ له سَيِّدُهُ في قَبُولِهَا وَلَا شَيْءَ على السَّيِّدِ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( لَا بِرَقَبَتِهِ ) أَيْ بِحَيْثُ تُدْفَعُ رَقَبَتُهُ لِرَبِّ الْوَدِيعَةِ إنْ لم يَفْدِهِ سَيِّدُهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ ) ذَكَرَ الضَّمِيرَ بِاعْتِبَارِ عِوَضِ الْوَدِيعَةِ أو بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا وَإِنَّمَا كان لِلسَّيِّدِ إسْقَاطُ عِوَضِهَا عنه لِأَنَّهُ دَيْنٌ وهو يَعِيبُ الْعَبْدَ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ من ثَمَنِهِ إذَا أَرَادَ بَيْعَهُ لِأَنَّ مُشْتَرِيَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهُ وَلَهُ مَالٌ وَلَا وَارِثَ له اسْتَبَدَّ بِمَالِهِ وَلَا يَأْخُذُهُ غُرَمَاؤُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قال هِيَ لأحد كما ) أَشْعَرَ ذلك أنه حَيٌّ أَمَّا لو مَاتَ وقال الْوَارِثُ لَا أَدْرِي هِيَ لِمَنْ مِنْكُمَا إلَّا إن أبي كان يَذْكُرُ أنها وَدِيعَةٌ فَالْحُكْمُ أنها تُوقَفُ أَبَدًا حتى يَسْتَحِقَّهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا أو من غَيْرِهِمَا بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ الْمُودَعَ لم يُعَيِّنْهُمَا وَلَا غَيْرَهُمَا 
قَوْلُهُ ( تَحَالَفَا الخ ) أَيْ بِخِلَافِ الدَّيْنِ إذَا قال الْمَدِينُ هو لأحد كما وَنَسِيَتُهُ فإنه يَغْرَمُ لِكُلِّ وَاحِدٍ قَدْرَ ما عليه كَذَا قال عبق وَاَلَّذِي في بْن إن في كُلٍّ من الْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ خِلَافًا 
وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ وفي كَوْنِ الدَّيْنِ كَالْوَدِيعَةِ أو عَكْسِهِ ثَالِثُهَا التَّفْرِقَةُ الْمَذْكُورَةُ لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِيمَا في الذِّمَّةِ أَكْثَرَ من الْأَمَانَةِ وَلَوْ قال لِمَنْ تَنَازَعَاهَا لِأَحَدِكُمَا وَنَسِيتُهُ ثُمَّ قال هِيَ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْكُمَا لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا بَعْدَ حَلِفِهِمَا 
قَوْلُهُ ( جُعِلَتْ بِيَدِ الْأَعْدَلِ ) أَيْ جَعَلَهَا الْحَاكِمُ بِيَدِ الْأَعْدَلِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تُسَاوَيَا في الْعَدَالَةِ الخ ) أَيْ وَأَمَّا لو كَانَا غير عَدْلَيْنِ فَهَلْ تُوضَعُ عِنْدَ غَيْرِهِمَا كَالْوَصِيَّيْنِ أو تَبْقَى بِأَيْدِيهِمَا خِلَافٌ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ كما في الْمَوَّاقِ وَالثَّانِي جَزَمَ بِهِ عِيَاضٌ وَنَقَلَهُ عن سَحْنُونٍ اه بْن
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بَابٌ في حُكْمِ الْعَارِيَّةِ مَأْخُوذَةٌ من التَّعَاوُرِ أَيْ التَّدَاوُلِ فَهِيَ وَاوِيَّةٌ فَأَصْلُ عَارِيَّةٍ عَوَرِيَّةٌ فَعَلِيَةٌ بِفَتْحَتَيْنِ تُخَفَّفُ يَاؤُهَا وَتُشَدَّدُ تَحَرَّكَتْ الْوَاوُ وَانْفَتَحَ ما قَبْلَهَا قلبت أَلِفًا وَقِيلَ أنها مَأْخُوذَةٌ من عَرَا يَعْرُو بِمَعْنَى عَرَضَ فَأَصْلُهَا عَارُووَةٌ فَاعُولَةٌ قُلِبَتْ الْوَاوُ الثَّانِيَةُ يَاءً لِتَطَرُّفِهَا وَالتَّاءُ في نِيَّةِ الِانْفِصَالِ فَاجْتَمَعَتْ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَسُبِقَتْ أَحَدُهُمَا بِالسُّكُونِ فَقُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً وَأُدْغِمَتْ الْيَاءُ في الْيَاءِ هذا في الْمُشَدَّدَةِ وَأَصْلُ الْمُخَفَّفَةِ عَارِوَةٌ فَاعِلَةٌ فَأُبْدِلَتْ الْوَاوُ يَاءً لِتَطَرُّفِهَا وَقِيلَ أنها يَائِيَّةٌ مَأْخُوذَةٌ من الْعَارِ فَأَصْلُهَا عَيَرِيَةٌ تَحَرَّكَتْ الْيَاءُ وَانْفَتَحَ ما قَبْلَهَا قُلِبَتْ أَلِفًا وَرُدَّ بِأَنَّهَا لو كانت يَائِيَّةً لَقِيلَ الْقَوْمُ يَتَعَيَّرُونَ مع أَنَّهُمْ قالوا يَتَعَاوَرُونَ أَيْ يُعِيرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا 
قَوْلُهُ ( صَحَّ وَنُدِبَ إعَارَةُ الخ ) يَعْنِي أَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ بِسَبَبِ مِلْكِهِ لِلذَّاتِ الْمُنْتَفَعِ بها أو اسْتِئْجَارِهِ لها أو اسْتِعَارَتِهِ لها يَصِحُّ له أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَالِكَ الْفُضُولِيُّ فَإِعَارَتُهُ لِمِلْكِ الْغَيْرِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ أَيْ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ كَهِبَتِهِ وَوَقْفِهِ وَسَائِرِ ما أَخْرَجَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَمَّا ما أَخْرَجَهُ بِعِوَضٍ كَبَيْعِهِ فإن ( ( ( فإنه ) ) ) صَحِيحٌ مُنْعَقِدٌ لَكِنْ يَتَوَقَّفُ لُزُومُهُ على رِضَا مَالِكِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَجْلِ إفَادَةِ عَدَمِ الصِّحَّةِ في الْمُخْرَجَاتِ الْآتِيَةِ ) أَيْ وَعَبَّرَ بِنُدِبَ لِأَجْلِ إفَادَةِ حُكْمِهَا الْأَصْلِيِّ ولم يُعَبِّرْ في غَيْرِهَا من الْعُقُودِ بِحُكْمِهِ غَالِبًا بَلْ يَقْتَصِرُ فيه على الصِّحَّةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا صَحَّ الْإِبَاحَةُ بِخِلَافِ هذه فإنه لَمَّا خَالَفَ حُكْمُهَا وهو النَّدْبُ الْأَصْلَ في الصِّحَّةِ وهو الْإِبَاحَةُ نَصَّ عليه 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلذَّاتِ ) أَيْ بَلْ الْمَدَارُ على مِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ كان مَالِكًا لِلذَّاتِ أو مُسْتَأْجِرًا لها أو مُسْتَعِيرًا لها 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِمَالِكٍ ) أَرَادَ بِالتَّعَلُّقِ الِارْتِبَاطَ يَعْنِي أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ من مَالِكٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْمَالِكِ مُلْتَبِسًا بعد ( ( ( بعدم ) ) ) الْحَجْرِ عليه 
قَوْلُهُ ( من صَبِيٍّ وَسَفِيهٍ وَعَبْدٍ ) أَيْ وَكَذَا يَخْرُجُ الْمَرِيضُ إذا أَعَارَ عَارِيَّةً قِيمَةُ مَنَافِعِهَا أَزْيَدُ من ثُلُثِهِ فَإِنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَلَا يَرِدُ على الْمُصَنِّفِ عَارِيَّةً الزَّوْجَةِ إذَا كانت قِيمَةُ مَنَافِعِهَا أَزْيَدَ من الثُّلُثِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ مع أَنَّهُ مَحْجُورٌ عليها في التَّبَرُّعِ بِمَا زَادَ على الثُّلُثِ لَا فَرْقَ بين التَّبَرُّعِ بِالذَّاتِ أو الْمَنَافِعِ لِأَنَّهُ لَمَّا قَدَّمَ قَوْلَهُ وَلِلزَّوْجِ رَدُّ الْجَمِيعِ إنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائِدٍ انْدَفَعَ تَوَهُّمُ دُخُولِهِ هُنَا في عَدَمِ الصِّحَّةِ 
وَحَاصِلُهُ أنها مُسْتَثْنَاةٌ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ السَّابِقِ 
قَوْلُهُ ( وَشَمِلَ كَلَامُهُ الخ ) أَيْ فَلَيْسَ مُرَادُهُ خُصُوصَ الْحَجْرِ الشَّرْعِيِّ الْأَصْلِيِّ وهو حَجْرُ الْمَالِ بَلْ مُرَادُهُ مُطْلَقُ حَجْرِ الشَّامِلِ لِلْجُعْلِيِّ وَالْأَصْلِيِّ وَالْجَعْلِيُّ هو ما جَعَلَهُ الْمُعِيرُ على الْمُسْتَعِيرِ بِأَنْ قال له لَا تُعِرْهَا 
قَوْلُهُ ( لَا مَالِكُ انْتِفَاعٍ ) قال عج وَمِلْكُ الْخُلُوِّ من قَبِيلِ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَا من قَبِيلِ مِلْكِ الِانْتِفَاعِ وَحِينَئِذٍ فَلِمَالِكِ الْخُلُوِّ بَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ وَهِبَتُهُ وَإِعَارَتُهُ وَيُورَثُ عنه إذَا مَاتَ وَيَتَحَاصَصُ فيه غُرَمَاؤُهُ وقد أَفْتَى الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ اللَّقَانِيُّ وَأَخُوهُ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ بِأَنَّ الْخُلُوَّ مُعْتَدٌّ بِهِ لِجَرَيَانِ الْعُرْفِ بِهِ وقال بْن بِمِثْلِ ما ذُكِرَ من الْفَتْوَى وَقَعَتْ الْفَتْوَى من شُيُوخِ فَاسَ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالشَّيْخِ الْقَصَّارِ وَابْنِ عَاشِرٍ وَأَبِي زَيْدٍ الْفَاسِيِّ وَسَيِّدِي عبد الْقَادِرِ الْفَاسِيِّ وَأَضْرَابِهِمْ وَالْخُلُوُّ اسْمٌ لِمَا يَمْلِكُهُ دَافِعُ الدَّرَاهِمِ من الْمَنْفَعَةِ التي وَقَعَتْ الدَّرَاهِمُ في مُقَابَلَتِهَا وَلِذَا يُقَالُ أُجْرَةُ الْوَقْفِ كَذَا وَأُجْرَةُ الْخُلُوِّ كَذَا 
وَشَرْطُ الْخُلُوِّ احْتِيَاجُ الْوَقْفِ لِعَدَمِ الرَّيْعِ وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ أَرْضٌ بَرَاحًا مَوْقُوفَةً على جِهَةٍ أو دَارٍ مُتَخَرِّبَةٍ مَوْقُوفَةٍ على جِهَةٍ وَلَيْسَ في الْوَقْفِ رِيعٌ يُعَمَّرُ بِهِ فَيَدْفَعُ إنْسَانٌ دَرَاهِمَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَيَأْخُذُ تِلْكَ الْأَرْضَ أو الدَّارَ على جِهَةِ الِاسْتِئْجَارِ وَيُجْعَلُ عليها أُجْرَةٌ يَدْفَعُهَا كُلَّ سَنَةٍ تُسَمَّى حِكْرًا ويبنيها ( ( ( ويبينها ) ) ) فَالْمَنْفَعَةُ الْحَاصِلَةُ بِبِنَائِهِ تُسَمَّى خُلُوًّا فإذا كانت تِلْكَ الدَّارُ تُؤَاجَرُ كُلَّ سَنَةٍ بِعَشْرَةٍ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَكَانَتْ الْأُجْرَةُ الْمَجْعُولَةُ كُلَّ سَنَةٍ دِينَارًا وَاحِدًا كانت التِّسْعَةُ أُجْرَةَ الْخُلُوِّ وَالدِّينَارُ أُجْرَةَ الْوَقْفِ 
قَوْلُهُ ( وهو من قَصْرِ الشَّارِعِ الخ ) أَيْ بِخِلَافِ مَالِك الْمَنْفَعَةِ فإن الشَّارِعَ جَعَلَ له الِانْتِفَاعَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ كَالْمَالِكِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ
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فَلِكُلٍّ منهم أَنْ يُؤَاجِرَ وَأَنْ يَهَبَ وَأَنْ يُعِيرَ كما له أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( كَسَاكِنِ بُيُوتِ الْمَدَارِسِ ) أَيْ بِوَصْفِ كَوْنِهِ مُجَاوِرًا أو مُرَابِطًا وَالْحَالُ أَنَّ الْمَسَاكِنَ مَوْقُوفَةٌ على الْمُجَاوِرِينَ في تِلْكَ الْمَدْرَسَةِ أو على الْمُرَابِطِينَ في ذلك الرِّبَاطِ فاستحقاقه الِانْتِفَاعَ بِذَلِكَ الْوَصْفِ فإذا اسْتَحَقَّهُ بِذَلِكَ الْوَصْفِ فَلَا يَجُوزُ له بَيْعٌ وَلَا كِرَاءٌ وَلَا هِبَةٌ وَلَا عَارِيَّةٌ وَلَا الْخَزْنُ فيه 
نعم يَجُوزُ له أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ منه لِغَيْرِهِ فَيَسْتَحِقُّ ذلك الْغَيْرُ الِانْتِفَاعَ بِهِ حَيْثُ كان من أَهْلِهِ كما وَقَعَ لِلْبَرْزَلِيِّ في سُكْنَى خَلْوَةِ النَّاصِرِيَّةِ فإنه قد أَسْقَطَ له حَقَّهُ فيها من كان يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بها عِنْدَ قُدُومِهِ لِسَفَرِ الْحَجِّ وَيَجُوزُ إسْقَاطُ الْحَقِّ في الِانْتِفَاعِ بِبُيُوتِ الْمَدَارِسِ وَالْوَظَائِفِ مَجَّانًا وفي مُقَابَلَةِ دَرَاهِمَ على الْمُعْتَمَدِ كما في بْن عن الْبُرْزُلِيِّ وإذا أَسْقَطَ مَالِكُ الِانْتِفَاعِ حَقَّهُ منه سَقَطَ حَقُّهُ على الْوَجْهِ الذي أَسْقَطَهُ فَإِنْ أَسْقَطَهُ مُدَّةً مَخْصُوصَةً رَجَعَ إلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا كَالْعَرِيَّةِ وَإِنْ أَطْلَقَ في الْإِسْقَاطِ فَلَا يَعُودُ له كما أَفَادَهُ الْبُرْزُلِيُّ وَقَوْلُهُ كَسَاكِنِ بُيُوتِ الخ أَيْ وَكَالْمُسْتَعِيرِ الذي مُنِعَ من أَنْ يُعِيرَ لِأَنَّ الْمُعِيرَ إنَّمَا قَصَدَ انْتِفَاعَ ذلك الشَّخْصِ الْمَخْصُوصِ الْمَوْصُوفِ بِكَوْنِهِ مُسْتَعِيرًا أَيْ وَكَمَنْ اسْتَعَارَ كِتَابًا وَقْفًا فَلَيْسَ له أَنْ يُعِيرَهُ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلِانْتِفَاعِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يُسْقِطَ ذلك الْمُسْتَعِيرُ حَقَّهُ في الْعَارِيَّةِ وَيَكُونَ الثَّانِي من أَهْلِهَا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَالْجَالِسُ في الْمَسْجِدِ وَالْأَسْوَاقِ ) أَيْ فإنه إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ الذي اُشْتُهِرَ بِالْجُلُوسِ فيه من الْمَسْجِدِ أو السُّوقِ فَلَيْسَ له بَيْعُهُ وَلَا إجَارَتُهُ وَلَا إعَارَتُهُ نعم له أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ فيه غيره ( ( ( لغيره ) ) ) على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( من أَهْلِ التَّبَرُّعِ عليه ) أَيْ بِذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُسْتَعَارِ 
قَوْلُهُ ( من بِمَعْنَى اللَّامِ ) اعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَّهُ لَا دَاعِيَ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ سُمِعَ تَعْدِيَةُ أَعَارَ لِمَفْعُولِهِ الثَّانِي بِمِنْ تَارَةً وَبِاللَّامِ أُخْرَى كَبَاعِ وَوَهَبَ يُقَالُ أَعَارَهُ منه وَلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى الرُّكْنِ الثَّانِي ) أَيْ فلما ذَكَرَ شُرُوطَ الْمُعِيرِ وهو كَوْنُهُ مَالِكًا لِلْمَنْفَعَةِ وَأَنْ يَكُونَ غير مَحْجُورٍ عليه شَرَعَ يَذْكُرُ شُرُوطَ الْمُسْتَعِيرِ فذكر أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ من أَهْلِ التَّبَرُّعِ عليه بِذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُسْتَعَارِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَتَبَرَّعَ عليه ) أَيْ بِذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُسْتَعَارِ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يَصِحُّ التَّبَرُّعُ عليه ) أَيْ وَإِنْ كان من أَهْلِ التَّبَرُّعِ عليه في الْجُمْلَةِ أَيْ بِغَيْرِ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَاللَّامُ لِلْعِلَّةِ ) أَيْ وَمَعْلُولُهَا الْإِعَارَةُ لَا النَّدْبُ أَيْ أَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ يُعِيرُ الذَّاتَ لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ منها وهو ظَاهِرٌ على أَنَّهُ لَا مَانِعَ من جَعْلِ مَعْلُولِهَا النَّدْبَ أَيْ إنَّمَا نُدِبَتْ إعَارَةُ الذَّاتِ لِأَجْلِ الِانْتِفَاعِ بها 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا تُشْبِهُ لَامَ الْعَاقِبَةِ ) أَيْ كما قال عبق وَشَبَهُهَا بلام ( ( ( فاللام ) ) ) الْعَاقِبَةِ بِاعْتِبَارِ الْأَيْلُولَةِ أَيْ نُدِبَ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ أَنْ يُعِيرَ عَيْنًا يؤول أَمْرُهَا إلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ منها أَيْ عَاقِبَةُ إعَارَةِ الْعَيْنِ وَمَآلُ أَمْرِهَا اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ 
قال عبق وَإِنَّمَا لم تَكُنْ لَامَ الْعَاقِبَةِ لِأَنَّهَا التي يَكُونُ ما بَعْدَهَا نَقِيضًا لِمُقْتَضَى ما قَبْلَهَا كَالْعَدَاوَةِ وَالْحَزَنِ الْمُنَافِيَيْنِ لِمُقْتَضَى الِالْتِقَاطِ من الْمَحَبَّةِ وَالسُّرُورِ وَهُنَا لَيْسَتْ نَقِيضًا له لِأَنَّهَا تُجَامِعُهُ فَهِيَ تُشْبِهُهَا من حَيْثُ الْأَيْلُولَةُ كما مَرَّ اه 
وَرُدَّ عليه بِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّ لَامَ الْعَاقِبَةِ لَا يُشْتَرَطُ فيها ذلك بِدَلِيلِ { وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ } 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْعِلَّةَ ) أَيْ في النَّدْبِ ثَوَابُ الْآخِرَةِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ) أَيْ لِصِحَّةِ جَعْلِهَا لِلْعَاقِبَةِ كما عَلِمْت وَيَصِحُّ جَعْلُهَا لِلْعِلَّةِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِلَّةَ النَّدْبِ الثَّوَابُ بَلْ الثَّوَابُ مُرَتَّبٌ على الِانْتِفَاعِ الذي هو الْعِلَّةُ وَلِذَا صَرَّحَ الْبِسَاطِيُّ بِأَنَّ الثَّوَابَ عَاقِبَةٌ لَا عِلَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْعُولُهُ الْأَوَّلُ من أَهْلِ التَّبَرُّعِ ) أَيْ وَعَيْنًا مَفْعُولُهُ الثَّانِي وَاعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَّ الصَّوَابَ الْعَكْسُ لِأَنَّ قَوْلَهُ من أَهْلِ التَّبَرُّعِ مَفْعُولٌ مُقَيَّدٌ بِالْجَارِّ فَهُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي وَعَيْنًا مُجَرَّدٌ عن الْجَارِّ فَهُوَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ كما في قَوْله تَعَالَى { وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا } 
قَوْلُهُ ( يَصِحُّ أَنْ يُعِيرَ ) أَيْ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْفَعَةٍ ) أَيْ لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَتِهَا 
قَوْلُهُ ( مُبَاحَةً ) بِالنَّصْبِ صِفَةً لِعَيْنًا 
قَوْلُهُ ( اسْتِعْمَالًا ) من جِهَةِ الِاسْتِعْمَالِ كانت مُبَاحَةً من جِهَةِ الْبَيْعِ أَيْضًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَجِلْدِ أُضْحِيَّةٍ أو جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ الخ ) أَيْ فَهَذِهِ الْأَعْيَانُ كُلُّهَا مُبَاحَةُ الِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ لم يَجُزْ بَيْعُهَا وَحِينَئِذٍ
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فَتَجُوزُ إعَارَتُهَا 
قَوْلُهُ ( لَا كَذِمِّيٍّ ) الْمَعْطُوفُ بِلَا مَحْذُوفٌ بِدَلِيلِ الْمَعْطُوفِ عليه أَيْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُعِيرَ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ لِغَيْرِ أَهْلِ التَّبَرُّعِ عليه كَإِعَارَةِ ذِمِّيٍّ عَبْدًا مُسْلِمًا فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ من أَهْلِ التَّبَرُّعِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ لِمَا فيه من إذْلَالِ الْمُسْلِمِ ) الْأَوْلَى فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ هذه الْأُمُورَ مُخْرَجَةٌ من الصِّحَّةِ وَغَيْرُ الْجَائِزِ قد يَكُونُ صَحِيحًا 
ثُمَّ جَعْلُ الْمُصَنِّفِ هذه الْعَارِيَّةَ غير صَحِيحَةٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ على إخْرَاجِهِ من مِلْكِهِ وَيُؤَاجَرُ عليه لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عليه وَهَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَالظَّاهِرُ أنها تَمْضِي وَيُؤَاجَرُ عليه مِثْلُ هِبَةِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ كما صَرَّحَ بِهِ خش وَجَزَمَ بِهِ بْن أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَعَلَى الْمُصَنِّفِ الْمُؤَاخَذَةُ في إخْرَاجِ هذه الْأُمُورِ من الصِّحَّةِ وَشَارِحُنَا تَمَحَّلَ بِقَوْلِهِ أَيْ لَا يَجُوزُ إلَى جَعْلِ الْإِخْرَاجِ من الْجَوَازِ الذي تَسْتَلْزِمُهُ الصِّحَّةُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْمُصْحَفَ له ) أَيْ إعَارَةُ الْمُصْحَفِ له أَيْ لِلذِّمِّيِّ وَكَذَا أَدْخَلَتْ الْأَوَانِيَ لِيَسْتَعْمِلَهَا في كَخَمْرٍ وَدَوَابَّ لِمَنْ يَرْكَبُهَا لِإِذَايَةِ مُسْلِمٍ وَنَحْوِ ذلك من كل ما لَازِمُهُ أَمْرٌ مَمْنُوعٌ فَالْكَافُ يُلَاحَظُ دُخُولُهَا على ذِمِّيٍّ وَعَلَى مُسْلِمًا 
قَوْلُهُ ( وَجَارِيَةٍ لِلْوَطْءِ ) أَيْ لَا يَجُوزُ إعَارَةُ جَارِيَةٍ لِلْوَطْءِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ لَا تَصِحُّ إعَارَةُ جَارِيَةٍ لِلْوَطْءِ كما هو ظَاهِرُهُ لِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ لَكِنْ يُجْبَرُ الْمُسْتَعِيرُ على إخْرَاجِهَا من تَحْتِ يَدِهِ بِإِجَارَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إعَارَتُهَا لِلْوَطْءِ كَتَحْلِيلِهَا له في عَدَمِ الْحَدِّ إذَا حَصَلَ وَطْءٌ وفي التَّقْوِيمِ على الواطء وَإِنْ امْتَنَعَا من التَّقْوِيمِ فَتُقَوَّمُ جَبْرًا عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( أو خِدْمَةٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ ) أَيْ لَا تَجُوزُ إعَارَةُ الْجَارِيَةِ لِخِدْمَةِ رَجُلٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ لها فَإِنْ نَزَلَ ذلك بِيعَتْ تِلْكَ الْخِدْمَةُ من امْرَأَةٍ أو رَجُلٍ مَأْمُونٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُعِيرُ قَصَدَ نَفْسَ الْمُعَارِ فَتُرَدُّ الْأَمَةُ له وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ ثُمَّ مَحَلُّ عَدَمِ الْجَوَازِ ابْتِدَاءً إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُونًا وَلَهُ أَهْلٌ وَإِلَّا جَازَتْ الْعَارِيَّةُ كما قال اللَّخْمِيُّ وَاقْتَصَرَ عليه الْمَوَّاقُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْمَمْنُوعِ ) أَيْ وهو الْخَلْوَةُ أو الِاسْتِمْتَاعُ بها وفي بْن عن ابْنِ نَاجِيٍّ نَقْلًا عن شَيْخِهِ أبي مَهْدِي لَا نَصَّ في خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِأَمَةِ زَوْجَتِهِ وَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ إنْ وَثِقَ من نَفْسِهِ بِالْأَمَانَةِ وَإِلَّا فَالْمَنْعُ وَأَمَّا الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ فَمَمْنُوعَةٌ مُطْلَقًا لِأَنَّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ على الْمَيْلِ إلَيْهَا وَإِنْ كانت كَبِيرَةً اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو إعَارَتُهَا لِمَنْ تُعْتَقُ عليه ) أَيْ لِخِدْمَةِ من تُعْتَقُ عليه وَإِنَّمَا مُنِعَ إعَارَتُهَا لِذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ يَتْبَعُ مِلْكَ الذَّاتِ فلما كان من تُعْتَقُ عليه لَا يَمْلِكُ ذَاتَهَا فَكَذَا مَنْفَعَتَهَا لَا يَمْلِكُهَا فَلِذَا مُنِعَتْ إعَارَتُهَا لِخِدْمَتِهِ وَهَذَا في غَيْرِ الرَّضَاعِ وَأَمَّا لِلرَّضَاعِ فَتَسْتَوِي الْإِعَارَةُ وَالْإِجَارَةُ في الْجَوَازِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّضَاعَ تَسْتَوِي فيه الْإِعَارَةُ وَالْإِجَارَةُ في الْجَوَازِ لَا فَرْقَ بين حُرَّةٍ وَأَمَةٍ وَأَمَّا الْخِدْمَةُ غَيْرُ الرَّضَاعِ فَتُمْنَعُ الْإِعَارَةُ وَالْإِجَارَةُ فِيهِمَا لَا فَرْقَ بين حُرٍّ وَرَقِيقٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ اسْتِخْدَامُ وَالِدِهِ أو وَالِدَتِهِ في غَيْرِ الرَّضَاعِ هذا ما صَرَّحَ بِهِ ابن عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَنْفَعَةُ ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ تَكُونُ لِلْجَارِيَةِ أَيْ الْمُعَارَةِ خَبَرٌ وَقَوْلُهُ لَا لِسَيِّدِهَا أَيْ الْمُعِيرِ لها 
قَوْلُهُ ( زَمَنَهَا ) أَيْ زَمَنَ الْعَارِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ليس لِسَيِّدِهَا مَعَهَا من الإنجارة وَلَيْسَ له نَزْعُ أُجْرَتِهَا منها لِاعْتِرَافِ السَّيِّدِ بِمِلْكِ الْأَمَةِ لِلْأُجْرَةِ وَعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لها فَانْتِزَاعُهَا منها من قَبِيلِ رُجُوعِ الْإِنْسَانِ في هِبَتِهِ 
قَوْلُهُ ( مع رَدِّ عَيْنِهَا ) أَيْ وَالنُّقُودُ وَالْأَطْعِمَةُ إنَّمَا يُنْتَفَعُ بها مع ذَهَابِ عَيْنِهَا 
قوله ( ( ( وأشار ) ) ) ( بَلْ كُلُّ ما دَلَّ على تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَفَى ) لَكِنْ لَا تَلْزَمُ الْعَارِيَّةُ بِمَا يَدُلُّ عليها إلَّا إذَا قُيِّدَتْ بِعَمَلٍ أو أَجَلٍ أو لم تُقَيَّدْ وَجَرَتْ الْعَادَةُ فيها بِشَيْءٍ من الْعَمَلِ أو الزَّمَنِ وَإِلَّا لم تَلْزَمْ كما سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ أَعِنِّي بِغُلَامِك الْيَوْمَ مَثَلًا ) أَيْ أو بِدَابَّتِك أو بِنَفْسِك 
قَوْلُهُ ( لَأُعِينُك بِغُلَامِي ) أَيْ أو بِدَابَّتِي أو بِنَفْسِي يَوْمًا أو يَوْمَيْنِ وَسَوَاءً تَمَاثَلَ الْمُعَانُ بِهِ لِلْآخَرِ أَمْ لَا وَسَوَاءً اتَّحَدَ نَوْعُ الْمُعَانِ عليه كَالْبِنَاءِ أو اخْتَلَفَ كَالْبِنَاءِ وَالْحَرْثِ كما قال الشَّارِحُ وَلِمَا ذَكَرَ من التَّعْمِيمِ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ مُتَعَلَّقَ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وهو الْمُعَانُ عليه بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ وَالْمُعَانُ عليه وَبِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا عَارِيَّةٌ ) أَيْ لِأَنَّهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهَذَا بِعِوَضٍ
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قَوْلُهُ ( من الْأَجَلِ ) أَيْ من بَيَانِهِ وَتَعْيِينِ الْعَمَلِ وَقُرْبِ زَمَنِ الْعَمَلَيْنِ كَنِصْفِ شَهْرٍ فَلَا يَجُوزُ أَعِنِّي بِغُلَامِك غَدًا على أَنِّي أُعِينُك بِغُلَامِي بَعْدَ نِصْفِ شَهْرٍ لِأَنَّهُ نَقْدٌ في مَنَافِعَ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهَا 
وَأَمَّا قَوْلُ عبق إنْ قَرُبَ زَمَنُ الْعَمَلَيْنِ كَشَهْرٍ فَقَدْ رَدَّهُ شَيْخُنَا وبن بِأَنَّ الصَّوَابَ نِصْفُ شَهْرٍ كَمَسْأَلَةِ اجْتِمَاعِ النِّسَاءِ على أَنْ يَغْزِلْنَ كُلَّ يَوْمٍ لِوَاحِدَةٍ فإنه يَجُوزُ إذَا كان يَتَأَخَّرُ الْعَمَلُ لِإِحْدَاهُنَّ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَقَلَّ وَإِلَّا فُسِخَ فَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَّفِقَتَانِ في أَنَّ الْمُغْتَفَرَ نِصْفُ شَهْرٍ فَقَطْ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق مِمَّا يُخَالِفُ ذلك 
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هذه الْمَسْأَلَةَ هُنَا مع أنها لَيْسَتْ عَارِيَّةً بَلْ إجَارَةٌ كما قال نَظَرًا لِقَوْلِهِ أَعِنِّي وَالْإِعَانَةُ مَعْرُوفٌ 
قَوْلُهُ ( وإذا وَجَبَ الضَّمَانُ ) أَيْ لَدَعْوَاهُ التَّلَفَ أو الضَّيَاعَ كان ذلك قبل الِاسْتِعْمَالِ أو بَعْدَهُ أو في أَثْنَائِهِ فَإِنَّمَا يَضْمَنُ الخ فإذا كانت قِيمَتُهَا بِدُونِ اسْتِعْمَالٍ أَصْلًا عَشْرَةً وَبَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فيه ثَمَانِيَةً وَضَاعَتْ وَلَوْ قبل الِاسْتِعْمَالِ فإنه يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ لِابْنِ رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ نَقَلَهَا أبو الْحَسَنِ وابن عَرَفَةَ وَغَيْرُهُمَا وَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ وفي الشَّامِلِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى ضَعِيفَةٌ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا يوم آخِرِ رُؤْيَةٍ إنْ تَعَدَّدَتْ رُؤْيَتُهَا عِنْدَهُ وَإِنْ لم تَتَعَدَّدْ رُؤْيَتُهَا عِنْدَهُ ضَمِنَ الْأَكْثَرَ من قِيمَتِهَا يوم قَبْضِهَا وَيَوْمَ تَلَفِهَا هذا إذَا كان التَّلَفُ بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فيه وَأَمَّا لو تَلِفَتْ قبل الِاسْتِعْمَالِ فإنه يَضْمَنُ قِيمَتَهَا يوم انْقِضَاءِ أَجَلِ الْعَارِيَّةِ على ما يُنْقِصُهَا الِاسْتِعْمَالُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ ) أَيْ إنَّمَا حَلَفَ مع كَوْنِهِ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَضْمَنُهُ ) أَيْ لِأَنَّ ضَمَانَ الْعَوَارِيِّ عِنْدَهُ ضَمَانُ تُهْمَةٍ يَنْتَفِي بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ على ما ادَّعَاهُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ حَيْثُ قال إنَّ ضَمَانَ الْعَوَارِيِّ ضَمَانُ عَدَاءٍ لَا يَنْتَفِي بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدَّدَ في النَّقْلِ الخ ) أَيْ فَقَدْ عَزَا في الْعُتْبِيَّةِ الْأَوَّلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَعَزَا اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ الثَّانِيَ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يَفْسُدُ عَقْدُ الْعَارِيَّةِ بِذَلِكَ الشَّرْطِ 
وَقِيلَ إنْ شَرَطَ فَفِي الضَّمَانِ إذَا كانت مِمَّا يُغَابُ عليه يَفْسُدُ الْعَقْدُ وَيَكُونُ لِلْمُعِيرِ أُجْرَةُ ما أَعَارَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَضْمَنُهُ الْمُسْتَعِيرُ ) أَيْ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ في تَلَفِهَا وَلَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِشَرْطٍ عليه ) أَيْ وَلَوْ كان الضَّمَانُ مُلْتَبِسًا بِشَرْطٍ عليه لِأَنَّ عَدَمَ ضَمَانِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَنْتَفِعُ الْمُعِيرُ بِشَرْطِهِ وَرُدَّ بِلَوْ على مُطَرِّفٍ كما في الْمَوَّاقِ حَيْثُ قال إذَا شَرَطَ الْمُعِيرُ الضَّمَانَ لِأَمْرٍ خَافَهُ من طَرِيقٍ مَخُوفَةٍ أو نَهْرٍ أو لُصُوصٍ أو نحو ذلك فَالشَّرْطُ لَازِمٌ إنْ هَلَكَتْ بِالْأَمْرِ الذي خَافَهُ وَشَرْطُ الضَّمَانِ من أَجْلِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِهِ وَلَوْ لِأَمْرٍ خَافَهُ قَالَهُ شَيْخُنَا نعم تَنْقَلِبُ الْعَارِيَّةُ مع شَرْطِ الضَّمَانِ إجَارَةً فَاسِدَةً لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ آجرها بِقِيمَتِهَا وَهِيَ مَجْهُولَةٌ وَحِينَئِذٍ فَفِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ مع الْفَوَاتِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَتَنْفَسِخُ قبل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ 
قَوْلُهُ ( وإذا لم يَضْمَنْ الْحَيَوَانَ ضَمِنَ لِجَامَهُ وَسَرْجَهُ ) أَيْ بِخِلَافِ ثِيَابِ الْعَبْدِ فإنه لَا يَضْمَنُهَا لِأَنَّهُ حَائِزٌ لِمَا عليه كما في التَّوْضِيحِ عن اللَّخْمِيِّ وفي بْن ابْنِ يُونُسَ عن ابْنِ حَبِيبٍ إذَا أَرْسَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ من الدَّوَابِّ مع عَبْدِهِ أو أَجِيرِهِ فَعَطِبَتْ أو ضَلَّتْ فَلَا ضَمَانَ عليه لِأَنَّ الناس هَكَذَا يَفْعَلُونَ وَإِنْ لم يَعْلَمْ ضَيَاعَهَا أو تَلَفَهَا إلَّا بِقَوْلِ الرَّسُولِ وَسَوَاءً كان مَأْمُونًا أو غير مَأْمُونٍ ذَكَرَهُ أبو الْحَسَنِ في شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ ا ه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( دُونَ غَيْرِهِ ) أَيْ فإنه لم يَجْرِ فيه قَوْلٌ مُرَجِّحٌ بِالْعَمَلِ بِالشَّرْطِ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُودَ قَوْلٍ مَرْجُوحٍ فيه وهو الذي أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِلَوْ 
قوله ( ( ( وحلف ) ) ) ( فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ بِلَا سَبَبِهِ ) أَيْ فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ بِغَيْرِ صُنْعِهِ وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِهِ حَصَلَ بِتَفْرِيطٍ منه فَلِذَا حَلَفَ على نَفْيِ التَّفْرِيطِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ ما يُقَالُ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ بِلَا سَبَبِهِ فَالتَّفْرِيطُ مُنْتَفٍ عنه فَكَيْفَ يَحْلِفُ أَنَّهُ ما فَرَّطَ 
قَوْلُهُ ( أو طَعَامٍ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِمَا مَرَّ من عَدَمِ صِحَّةِ إعَارَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَحَرْقُ نَارٍ ) أَيْ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ نَظَرًا إلَى أنها مُحْرِقَةٌ بِنَفْسِهَا وَلِمَالِكٍ في كِتَابِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ
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النَّارَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَنْشَأَ عن فِعْلِهِ فَلَا يُبْرِيهِ إلَّا الْبَيِّنَةُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كان مِمَّا يُغَابُ عليه ) أَيْ كان ذلك الْمُسْتَعَارُ الذي حَدَثَ فيه ما ذُكِرَ مِمَّا يُغَابُ عليه أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُرَدُّ على الْمُدَّعِي ) أَيْ الذي هو الْمُعِيرُ وَكَذَلِكَ الرَّاهِنُ وَالْمُودِعُ بِالْكَسْرِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْوَدِيعَةُ وَالرَّهْنُ ) أَيْ فإذا ادَّعَى الرَّاهِنُ أو الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ أَنَّ السُّوسَ وَنَحْوَهُ كَقَرْضِ الْفَأْرِ وَالْحَرْقِ بِالنَّارِ إنَّمَا حَصَلَ بِتَفْرِيطِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُودَعُ بِالْفَتْحِ فإنه يَحْلِفُ أَنَّهُ لم يُفَرِّطْ وَغَرِمَ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ 
قَوْلُهُ ( بِتَرْكِ التَّعَهُّدِ ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ التَّعَهُّدَ تَفْرِيطًا ضَمِنَ وَأَمَّا إذَا تَرَكَهُ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَحَدَثَ الْعَيْبُ فَلَا ضَمَانَ 
قَوْلُهُ ( وَحَيْثُ ضَمِنَ ) أَيْ لِنُكُولِهِ عن الْيَمِينِ أو بِتَرْكِ التَّعَهُّدِ تَفْرِيطًا حتى حَدَثَ الْعَيْبُ 
قَوْلُهُ ( وَقِيمَتُهُ بِمَا حَدَثَ فيه ) الْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ وَسَوَاءً كان قَلِيلًا أو كَثِيرًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَاتَ ) أَيْ الْمَقْصُودُ منه بِسَبَبِ السُّوسِ أو النَّارِ أو قَرْضِ الْفَأْرِ 
قَوْلُهُ ( ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ ) أَيْ كما هو نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ كما قَالَهُ بْن 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا فَاتَ الْمَقْصُودُ منه ضَمِنَ قيمة جَمِيعَهُ وَإِنْ لم يُفْتِ الْمَقْصُودُ منه ضَمِنَ ما بين قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَقِيمَتِهِ بِمَا حَدَثَ فيه من الْعَيْبِ سَوَاءً كان كَثِيرًا أو قَلِيلًا 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوِهَا من آلَةِ الْحَرْبِ ) أَيْ اسْتَعَارَهَا صَحِيحَةً وَادَّعَى أنها انْكَسَرَتْ منه في الْمَعْرَكَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ شَهِدَ له أَنَّهُ كان معه في اللِّقَاءِ ) أَيْ وَإِنْ لم تُعَايِنْ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّأْنَ الْمُحَافَظَةُ على آلَةِ الْحَرْبِ عِنْدَ اللِّقَاءِ لِأَنَّ بها نَجَاتُهُ فَلَا يَضُرُّهُ إلَّا شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ بِالتَّعَدِّي بِخِلَافِ غَيْرِهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُسْتَعَارَ إذَا كان آلَةَ حَرْبٍ وَرَدَّهَا الْمُسْتَعِيرُ مَكْسُورَةً فإنه يَبْرَأُ من ضَمَانِهَا إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أنها كانت معه وَقْتَ اللِّقَاءِ ولم يَثْبُتْ تَعَدِّيهِ عليها في الِاسْتِعْمَالِ ثَبَتَ أَنَّهُ ضَرَبَ بها ضَرْبَ مِثْلِهَا أَمْ لَا هذا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( أو كان الْمُسْتَعَارُ غير آلَةِ حَرْبٍ ) أَيْ كَالْفَأْسِ وَالْقُدُومِ وَرَدَّهُ الْمُسْتَعِيرُ مُنْكَسِرًا فإنه يَبْرَأُ من ضَمَانِهِ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ فَانْكَسَرَ 
قَوْلُهُ ( فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ ) أَيْ لِتَنْوِيعِ الْمَوْضُوعِ وَعَلَى هذا فَضَمِيرُ بِهِ لِلشَّيْءِ الْمُسْتَعَارِ لَا لِلسَّيْفِ ا ه وَجَعَلَ تت أو في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى الْوَاوِ وهو غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُوَافِقًا لِسَحْنُونٍ في اشْتِرَاطِ الْأَمْرَيْنِ في عَدَمِ الضَّمَانِ عِنْدَ كَسْرِ آلَةِ الْحَرْبِ وقد قال فيه ابن رُشْدٍ أنه بَعِيدٌ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِسَحْنُونٍ ) أَيْ الْقَائِلِ لَا يُبَرِّئُهُ إلَّا شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ على أَنَّهُ كان معه حين اللِّقَاءِ وَأَنَّهُ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( وما شَابَهَهُ في مُطْلَقِ الضَّرْبِ بِهِ ) أَيْ كَالْفَأْسِ وَالْقُدُومِ وَسَاطُورِ الْجَزَّارِ 
قَوْلُهُ ( وَفِعْلُ ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ وَقَوْلُهُ الْمَأْذُونُ له فيه أَيْ من الْمُعِيرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ جَازَ له ) إنَّمَا قال ذلك ولم يَقُلْ أَيْ طُلِبَ منه فِعْلُ الْمَأْذُونِ فيه وَمِثْلُهُ لِأَنَّهُ الْمَأْذُونُ فيه وَكَذَلِكَ مِثْلُهُ لَا يُطْلَبُ بِفِعْلِهِ وَإِنَّمَا هو حَقٌّ مُبَاحٌ له إنشاء فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ وَفِعْلُ مِثْلِهِ في الْحَمْلِ وَالْمَسَافَةِ على ما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو لِيَرْكَبَهَا إلَى مَحَلِّ الخ ) قد تَبِعَ في ذلك عج وَرَدَّهُ طفى بِأَنَّ الْمَنْعَ هُنَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِثْلِ الذي يُبَاحُ لِلْمُسْتَعْمِرِ فِعْلُهُ الْمِثْلُ في الْحَمْلِ لَا في الْمَسَافَةِ وَأَمَّا الْمِثْلُ في الْمَسَافَةِ فَيُمْنَعُ فِعْلُهُ هُنَا كَالْإِجَارَةِ على الْمُعْتَمَدِ لِمَا في كُلٍّ مِنْهُمَا من فَسْخِ الْمَنَافِعِ في مِثْلِهَا وهو فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه من فَسْخِ دَيْنٍ في دَيْنٍ ) إنْ أَرَادَ بِالدَّيْنِ الْأُجْرَةَ فَفِيهِ أنها مُلِّكَتْ لِلْمُؤَجِّرِ بِالْعَقْدِ فلم تُفْسَخْ
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وَإِنْ أَرَادَ فَسْخَ الْمَنَافِعِ في مِثْلِهَا فَهَذَا مَوْجُودٌ في الْعَارِيَّةِ فَلِذَا قال الشَّارِحُ وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ الخ 
قَوْلُهُ ( لَا أَضَرَّ ) أَيْ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَفْعَلَ إلا ضر مِمَّا اسْتَعَارَهَا له سَوَاءً كان ذلك الْأَضَرُّ أَقَلَّ مِمَّا اسْتَعَارَهَا له في الْوَزْنِ أو الْمَسَافَةِ أو مُسَاوِيًا أو أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( أَقَلُّ زِنَةً ) وَأَوْلَى إذَا كانت مُسَاوِيَةً في الزِّنَةِ أو أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَادَ الخ ) أَيْ وَإِنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عليها شيئا مَعْلُومًا فَخَالَفَ وزاد الخ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الصُّوَرَ سِتٌّ لِأَنَّهُ إذَا زَادَ ما تَعْطَبُ بِهِ تَارَةً تَعْطَبُ وَتَارَةً تَتَعَيَّبُ وَتَارَةً تَسْلَمُ فَالْأُولَى مَنْطُوقُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زَادَ الخ وَالثَّانِيَةُ لم يَتَكَلَّمْ عليها الْمُصَنِّفُ وَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ وَإِلَّا وَحُكْمُهَا أَنَّ رَبَّهَا يَأْخُذُ من الْمُتَعَدِّي الْأَكْثَرَ من كِرَاءِ الزَّائِدِ وَأَرْشِ الْعَيْبِ وَالثَّالِثَةُ دَاخِلَةٌ في قَوْلِهِ وَإِلَّا فَكِرَاؤُهُ كما أَنَّهُ إنْ زَادَ ما لَا تَعْطَبُ بِهِ فَفِيهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثُ وَكُلُّهَا دَاخِلَةٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَكِرَاؤُهُ وَهَذِهِ الْأَحْوَالُ السِّتَّةُ إذَا كانت الزِّيَادَةُ في الْحِمْلِ لَا في الْمَسَافَةِ وَأَمَّا الزِّيَادَةُ في الْمَسَافَةِ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عليها 
قَوْلُهُ ( أو كِرَاؤُهُ ) أَيْ الزَّائِدُ وَمَعْرِفَةُ ذلك أَنْ يُقَالَ كَمْ يُسَاوِي كِرَاؤُهَا فِيمَا اسْتَعَارَهَا له فإذا قِيلَ عَشْرَةٌ قِيلَ وَكَمْ يُسَاوِي كِرَاؤُهَا فِيمَا حُمِلَ عليها الْمَأْذُونُ فيه وَغَيْرُهُ فإذا قِيلَ خَمْسَةَ عَشَرَ دَفَعَ إلَيْهِ الْخَمْسَةَ الزَّائِدَةَ على كِرَاءِ ما اُسْتُعِيرَتْ له 
قَوْلُهُ ( كَرَدِيفٍ تعدي الْمُسْتَعِيرُ في حَمْلِهِ ) أَيْ فَيُخَيَّرُ رَبُّهَا على الْوَجْهِ السَّابِقِ أَيْ وَلَوْ كان ذلك الرَّدِيفُ صَبِيًّا أو عَبْدًا أو سَفِيهًا 
قَوْلُهُ ( وَاتُّبِعَ بِهِ إنْ أُعْدِمَ ولم يَعْلَمْ ) أَيْ وَاتُّبِعَ الرَّدِيفُ بِمَا رضي بِهِ رَبُّهَا من قِيمَةِ الدَّابَّةِ أو كِرَاءِ الزَّائِدِ إنْ أُعْدِمَ الْمُرْدِفُ 
وَالْحَالُ أَنَّ ذلك الرَّدِيفَ لم يَعْلَمْ بِالْإِعَارَةِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وقال أَشْهَبُ حَيْثُ كان الرَّدِيفُ لم يَعْلَمْ بِالْإِعَارَةِ فَلَا ضَمَانَ عليه وَلَوْ كان الْمُرْدِفُ مُعْسِرًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَرَدَّهُ اللَّخْمِيُّ بِأَنَّهُ وَإِنْ كان غير مُتَعَدٍّ إلَّا أَنَّهُ مخطىء ( ( ( مخطئ ) ) ) وَالْعَمْدُ وَالْخَطَأُ في أَمْوَالِ الناس سَوَاءٌ وَمَحِلُّ اتباع الرَّدِيفِ بِمَا رضيه ( ( ( رضي ) ) ) بِهِ رَبُّ الدَّابَّةِ إذَا أُعْدِمَ الْمُرْدِفُ إنْ كان ذلك الرَّدِيفُ رَشِيدًا وَأَمَّا إنْ كان عَبْدًا أو صَبِيًّا أو سَفِيهًا فإنه لَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ إذَا لم يَعْلَمْ بِالْعَدَاءِ وَإِلَّا كان جِنَايَةً في رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَضَمِنَ الْمَحْجُورُ كما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ وَضَمِنَ ما أَفْسَدَ إنْ لم يُؤْمَنْ عليه أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَيْسَرَ الْمُرْدِفُ ) أَيْ فَإِنْ كان الْمُرْدِفُ مُوسِرًا 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُتْبَعُ الرَّدِيفُ ) أَيْ إذَا كان الْمُرْدِفُ مَلِيًّا وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ عَلِمَ الرَّدِيفُ بِالْعَدَاءِ أولا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ أُعْدِمَ الْمُرْدِفُ تَفْصِيلٌ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كان الْمُرْدِفُ مَلِيًّا لم يَتْبَعْ الرَّدِيفَ إنْ لم يَعْلَمْ بِالْعَدَاءِ وَإِلَّا اُتُّبِعَ أَيْضًا وَصَارَ لِلْمُعِيرِ غَرِيمَانِ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ لم يَعْلَمْ الخ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِمَّا قَبْلَهُ 
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ الرَّدِيفَ إمَّا أَنْ يَعْلَمَ بِالْإِعَارَةِ أو لَا يَعْلَمَ بها وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرْدِفُ مَلِيًّا أو مُعْدَمًا فَإِنْ لم يَعْلَمْ الرَّدِيفُ بِالْإِعَارَةِ غَرِمَ إنْ أُعْدِمَ الْمُرْدِفُ وَإِنْ كان مَلِيًّا لم يَلْزَمْ الرَّدِيفَ شَيْءٌ وَإِنَّمَا يَغْرَمُ الْمُرْدِفُ وَإِنْ عَلِمَ الرَّدِيفُ بِالْإِعَارَةِ اُتُّبِعَ مع عَدَمِ الْمُرْدِفِ وَمِلَائِهِ كما يُتْبَعُ الْمُرْدِفُ فَيَكُونُ لِرَبِّ الدَّابَّةِ غَرِيمَانِ يُخَيَّرُ في اتِّبَاعِ أَيِّهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَحَيْثُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِمَا ) أَيْ كما لو عَلِمَ الرَّدِيفُ بِالْإِعَارَةِ كان الْمُرْدِفُ مَلِيًّا أو مُعْدَمًا 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ تفض ( ( ( تقضى ) ) ) الْقِيمَةُ ) أَرَادَ بها ما أَخَذَهُ رَبُّ الدَّابَّةِ من أَحَدِهِمَا فَيَشْمَلُ الْقِيمَةَ وَكِرَاءَ الرَّدِيفِ 
قَوْلُهُ ( في صُورَةِ التَّعْيِيبِ ) أَيْ ما إذَا زَادَ ما تَعْطَبُ بِهِ وَتَعَيَّبَتْ كما في عبق أَمَّا إذَا زَادَ ما لَا تَعْطَبُ بِهِ وَتَعَيَّبَتْ فَلَيْسَ لِلْمُعِيرِ إلَّا كِرَاءُ الزَّائِدِ 
قَوْلُهُ ( وَالظَّاهِرُ كما قالوا أن حُكْمَهَا الخ ) وَالْفَرْقُ بين زِيَادَةِ الْحِمْلِ وَزِيَادَةِ الْمَسَافَةِ أَنَّ زِيَادَةَ الْمَسَافَةِ مَحْضُ تَعَدٍّ مُسْتَقِلٍّ مُنْفَصِلٍ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْحِمْلِ فإنه مُصَاحِبٌ لِلْمَأْذُونِ فيه أَفَادَهُ شَيْخُنَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ في زِيَادَةِ الْحِمْلِ طَرِيقَةٌ لِابْنِ يُونُسَ قال ابن عَرَفَةَ وَظَاهِرُ كَلَامِ عبد الْحَقِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ من
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الشُّيُوخِ أَنَّ زِيَادَةَ الْحِمْلِ كَزِيَادَةِ الْمَسَافَةِ في التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فيها ذَكَرَ ذلك بْن في بَابِ الْغَصْبِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَتْ الْمُقَيَّدَةُ الخ ) ابن عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ إنْ أُجِّلَتْ الْعَارِيَّةُ بِزَمَنٍ أو انْقِضَاءِ عَمَلٍ لَزِمَتْ إلَيْهِ وَإِنْ لم تُؤَجَّلْ كَقَوْلِهِ أَعَرْتُك هذه الْأَرْضَ أو هذه الدَّابَّةَ أو الدَّارَ أو هذا الْعَبْدَ أو الثَّوْبَ فَفِي صِحَّةِ رَدِّهَا وَلَوْ بِقُرْبِ قَبْضِهَا وَلُزُومِ قَدْرِ ما تُعَارُ إلَيْهِ ثَالِثُهَا إنْ أَعَارَهُ لِسُكْنَى أو غَرْسٍ أو بِنَاءٍ فَالثَّانِي وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ الْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ فيها مع أَشْهَبَ وَالثَّانِي لِغَيْرِهِمَا وَالثَّالِثُ لِابْنِ الْقَاسِمِ في الدِّمْيَاطِيَّةِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ مُخَالِفٌ بِظَاهِرِهِ لِلْمُدَوَّنَةِ إلَّا أَنَّ ابْنَ يُونُسَ صَوَّبَهُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أن له ذلك ) أَيْ لِرَبِّهَا أَخْذُهَا قبل مُضِيِّ ما جَرَتْ الْعَادَةُ أن تُعَارَ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( بِشَرْطِهِ الْآتِي ) أَيْ وهو أَنْ يَدْفَعَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ ما أَنْفَقَ من ثَمَنِ الْأَعْيَانِ 
قَوْلُهُ ( على أَنَّ الرَّاجِحَ الخ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ مع أشب ( ( ( أشهب ) ) ) 
قَوْلُهُ ( مَتَى أَحَبَّ ) أَيْ وَلَوْ بِقُرْبِ قَبْضِهَا 
قَوْلُهُ ( وَحَصَلَا ) أَيْ ولم يَكُنْ هُنَاكَ تَقْيِيدٌ بِأَجَلٍ فَيَلْزَمُ ما جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ الْأَرْضَ تُعَارُ له لِلْبِنَاءِ أو الْغَرْسِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ لم يَحْصُلَا ) أَيْ وَإِلَّا كان لِرَبِّهَا الرُّجُوعُ مَتَى أَحَبَّ على الْمُعْتَمَدِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ السَّابِقَةَ فِيمَا إذَا لم تُقَيَّدْ بِأَجَلٍ أو بِعَمَلٍ إنَّمَا هِيَ فِيمَا أُعِيرَ لِلْبِنَاءِ والغراس ( ( ( والغرس ) ) ) ولم يَحْصُلَا أو كانت الْإِعَارَةُ لِغَيْرِهِمَا وَأَمَّا لو كانت الْإِعَارَةُ لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَحَصَلَا فإنه يَلْزَمُ الْمُعْتَادُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ من لُزُومِ الْمُعْتَادِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَمَحِلُّ لُزُومِ الْمُعْتَادِ في الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ ) أَيْ إذَا حَصَلَ بِالْفِعْلِ ما لم يَدْفَعْ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ ما أَنْفَقَهُ وَإِلَّا فَلَهُ الرُّجُوعُ قبل مُضِيِّ الْمُعْتَادِ 
قَوْلُهُ ( كما أَشَارَ له بِقَوْلِهِ وَلَهُ الْإِخْرَاجُ الخ ) أَيْ فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى من قَوْلِهِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ فَكَأَنَّهُ قال وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ في مُعَارٍ لِبِنَاءٍ وَغَرْسٍ وَحَصَلَا إلَّا أَنْ يَدْفَعَ له ما أَنْفَقَ فَلَا يَلْزَمُ الْمُعْتَادُ وَلَهُ إخْرَاجُ الْمُسْتَعِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ وَلِلْمُعِيرِ إخْرَاجُ الْمُسْتَعِيرِ في كَبِنَاءٍ أَيْ فِيمَا إذَا أَعَارَهُ الْأَرْضَ لِبِنَاءٍ أو غَرْسٍ وَحَصَلَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَحْصُلْ تَقْيِيدٌ بِأَجَلٍ وَيَمْلِكُ ذلك الْمُعِيرُ بِنَاءَ الْمُسْتَعِيرِ وَغَرْسَهُ إنْ دَفَعَ له ما أَنْفَقَ 
قَوْلُهُ ( لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ التَّقْيِيدِ ) أَيْ بِالْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( وَفِيهَا أَيْضًا قِيمَتُهُ ) أَيْ وَالْقَوْلَانِ لِمَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ قِيمَةُ ما أَنْفَقَهُ ) أَيْ من الْأَعْيَانِ التي بَنَى بها من طُوبٍ وَحَجَرٍ وَخَشَبٍ وَنَحْوِ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَمَحِلُّ دَفْعِ ما أَنْفَقَ ) أَيْ من ثَمَنِ الْأَعْيَانِ 
قَوْلُهُ ( أو مَحِلُّهُ ) أَيْ مَحِلُّ دَفْعِ الْقِيمَةِ إنْ طَالَ زَمَنُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ أَيْ لِتَغَيُّرِ الْغَرْسِ وَالْأَعْيَانِ بِطُولِ الزَّمَانِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَاتٌ أَرْبَعَةٌ ) مَحِلُّهَا في عَارِيَّةٍ صَحِيحَةٍ فَإِنْ وَقَعَتْ فَاسِدَةً فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَيَدْفَعُ له الْمُعِيرُ في بِنَائِهِ وَغَرْسِهِ قِيمَتَهُ 
قَوْلُهُ ( فَكَالْغَاصِبِ ) أَيْ فَالْمُسْتَعِيرُ كَالْغَاصِبِ بِخِلَافِ من اسْتَأْجَرَ أَرْضًا من شَخْصٍ مُدَّةً طَوِيلَةً كَتِسْعِينَ سَنَةً على مَذْهَبِ من يَرَى ذلك لِيَغْرِسَ أو يَبْنِيَ فيها وَفَعَلَ ثُمَّ مَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ وَأَرَادَ الْمُؤَجِّرُ إخْرَاجَ الْمُسْتَأْجِرِ وَيَدْفَعُ له قِيمَةَ بِنَائِهِ أو غَرْسِهِ منقوضا ( ( ( منقوصا ) ) ) فإنه لَا يُجَابُ لِذَلِكَ وَيَجِبُ عليه بَقَاءُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ في أَرْضِهِ وَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ في الْمُسْتَقْبَلِ وَسَوَاءً كانت تِلْكَ الْأَرْضُ الْمُؤَجَّرَةُ مِلْكًا أو وَقْفًا على جِهَةٍ وَنَصَّ على ذلك في التَّوْضِيحِ وَنَقَلَهُ عنه شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ في حَاشِيَةِ خش وَأَقَرَّهُ 
قَوْلُهُ ( وَبَيْنَ دَفْعِ قِيمَتِهِ مَنْقُوضًا ) فَإِنْ لم يَكُنْ له قِيمَةٌ مَنْقُوضًا خُيِّرَ بين أَنْ يَأْمُرَهُ بِقَلْعِهِ
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وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ مَجَّانًا وإذا أَخَذَهُ مَجَّانًا فَلَا يَرْجِعُ على الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَةِ الْقَلْعِ وَالْهَدْمِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ فِيمَا يَظْهَرُ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ادَّعَاهَا أَيْ الْعَارِيَّةَ ) كَدَابَّةٍ أو ثَوْبٍ أو آنِيَةٍ الْآخِذُ الخ كما لو رَكِبَ دَابَّةَ رَجُلٍ لِمَكَانِ كَذَا أو لَبِسَ ثَوْبًا لِإِنْسَانٍ جُمُعَةً أو اسْتَعْمَلَ آنِيَةً لِإِنْسَانٍ شَهْرًا وَرَجَعَ بها فقال لِرَبِّهَا أَخَذْتهَا مِنْك على سَبِيلِ الْعَارِيَّةِ وقال رَبُّهَا اكْتَرَيْتهَا مِنِّي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ أَنَّهُ اكْتَرَاهَا منه بِيَمِينٍ كما أنالقول قَوْلُ الْمَالِكِ إذَا ادَّعَى الْإِعَارَةَ وَادَّعَى الْآخِذُ لها أَنَّهُ اشْتَرَاهَا منه لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ من ادَّعَى عَدَمَ الْبَيْعِ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَخْرُجُ عن مِلْكِ رَبِّهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ له ) ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ هذا الْحُكْمَ مَحِلُّهُ إذَا وَقَعَ النِّزَاعُ بَعْدَ الِانْتِفَاعِ أَمَّا لو تَنَازَعَا قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ لِلْآخِذِ في نَفْيِ عَقْدِ الْكِرَاءِ لِأَنَّ الْقَوْلَ لِمُنْكِرِ الْعَقْدِ إجْمَاعًا وهو ظَاهِرٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وفي الْأُجْرَةُ ) أَيْ في قَدْرِهَا 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ بِيَمِينِهِ ) أَيْ أنه أَخَذَهَا على وَجْهِ الْعَارِيَّةِ لَا الْإِجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( غَرِمَ بِنُكُولِهِ ) أَيْ غَرِمَ الْكِرَاءَ الذي قَالَهُ الْمُعِيرُ بِنُكُولِهِ إنْ كان ما قَالَهُ من الْكِرَاءِ مُشْبِهًا وَإِلَّا غَرِمَ كِرَاءَ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( فَلِلْمَالِكِ بِيَمِينِهِ ) أَيْ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ بِيَمِينِهِ أَيْ أنه يَحْلِفُ الْمَالِكُ أَنَّهُ ما دَفَعَهَا له إلَّا على وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَأَخَذَ الْكِرَاءَ الذي زَعَمَ أَنَّهُ أَكْرَاهَا له بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَظْهَرُ لَا شَيْءَ له ) قال الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَهَذَا هو الْجَارِي على الْقَوَاعِدِ ا ه لَكِنَّ الذي في النَّوَادِرِ عن أَشْهَبَ كما في بْن أَنَّ الْمَالِكَ إذَا نَكَلَ كان له كِرَاءُ الْمِثْلِ واقتصرت ( ( ( واقتصر ) ) ) عليه 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذا التَّفْصِيلَ بين من يَأْنَفُ وَمَنْ لَا يَأْنَفُ يَجْرِي فِيمَنْ أَسْكَنَ شَخْصًا معه في دَارِ سُكْنَاهُ كما يَجْرِي في الدَّابَّةِ وَالثِّيَابِ وَالْآنِيَةِ فَإِنْ كان لَا يَأْنَفُ من أَخْذِ الْكِرَاءِ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ أَنَّهُ أَكْرَاهُ بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّاكِنِ بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْكِرَاءَ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ وَإِنْ كان يَأْنَفُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّاكِنِ أَنَّهُ أَسْكَنَهُ بِغَيْرِ أَجْرٍ بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمَالِكُ وَأَخَذَ الْكِرَاءَ الذي زَعَمَ أَنَّهُ إكراه بِهِ فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَ كِرَاءَ الْمِثْلِ أو لَا شَيْءَ له على الْخِلَافِ الذي قد عَلِمْته وَأَمَّا إنْ أَسْكَنَهُ بِغَيْرِ دَارِ سُكْنَاهُ فَالْقَوْلُ لِرَبِّهَا أَنَّهُ أَكْرَاهَا له أَنِفَ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( كَزَائِدِ الْمَسَافَةِ ) أَيْ كما أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ بيمنه ( ( ( بيمينه ) ) ) إذَا انتازعا ( ( ( تنازعا ) ) ) في زَائِدٍ الْمَسَافَةِ بِأَنْ قال الْمُعِيرُ أَعَرْتُك دَابَّتِي من مِصْرَ لِغَزَّةَ وقال الْمُسْتَعِيرُ بَلْ إلَى دِمَشْقَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعِيرِ بيمنه ( ( ( بيمينه ) ) ) إذَا كان تَنَازُعُهُمَا قبل أَنْ يَزِيدَ الْمُسْتَعِيرُ شيئا على ما ادَّعَاهُ المعير وَهَذَا صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ ما إذَا تَنَازَعَا قبل أَنْ يَحْصُلَ رُكُوبٌ أَصْلًا أو في أَثْنَاءِ الْمَسَافَةِ التي ادَّعَاهُ الْمُعِيرُ أو في آخِرِهَا بِأَنْ تَنَازَعَا في غَزَّةَ لَكِنْ إنْ كان تَنَازُعُهُمَا قبل أَنْ يَحْصُلَ رُكُوبٌ أَصْلًا أو في أَثْنَاءِ الْمَسَافَةِ خُيِّرَ الْمُسْتَعِيرُ في الرُّكُوبِ إلَى الْمَحِلِّ الذي حَلَفَ عليه الْمُعِيرُ أو يَتْرُكُ فَإِنْ خِيفَ من الْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَتَعَدَّى الْمَوْضِعَ الذي حَلَفَ عليه الْمُعِيرُ تُوُثِّقَ منه قبل أَنْ يُسَلِّمَهَا إلَيْهِ لِئَلَّا يَتَعَدَّى 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ له في نَفْيِ الضَّمَانِ وَالْكِرَاءِ ) أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الضَّمَانِ وَنَفْيِ الْكِرَاءِ مُطْلَقًا كان تَنَازُعُهُمَا بَعْدَ وُصُولِ دِمَشْقَ أو قَبْلَهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا كان التَّنَازُعُ قبل وُصُولِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَقِيَ من الْمَسَافَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إنْ أَشْبَهَ ) أَيْ أن مَحَلَّ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الْمُسْتَعِيرِ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الضَّمَانِ وَالْكِرَاءِ إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ أَنْ رَكِبَ الْمُسْتَعِيرُ الزَّائِدَ إنْ أَشْبَهَ قَوْلَهُ وَحَلَفَ فَإِنْ لم يُشْبِهْ أو نَكَلَ عن الْيَمِينِ كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُعِيرِ فَيَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ قِيمَتَهَا إنْ عَطِبَتْ في الزَّائِدِ وَكِرَاءَهَا إنْ رُدَّتْ سَالِمَةً 
قَوْلُهُ ( كما إذَا كان اخْتِلَافُهُمَا الخ ) أَيْ كما أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُعِيرِ إذَا كان اخْتِلَافُهُمَا الخ 
قَوْلُهُ ( وَبَالَغَ على ما بَعْدَ الْكَافِ من الْمَسْأَلَتَيْنِ ) وَهُمَا ما إذَا تَنَازَعَا في زَائِدِ الْمَسَافَةِ قبل أَنْ يَزِيدَ الْمُسْتَعِيرُ شيئا على ما ادَّعَاهُ الْمُعِيرُ وما إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ أَنْ زَادَ الْمُسْتَعِيرُ على ما ادَّعَاهُ الْمُعِيرُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كانت الِاسْتِعَارَةُ بِرَسُولٍ ) أَيْ قَبَضَهَا منن الْمُعِيرِ وَسَلَّمَهَا لِلْمُسْتَعِيرِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَزِدْ ) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ على ما ادَّعَاهُ الْمُعِيرُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِرَسُولٍ مُخَالِفٍ له وَمُوَافِقٍ لِلْمُسْتَعِيرِ ) وَأَوْلَى إذَا كان مُوَافِقًا له ومخالف ( ( ( ومخالفا ) ) ) لِلْمُسْتَعِيرِ وَأَوْلَى إذَا كان الرَّسُولُ لم يُوَافِقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا بَلْ خَالَفَهُمَا
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِرَسُولٍ مُخَالِفٍ له ) وَأَوْلَى إذَا كان مُوَافِقًا له وَمُخَالِفًا لِلْمُسْتَعِيرِ وَأَوْلَى إذَا لم يُوَافِقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّسُولَ هُنَا لَغْوٌ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا لِأَحَدِهِمَا إذَا صَدَّقَهُ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ أَمْ لَا 
قوله ( ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ وبرىء ( ( ( لقد ) ) ) ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ في هذه الْمَسْأَلَةِ هو سَمَاعُ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وهو ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وهو أَنَّ الرَّسُولَ يَضْمَنُ إذَا أَنْكَرَ مُرْسِلُهُ الإرسال وَحَلَفَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ وَبَرِئَ ضَعِيفٌ كما في بْن وَغَيْرِهِ وإذا كان ذلك الْمُرْسِلُ عَبْدًا فَجِنَايَةٌ في رَقَبَتِهِ وَإِلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الرَّسُولَ يَضْمَنُ وَلَا يَبْرَأُ بِالْحَلِفِ 
قَوْلُهُ ( أنه لو ثَبَتَ التَّلَفُ ) أَيْ قبل وُصُولِهِ لِلْمُرْسِلِ 
قَوْلُهُ ( لِانْتِفَائِهِ في الْعَارِيَّةِ ) أَيْ لِانْتِفَاءِ الضَّمَانِ في الْعَارِيَّةِ إذَا ثَبَتَ تَلَفُهَا بِلَا تَفْرِيطٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اعْتَرَفَ ) أَيْ الرَّسُولُ بِالْعَدَاءِ أَيْ بِتَعَدِّيهِ في أَخْذِ الْعَارِيَّةِ بِغَيْرِ إرْسَالٍ وَالْحَالُ أنها تَلِفَتْ منه 
قَوْلُهُ ( ضَمِنَ الْحُرُّ الرَّشِيدُ ) أَيْ عَاجِلًا 
قَوْلُهُ ( دُونَ السَّفِيهِ وَالصَّبِيِّ ) أَيْ لِتَفْرِيطِ الْمُعِيرِ بِالدَّفْعِ لَهُمَا مع عَدَمِ اختيار ( ( ( اختبار ) ) ) حَالِهِمَا 
قَوْلُهُ ( لَا رَقَبَتِهِ ) أَيْ وَلَا في ذِمَّتِهِ عَاجِلًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان ذلك الْعَبْدُ مَأْذُونًا له في التِّجَارَةِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمَأْذُونَ كَالْحُرِّ في أَنَّهُ يَضْمَنُهَا في ذِمَّتِهِ عَاجِلًا كما مَرَّ في الْوَدِيعَةِ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الْيَمِينُ ) قال طفي هذا لَا يَأْتِي على الْمُعْتَمَدِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى سَوَاءً أنكر ( ( ( أنكروا ) ) ) والإرسال ( ( ( الإرسال ) ) ) أولا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَغْرَمُ الرَّسُولُ وَأَمَّا الثَّانِي فَالرَّسُولُ دَفَعَ لِغَيْرِ الْيَدِ التي دَفَعَتْ إلَيْهِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ فَيَغْرَمُ على الْمَشْهُورِ وَصَرَّحَ بِهِ في مُعِينِ الْحُكَّامِ وَلِذَا قال الشَّارِحُ وَالرَّاجِحُ ضَمَانُ الرَّسُولِ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( ويبدؤون ( ( ( ويبدءون ) ) ) بِالْيَمِينِ كما في النَّقْلِ ) أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ فَعَلَيْهِمْ ثُمَّ عليه الْيَمِينُ فَإِنْ نَكَلُوا أو نَكَلَ فَالْغُرْمُ عليهم ثُمَّ عليه أَنَّ رَبَّ الْمَتَاعِ يَرْجِعُ عليهم فَإِنْ تَعَسَّرَ الْخَلَاصُ منهم رَجَعَ عليه وَإِنْ حَلَفَ وَنَكَلُوا فَالْغُرْمُ عليهم وَعَكْسُهُ الْغُرْمُ عليه فَقَطْ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمَا ضَمِنَ 
قَوْلُهُ ( وفي عَلَفٍ الخ ) الْعَلَفُ الذي فيه الْخِلَافُ بِفَتْحِ اللَّامِ ما يُعْلَفُ بِهِ وَأَمَّا بِالسُّكُونِ فَهُوَ تَقْدِيمُ الْعَلَفِ لِلدَّابَّةِ فَهُوَ على الْمُسْتَعِيرِ قَوْلًا وَاحِدًا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ جرى الْقَوْلَيْنِ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ أنها على الْمُسْتَعِيرِ في اللَّيْلَةِ وَاللَّيْلَتَيْنِ وَعَلَى الْمُعِيرِ في الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَالسَّفَرِ الْبَعِيدِ كَذَا في الْمَوَّاقِ وقد عَكَسَ ذلك عبق 
قَوْلُهُ ( قِيلَ على رَبِّهَا ) أَيْ لِأَنَّهَا لو كانت على الْمُسْتَعِيرِ لَكَانَ كِرَاءً وَرُبَّمَا كان عَلَفُهَا أَكْثَرَ من الْكِرَاءِ فَتَخْرُجُ الْعَارِيَّةُ عن الْمَعْرُوفِ إلَى الْكِرَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ على الْمُسْتَعِيرِ ) أَيْ لِأَنَّ رَبَّهَا عل ( ( ( فعل ) ) ) مَعْرُوفًا فَلَا يَلِيقُ أَنْ يُشَدَّدَ عليه وَالْمُعْتَمَدُ من الْقَوْلَيْنِ أَنَّ عَلَفَهَا على رَبِّهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُخْدِمِ فإن مؤونته ( ( ( مؤنته ) ) ) على مُخْدَمِهِ بِالْفَتْحِ كما أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وفي بْن أَنَّ اللَّائِقَ بِاصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ بِتَرَدُّدٍ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ اه كَلَامُهُ
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بَابٌ في الْغَصْبِ قَوْلُهُ ( في الْغَصْبِ ) أَيْ في بَيَانِ حَقِيقَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ اسْتِيلَاءٌ عليه ) يَعْنِي ليس الْأَخْذُ الْحِسِّيُّ بِالْفِعْلِ لَازِمًا بَلْ مَتَى حَالَ الظَّالِمُ بين الْمَالِ وَرَبِّهِ وَلَوْ أَبْقَاهُ بِمَوْضِعِهِ الذي وَضَعَهُ فيه رَبُّهُ كان غَاصِبًا 
وَاعْتِرَاضُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَخْذُ مَالٍ الخ بِأَنَّهُ يَشْمَلُ أَخْذَ الْمَنَافِعِ فَقَطْ لِأَنَّهَا مُتَمَوَّلَةٌ يُعَاوَضُ عليها مع أَنَّهُ تَعَدٍّ وَالْغَصْبُ لِلذَّاتِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَخْذُ مَالٍ غير مَنْفَعَةٍ لِأَجْلِ إخْرَاجِ التَّعَدِّي فَأَجَابَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَالْمُتَبَادَرُ الخ 
قَوْلُهُ ( أَخْذِ آدَمِيٍّ ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُسْلِمًا أو ذِمِّيًّا سَوَاءٌ كان أَجْنَبِيًّا أو قَرِيبًا غير وَالِدٍ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ ذلك الْآدَمِيِّ بَالِغًا 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوَ ذلك ) أَيْ وَخَرَجَ نَحْوُ ذلك كَأَخْذِ الْأَبِ الْغَنِيِّ وَالْجَدِّ من مَالِ وَلَدِهِ قَهْرًا عنه فَلَا يُسَمَّى غَصْبًا وَإِنَّمَا خَرَجَ ذلك بِقَوْلِهِ تَعَدِّيًا لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ من لَا شُبْهَةَ له في الْأَخْذِ شَرْعِيَّةً وَالْأَبَ وَالْجَدَّ لَهُمَا شُبْهَةٌ لِخَبَرِ أنت وَمَالُك لِأَبِيك 
وَحِينَئِذٍ فَلَا يُحْكَمُ لِذَلِكَ بِحُكْمِ الْغَصْبِ وهو الْحُرْمَةُ وَالْأَدَبُ 
قَوْلُهُ ( وَأُدِّبَ ) أَيْ وُجُوبًا بَعْدَ أَنْ يُؤْخَذَ منه ما غَصَبَهُ 
قَوْلُهُ ( صَغِيرٌ أو كَبِيرٌ ) أَيْ سَوَاءٌ كان بَالِغًا أو غير بَالِغٍ وَقِيلَ غَيْرُ الْبَالِغِ لَا يُؤَدَّبُ وَحَكَى الْقَوْلَيْنِ ابن عَرَفَةَ عن ابْنِ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيِّ وَابْنِ شَعْبَانَ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ غَيْرِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَلَا يُؤَدَّبُ 
قَوْلُهُ ( لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأُدِّبَ مُمَيِّزٌ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَجْرِي في الْبَالِغِ وَالصَّغِيرِ وَقَوْلُهُ بَعْدُ وَإِنَّمَا الخ عِلَّةٌ أُخْرَى لِتَأْدِيبِ الْغَيْرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَفَا عنه الْمَغْصُوبُ منه ) أَيْ خِلَافًا لِلْمُتَيْطِيِّ حَيْثُ قال لَا يُؤَدَّبُ إذَا عَفَا عنه الْمَغْصُوبُ منه 
قَوْلُهُ ( بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ) أَيْ وَتَأْدِيبُ الْغَاصِبِ الْمُمَيِّزِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَلَا يُحَدُّ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ من الْأَسْوَاطِ كَالْحُدُودِ 
قَوْلُهُ ( كَمُدَّعِيهِ على صَالِحٍ ) قال في النَّوَادِرِ مَحَلُّ أَدَبِ من ادَّعَاهُ على صَالِحٍ إذَا كانت الدَّعْوَى على وَجْهِ الْمُشَاتَمَةِ لَا إنْ كانت على وَجْهِ التَّظَلُّمِ نَقَلَهُ بْن فإذا ادعى عليه الْغَصْبُ على وَجْهِ التَّظَلُّمِ فَلَا يَمِينَ عليه اتِّفَاقًا بَلْ إنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً غَرِمَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عليه 
قَوْلُهُ ( وهو من لَا يُتَّهَمُ بِهِ ) أَيْ وَلَوْ اُتُّهِمَ بغيرهه ( ( ( بغيره ) ) ) كَزِنًا وَسُكْرٍ قَالَهُ شَيْخُنَا وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالصَّالِحِ من كان من أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ فَعَلَى هذا لَا يُؤَدَّبُ من ادَّعَاهُ على من يُتَّهَمُ بِالزِّنَا وَالسُّكْرِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مُدَّعِيهِ على فَاسِقٍ ) أَيْ وهو من يُشَارُ إلَيْهِ بِالْغَصْبِ ولم يَكُنْ مُشْتَهِرًا بِهِ 
قَوْلُهُ ( أو مَجْهُولِ حَالٍ ) وهو من لَا يُعْرَفُ بِخَيْرٍ وَلَا بِشَرٍّ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ الْفَاسِقُ ) أَيْ إذَا ادَّعَى عليه شَخْصٌ أَنَّهُ غَصَبَ كَذَا وَقَوْلُهُ إنْ لم تَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَيْ على ذلك الْفَاسِقِ بِالْغَصْبِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ضَمِنَ ) أَيْ وَإِلَّا يَحْلِفُ الْفَاسِقُ ضَمِنَ ما ادعى عليه بِهِ أَنَّهُ غَصَبَهُ 
قَوْلُهُ ( وفي حَلِفِ الْمَجْهُولِ حَالُهُ ) أَيْ إذَا ادعى عليه بِأَنَّهُ غَصَبَ كَذَا أَيْ وَعُدِمَ حَلِفُهُ قَوْلَانِ وَأَمَّا إذَا ادعى على من كان مَشْهُورًا بِالْغَصْبِ فإنه يُهَدَّدُ ذلك الْمُدَّعَى عليه وَيُسْجَنُ لَعَلَّهُ يُخْرِجُ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ فَإِنْ لم يُخْرِجْ شيئا حَلَفَ وبرىء فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ فَظَهَرَ لَك أَنَّ الْأَقْسَامَ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عليه بِالْغَصْبِ إمَّا صَالِحٌ وَإِمَّا فَاسِقٌ يُشَارُ إلَيْهِ بِالْغَصْبِ ولم يَشْتَهِرْ بِهِ وَإِمَّا مَجْهُولٌ حَالُهُ وَإِمَّا مَشْهُورٌ بِالْغَصْبِ
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قَوْلُهُ ( وَقِيلَ لَا ) أَيْ وَقِيلَ لَا تَتَوَجَّهُ عليه الْيَمِينُ بَلْ إنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عليه بِالْغَصْبِ غَرِمَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عليه وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَظْهَرُ لِقَاعِدَةِ أَنَّ كُلَّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا وَالْغَصْبُ من بَابِ التَّجْرِيحِ وهو إنَّمَا يَثْبُتُ بِعَدْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ الْغَاصِبُ الْمُمَيِّزُ ) أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ وَقَوْلُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ أَيْ بِالْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ وَإِنَّمَا قُلْنَا أَيْ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِ ولم نَقُلْ أَيْ ضَمِنَ بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الضَّمَانُ بِالْفِعْلِ إلَّا إذَا حَصَلَ مَفُوتٌ وَلَوْ بِسَمَاوِيٍّ أو جِنَايَةِ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( عَقَارًا أو غَيْرَهُ ) هذا هو الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِمَا في ابْنِ الْحَاجِبِ من أَنَّ غير الْعَقَارِ لَا يَتَقَرَّرُ فيه الضَّمَانُ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ بَلْ حتى يُنْقَلَ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ وَسَلَّمَهُ شَارِحُوهُ وَاعْتَرَضَهُ ابن عَرَفَةَ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ ليس كَذَلِكَ بَلْ مُجَرَّدُ الِاسْتِيلَاءِ على الْمَغْصُوبِ يُوجِبُ ضَمَانَهُ قَطْعًا كان عَقَارًا أو غَيْرَهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ الخ ) أَيْ أَنَّ فَائِدَةَ تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِهِ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ يَوْمَهُ إذَا حَصَلَ مَفُوتٌ لَا يوم الْفَوَاتِ 
قَوْلُهُ ( وَسَيَأْتِي له الْكَلَامُ على غَاصِبِ الْمَنْفَعَةِ ) أَيْ من أَنَّهُ يَضْمَنُهَا بِمُجَرَّدِ فَوَاتِهَا على رَبِّهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ غَاصِبَ الذَّاتِ يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانُهَا من يَوْمِ الِاسْتِيلَاءِ عليها وَيَضْمَنُ غَلَّةَ تِلْكَ الذَّاتِ من يَوْمِ اسْتِعْمَالِهَا وَأَمَّا الْمُتَعَدِّي وهو غَاصِبُ الْمَنْفَعَةِ فَيَضْمَنُ الْمَنْفَعَةَ بِمُجَرَّدِ فَوَاتِهَا على رَبِّهَا وَإِنْ لم يَسْتَعْمِلْ إلَّا غَاصِبَ الْبُضْعِ لِأَجْلِ وَطْئِهِ وَالْحُرَّ لِأَجْلِ اسْتِخْدَامِهِ فإنه إنَّمَا يَضْمَنُ بِالِاسْتِعْمَالِ فإذا وطىء وَاسْتَخْدَمَ غَرِمَ صَدَاقَ الْأَوَّلِ وَأُجْرَةَ الثَّانِي وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( الطَّرِيقَةُ الْأُولَى تَحْكِي الْخِلَافَ ) أَيْ تَحْكِي ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ فِيمَا يَضْمَنُهُ وما لَا يَضْمَنُهُ 
قَوْلُهُ ( أو لا يَضْمَنُ الْمَالَ الخ ) أَيْ فَفِعْلُهُ بِالنِّسْبَةِ كَفِعْلِ الْعَجْمَاءِ وَأَمَّا الدِّيَةُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ إنْ بَلَغَتْ الثُّلُثَ 
قَوْلُهُ ( وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ تَحْكِي الْخِلَافَ في حَدِّ السِّنِّ ) أَيْ فذه ( ( ( فهذه ) ) ) الطَّرِيقَةُ تَجْزِمُ بِضَمَانِهِ الْمَالَ وَالدِّيَةَ وَلَكِنْ تَحْكِي الْخِلَافَ في حَدِّ أَقَلِّ السِّنِّ الذي يَضْمَنُ فيه 
قَوْلُهُ ( فَقِيلَ سَنَةٌ ) فَإِنْ كان عُمْرُهُ أَقَلَّ منها فَلَا ضَمَانَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ سَنَتَانِ ) فَإِنْ كان عُمْرُهُ أَقَلَّ منن ذلك فَلَا ضَمَانَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ سَنَةٌ وَنِصْفٌ ) فَإِنْ كان عُمْرُهُ أَقَلَّ من ذلك فَلَا ضَمَانَ عليه 
قَوْلُهُ ( وألا يَكُنْ الْغَاصِبُ مُمَيِّزًا ) أَيْ بِأَنْ كان غير مُمَيِّزٍ فَتَرَدُّدٌ 
قَوْلُهُ ( وَيُجَابُ بِأَنَّهُ ) أَيْ غير الْمُمَيِّزِ يَشْمَلُ الخ على أَنَّ الصَّبِيَّ يُتَصَوَّرُ منه الْغَصْبُ بِأَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ قَهْرًا مِمَّنْ هو مِثْلُهُ أو هو أَقَلُّ منه أو يُتْلِفُهُ ا ه شب 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قَصَرَهُ على الصَّبِيِّ الخ ) أنت خَبِيرٌ بِأَنَّ الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ إنَّمَا تَتَأَتَّيَانِ في الصَّغِيرِ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَلَا يَتَأَتَّى منه إلَّا الطَّرِيقَةُ الْأُولَى فَالْأَوْلَى قَصْرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على الصَّبِيِّ وَلَا اعْتِرَاضَ عليه لِأَنَّ الصَّغِيرَ الْغَيْرَ الْمُمَيِّزِ يَتَأَتَّى منه الْغَصْبُ كما عَلِمْتَ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ الْمَذْهَبُ الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالتَّرَدُّدُ ضَعِيفٌ سَوَاءٌ كان فِيمَا يَضْمَنُهُ أو في السِّنِّ الذي يَضْمَنُ فيه على أَنَّهُ ليس منعادته جَعْلُ التَّرَدُّدِ في مَوْضُوعٍ مُتَعَدِّدٍ فَلَوْ حَذَفَهُ كان أَحْسَنَ ا ه عبق 
وما ذَكَرَهُ من أَنَّهُ الْمَذْهَبُ هو الْقَوْلُ الْأَوَّلُ من الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ التي حَكَتْهَا الطَّرِيقَةُ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ يَكُونُ ) أَيْ الْمُمَيِّزُ الْمَفْهُومُ من التَّمْيِيزِ ابْنَ سَنَةٍ وقد يَكُونُ ابْنَ أَكْثَرَ فَالْمَدَارُ في التَّمْيِيزِ على فَهْمِ الْخِطَابِ وَحُسْنِ الْجَوَابِ عنه 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ ضَمَانِ الْمُمَيِّزِ ) الْأَوْلَى وَمَحَلُّ ضَمَانِ الصَّغِيرِ لِمَا أَفْسَدَهُ من الْمَالِ سَوَاءٌ كان مُمَيِّزًا أو غير مُمَيِّزٍ إنْ لم يُؤْمَنْ عليه وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ 
قَوْلُهُ ( إن ( ( ( وأن ) ) ) عَمْدَهُ كَالْخَطَأِ ) أَيْ فَيَكُونُ على عَاقِلَتِهِ إنْ بَلَغَ ثُلُثَ دِيَتِهِ وَإِلَّا ففيما ( ( ( ففي ) ) ) له 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ مَاتَ ) تَشْبِيهٌ في الضَّمَانِ في قَوْلِهِ وَضَمِنَ بِالِاسْتِيلَاءِ 
قَوْلُهُ ( أو قُتِلَ عَبْدٌ الخ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا غَصَبَ عَبْدًا فَقَتَلَ شَخْصًا بَعْدَ غَصْبِهِ فَقُتِلَ بِهِ فإنه يَضْمَنُهُ الْغَاصِبُ وَأَمَّا لو كان الْقَتْلُ سَابِقًا
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على الْغَصْبِ وَقُتِلَ بِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَلَا ضَمَانَ عليه 
وَهَذَا ما يُفِيدُهُ كَلَامُ النَّوَادِرِ وَقَرَّرَ بِهِ ابن فَرْحُونٍ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ 
إذَا عَلِمْتَ هذا فَتَوَقُّفُ عبق تَبَعًا لعج وَالشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ في الْقَتْلِ السَّابِقِ على الْغَصْبِ إذَا قُتِلَ بِسَبَبِهِ بَعْدَ الْغَصْبِ هل يَكُونُ مُوجِبًا لِضَمَانِهِ أو لَا قُصُورٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَرْكَبْ ) أَيْ لِأَنَّ مُجَرَّدَ وَضْعِ الْيَدِ يُوجِبُ الضَّمَانَ 
قَوْلُهُ ( أو ذَبَحَ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا غَصَبَ دَابَّةً وَذَبَحَهَا لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ بِمُجَرَّدِ الذَّبْحِ وَصَارَتْ مَمْلُوكَةً لِلْغَاصِبِ فَيَجُوزُ له الْأَكْلُ منها وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ منها وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الذَّبْحَ ليس بِمُفِيتٍ وَلِرَبِّهَا الْخِيَارُ بين أَخْذِ قِيمَتِهَا وَأَخْذِهَا مَذْبُوحَةً من غَيْرِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَهَا ما نَقَصَهُ الذَّبْحُ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في سَمَاعِ يحيى وَقِيلَ أنه يُخَيَّرُ بين أَخْذِ قِيمَتِهَا وَأَخْذِهَا مَذْبُوحَةً مع ما نَقَصَهُ الذَّبْحُ وهو قَوْلُ ابْنِ مَسْلَمَةَ قال ابن نَاجِيٍّ وهو بَعِيدٌ عن أُصُولِ الْمَذْهَبِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا مَذْبُوحَةً ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ الذَّبْحُ مُفِيتًا لِلدَّابَّةِ الْمَغْصُوبَةِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ عَدَّهُ من الْمُفَوِّتَاتِ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَقَبْلَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَأَصْلُهُ لِابْنِ الْجَلَّابِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ فَلَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ مِمَّا يَذْبَحُهُ الْقَصَّابُ وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ منه 
فَرْعٌ لَا شَيْءَ على مُجْتَهِدٍ أَتْلَفَ شيئا بِفَتْوَاهُ وَضَمِنَ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ إنْ نَصَّبَهُ السُّلْطَانُ أو نَائِبُهُ لِلْفَتْوَى لِأَنَّهَا كَوَظِيفَةِ عَمَلٍ قَصَّرَ فيها وألا يَكُنْ مُنْتَصِبًا لِلْفَتْوَى وهو مُقَلِّدٌ فَفِي ضَمَانِهِ قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ على الْخِلَافِ في الْغُرُورِ الْقَوْلِيِّ هل يُوجِبُ الضَّمَانَ أَمْ لَا وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الضَّمَانِ وقال شَيْخُنَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ قَصَّرَ في مُرَاجَعَةِ النُّقُولِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ صَادَفَ خطأه ( ( ( خطؤه ) ) ) لِأَنَّهُ فِعْلُ مَقْدُورِهِ وَلِأَنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ الضَّمَانِ بِالْغُرُورِ الْقَوْلِيِّ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ هَلَكَتْ ) أَيْ عِنْدَهُ قبل أَخْذِهَا منه وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِجَحْدِهَا الخ عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِأَنَّهُ الخ 
قَوْلُهُ ( أو أَكَلَ شَخْصٌ طَعَامًا مَغْصُوبًا ) أَيْ أَهْدَاهُ له الْغَاصِبُ أو أَكَّلَهُ ضِيَافَةً عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَبُدِئَ بِالْغَاصِبِ ) أَيْ فَيَضْمَنُ ذلك الْآكِلُ بِقَدْرِ ما أَكَلَ لَكِنْ يُبْدَأُ الخ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا بِعِلْمٍ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا أَكَلَ الشَّخْصُ طَعَامًا مَغْصُوبًا مع عِلْمِهِ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ وَالْغَاصِبُ سَوَاءٌ ) فَلَا يُبْدَأُ بِوَاحِدٍ عن وَاحِدٍ بَلْ يَغْرَمُ الْآكِلُ بِقَدْرِ ما أَكَلَ وَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ ما بَقِيَ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ يُبْدَأُ الخ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُمَا يَضْمَنَانِ مَعًا هذا لِمُبَاشَرَتِهِ وَهَذَا لِتَسَبُّبِهِ لَكِنَّ الْمُبَاشِرَ يُقَدَّمُ في الْغُرْمِ على الْمُتَسَبِّبِ فَلَا يَتْبَعُ الْمُتَسَبِّبَ إلَّا إذَا عدم ( ( ( أعدم ) ) ) الْمُبَاشِرُ وَكُلُّ من غَرِمَ شيئا مِنْهُمَا فَلَا رُجُوعَ له على صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا غَرِمَهُ هذا هو الذي في النَّوَادِرِ عن سَحْنُونٍ وَقَبْلَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ وابن عَرَفَةَ وَبِهِ قَرَّرَ ح وقال أنه الْمَذْهَبُ فَحَمْلُ الْمُصَنِّفُ على ظَاهِرِهِ من أَنَّ الضَّمَانَ على الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ فَقَطْ ليس بِصَوَابٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَأَتَى له بِهِ ) أَيْ ثُمَّ أَتْلَفَهُ الْمُكْرِهُ بِالْكَسْرِ 
قَوْلُهُ ( على كُلٍّ مِنْهُمَا على السَّوَاءِ ) أَيْ فَكُلُّ من قَدَرَ عليه مِنْهُمَا أُخِذَ منه الْجَمِيعُ وَمَنْ غَرِمَ شيئا رَجَعَ بِنِصْفِهِ على صَاحِبِهِ وما ذَكَرَهُ في هذه الْمَسْأَلَةِ من أَنَّ الضَّمَانَ مِنْهُمَا على السَّوَاءِ هو الذي اقْتَصَرَ عليه سَحْنُونٌ وَفَرَّقَ ابن عَرَفَةَ بين هذه وَمَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ هذه قد وَقَعَ من كل مِنْهُمَا مُبَاشَرَةٌ بِخِلَافِ الْأُولَى فلم يَقَعْ من الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ إلَّا الْإِكْرَاهُ فَلِذَلِكَ قُدِّمَ عليه الْمُبَاشِرُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو في طَرِيقِ الناس ) أَيْ أو بِلَصْقِهَا بِلَا حَائِلٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا بِمِلْكِهِ ) أَيْ وَأَمَّا لو حَفَرَهَا بِمِلْكِهِ أَيْ أو بِأَرْضٍ مَوَاتٍ فَتَرَدَّى فيها شَيْءٌ فَلَا ضَمَانَ إذَا كان حَفَرَهَا بِغَيْرِ قَصْدِ ضَرَرٍ أَمَّا لو حَفَرَهَا بِمِلْكِهِ بِقَصْدِ ضَرَرٍ كَوُقُوعِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أو وُقُوعِ سَارِقٍ أو وُقُوعِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَإِنْ لم يَقْصِدْ هَلَاكَهُ فَقَدَّرَ اللَّهُ أَنَّهُ وَقَعَ فيها حَيَوَانٌ أو شَخْصٌ آخَرُ غير الْمُعَيَّنِ وَالسَّارِقِ وَتَلِفَ فإنه يَضْمَنُ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ عليه ) أَيْ على الْحَافِرِ الْمُتَعَدِّي المردى بِمَعْنَى أَنَّ الضَّمَانَ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَحْدَهُ دُونَ الْحَافِرِ فإنه لَا ضَمَانَ عليه أَصْلًا سَوَاءٌ كان المردى مُوسِرًا أو مُعْسِرًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ لَفْظُ قُدِّمَ من أَنَّهُ إنْ أُعْدِمَ المردى ضَمِنَ الْحَافِرُ فَلَيْسَ الْحَافِرُ كَالْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ تَسَبُّبَ الْحَافِرِ أَضْعَفُ من تَسَبُّبِ الْمُكْرِهِ
____________________
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قَوْلُهُ ( فَسِيَّانِ ) هذا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا عَلِمَ المردى بِقَصْدِ الْحَافِرِ وَإِلَّا اُقْتُصَّ من المردى فَقَطْ كما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ عَرَفَةَ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُمَا سِيَّانِ هو قَوْلُ الْقَاضِي أبي الْحُسَيْنِ وهو الْمُعْتَمَدُ وقال الْقَاضِي أبو عبد اللَّهِ بن هَارُونَ يُقْتَلُ المردى دُونَ الْحَافِرِ تَغْلِيبًا لِلْمُبَاشَرَةِ 
قَوْلُهُ ( في الْإِنْسَانِ المكافىء ( ( ( المكافئ ) ) ) ) أَيْ لَهُمَا مَعًا فَإِنْ كان المكافىء ( ( ( المكافئ ) ) ) أَحَدَهُمَا فَقَطْ كَأَنْ حَفَرَهَا حُرٌّ مُسْلِمٌ لِأَجْلِ وُقُوعِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ فراده ( ( ( فأرداه ) ) ) فيها عَبْدٌ مِثْلُهُ قُتِلَ المردى دُونَ الْحَافِرِ تَغْلِيبًا لِلْمُبَاشَرَةِ وعليها ( ( ( وعليه ) ) ) لأدب ( ( ( الأدب ) ) ) وَانْظُرْ هل عليه شَيْءٌ من قِيمَةِ الْعَبْدِ أَمْ لإقالة عبق 
قَوْلُهُ ( وَضَمَانِ غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْإِنْسَانِ الْمُكَافِئِ 
قَوْلُهُ ( قَيْدَ عَبْدٍ مَثَلًا ) أَيْ أو فَتَحَ قَيْدَ حُرٍّ قُيِّدَ لِئَلَّا يَأْبَقَ فَذَهَبَ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ رُجُوعُهُ فإنه يَضْمَنُ دِيَتَهُ دِيَةَ عَمْدٍ كما يَأْتِي في قَوْلِهِ كَحُرٍّ بَاعَهُ وَتَعَذَّرَ رُجُوعُهُ من أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِبَاعَهُ بَلْ حَيْثُ أَدْخَلَهُ في أَمْرٍ يَتَعَذَّرُ رُجُوعُهُ فإنه يَضْمَنُ دِيَتَهُ 
قَوْلُهُ ( قُيِّدَ لِئَلَّا يَأْبَقَ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو فَتَحَ قَيْدَ عَبْدٍ قُيِّدَ لِنَكَالِهِ فَأَبَقَ لم يَضْمَنْ وَلَوْ تَنَازَعَ رَبُّهُ مع الْفَاتِحِ فَادَّعَى رَبُّهُ أَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَهُ لِخَوْفِ إبَاقِهِ وقال الْفَاتِحُ إنَّمَا قَيَّدْتَهُ لِنَكَالِهِ ولم تَقُمْ قَرِينَةٌ على صِدْقِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ سَيِّدِهِ لِأَنَّ هذا أَمْرٌ لَا يُعْلَمُ إلَّا من جِهَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَأَبَقَ ) أَيْ عَقِبَ الْفَتْحِ أو بَعْدَهُ بِمُهْلَةٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ ) أَيْ إلَّا إذَا فَتَحَهُ بِحَضْرَةِ رَبِّهِ وَلَوْ كان رَبُّهُ نَائِمًا نَوْمًا خَفِيفًا بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَهُ شُعُورٌ قال عبق وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَكُونَ بِمَكَانٍ هو مَظِنَّةُ شُعُورِهِ بِخُرُوجِهِ وَإِنْ بَعُدَ عنه يَسِيرًا لَا الْمُلَاصَقَةُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ضَمِنَ ) أَيْ وَإِنْ كان صَاحِبُهُ حَاضِرًا غير نَائِمٍ 
قَوْلُهُ ( لَا يُمْكِنُ تَرْجِيعُهُ عَادَةً ) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فإنه يُمْكِنُ تَرْجِيعُهُ 
قَوْلُهُ ( فَسَالَ ما فيه ) أَشَارَ بهذا لِدَفْعِ ما يُقَالُ أَنَّ قَوْلَهُ أو فَتَحَ حِرْزًا مُكَرَّرًا مع قَوْلِهِ أو على غَيْرِ عَاقِلٍ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ ما هُنَا فَتْحُ الْحِرْزِ على غَيْرِ حَيَوَانٍ وما مَرَّ فَتْحُهُ على حَيَوَانٍ أو أَنَّ ما مَرَّ فَتْحُ الْحِرْزِ فَذَهَبَ ما في دَاخِله بِنَفْسِهِ وما هُنَا فَتْحُ الْحِرْزِ وَأَخْذُ آخَرَ ما في دَاخِلِهِ 
قَوْلُهُ ( أو أُخِذَ منه شَيْءٌ إذَا كان جَامِدًا ) لَكِنْ في هذه يُقَدَّمُ الآخر ( ( ( الآخذ ) ) ) لِمُبَاشَرَتِهِ على الْفَاتِحِ وَمَحَلُّ ضَمَانِ فَاتِحِ الْحِرْزِ ما لم يَفْتَحْهُ بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ على من فَتَحَهُ كما اخْتَارَهُ ابن يُونُسَ فَقَدْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ إلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ من هُنَا لِدَلَالَةِ ما قَبْلَهُ عليه وَلَوْ أَخَّرَهُ وَذَكَرَهُ هُنَا كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( مَعْمُولٌ لِقَوْلِهِ ضَمِنَ ) أَيْ ضَمِنَ بِالِاسْتِيلَاءِ المثلى إذَا تَعَيَّبَ أو تَلِفَ بمثله وَلَوْ غَصَبَهُ بِغَلَاءٍ وَحَكَمَ بِهِ زَمَنَ الرَّخَاءِ فَقَوْلُهُ بمثله مُتَعَلِّقٌ بِضَمِنَ وَقَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا إذَا تَعَيَّبَ أو تَلِفَ احْتِرَازًا عَمَّا لو كان المثلى الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا بِبَلَدِ الْغَصْبِ وَأَرَادَ رَبُّهُ أَخْذَهُ وَأَرَادَ الْغَاصِبُ إعْطَاءَ مِثْلِهِ فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِعَيْنِ شَيْئِهِ وَإِنْ كانت الْمِثْلِيَّاتُ لَا تُرَادُ لِأَعْيَانِهَا لَكِنْ اتَّفَقُوا على أَنَّ الْمِثْلِيَّاتِ تَتَعَيَّنُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ كان مَالُهُ حَرَامًا أو كان في مَالِهِ شُبْهَةٌ فَرَبُّ الْمَغْصُوبِ له غَرَضٌ في أَخْذِ عَيْنِ شَيْئِهِ لِأَنَّهُ حَلَالٌ وَمَالَ الْغَاصِبِ حَرَامٌ 
قَوْلُهُ ( قَوْلُ من قال ) أَيْ وهو اللَّخْمِيُّ 
قَوْلُهُ ( قِيمَتَهُ يوم الْغَصْبِ ) أَيْ لِأَنَّ الْغَاصِبَ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عليه 
قَوْلُهُ ( وَصَبَرَ ) أَيْ الْمَغْصُوبُ منه وُجُوبًا لِبَلَدِهِ أَيْ لِبَلَدِ الْغَصْبِ إنْ وُجِدَ الْغَاصِبُ بِغَيْرِهِ مَحَلُّ ذلك ما لم يَتَعَذَّرْ الْخَلَاصُ منه إذَا رَجَعَ لِبَلَدِهِ وَإِلَّا غَرَّمَهُ قِيمَتَهُ في الْمَحَلِّ الذي وَجَدَهُ فيه وَلَا يَصْبِرُ عليه حتى يَرْجِعَ لِبَلَدِهِ كما في ح عن الْبُرْزُلِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَإِنْ وُجِدَ غاصبة بِغَيْرِهِ وَغَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَهُ تَضْمِينُهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ نَقْلَهُ فَوْتٌ ) أَيْ لِأَنَّ نَقْلَ المثلى وَلَوْ لم يَكُنْ فيه كُلْفَةٌ فَوْتٌ بِخِلَافِ نَقْلِ الْمُقَوَّمِ إنَّمَا يَكُونُ فَوْتًا إذَا كان في نَقْلِهِ كُلْفَةٌ وَاحْتَاجَ لِكَبِيرِ حَمْلٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ فَوْتَ المثلى يُوجِبُ غُرْمَ مِثْلِهِ وَفَوْتَ الْمُقَوَّمِ لَا يُوجِبُ غُرْمَ قِيمَتِهِ بَلْ يُوجِبُ التَّخْيِيرَ بين أَخْذِهِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( بين أَخْذِهِ ) أَيْ المثلى وَقَوْلُهُ فيه أَيْ في الْبَلَدِ الذي وُجِدَ فيه الْغَاصِبُ 
قَوْلُهُ ( وَمُنِعَ منه ) أَيْ أَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ عليه أَنْ يَمْنَعَ الْغَاصِبَ من التَّصَرُّفِ في المثلى الذي صَاحَبَهُ في غَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ حتى يَتَوَثَّقَ منه رَبُّهُ بِرَهْنٍ أو حَمِيلٍ 
قَوْلُهُ ( فيه ) أَيْ في المثلى الْمَغْصُوبِ الذي صَاحَبَ الْغَصْبَ بِغَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ الْمُقَوَّمُ ) أَيْ وَمِثْلُ المثلى الْمُقَوَّمُ فَيُمْنَعُ الْغَاصِبُ عن التَّصَرُّفِ فيه إذَا وُجِدَ معه بِبَلَدٍ أُخْرَى غير بَلَدِ الْغَصْبِ
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حَيْثُ احْتَاجَ الخ 
قَوْلُهُ ( ولم يَأْخُذْهُ رَبُّهُ ) أَيْ بَلْ أَرَادَ أَخْذَ قِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَتَصَرَّفَ فيه ) أَيْ فَخَالَفَ وَتَصَرَّفَ فيه بِبَيْعٍ أو هِبَةٍ أو صَدَقَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وُهِبَ له شَيْءٌ منه ) أَيْ مع عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مَغْصُوبٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا جَازَ على الْأَرْجَحِ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ فَاتَ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَلَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ جَازَ أَكْلُهُ على ما رَجَّحَهُ ابن نَاجِيٍّ تَبَعًا لِصَاحِبِ الْمِعْيَارِ وَلَوْ عَلِمَ الْآكِلُ أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَدْفَعُ الْقِيمَةَ لِأَنَّ دَفْعَ الْعِوَضِ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ وَاعْتَمَدَهُ أَيْضًا شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش خِلَافًا لِفَتْوَى النَّاصِرِ وَالْقَرَافِيِّ وَصَاحِبِ الْمَدْخَلِ من الْمَنْعِ إذْ عُلِمَ أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَدْفَعُ قيمته ( ( ( قيمة ) ) ) 
قَوْلُهُ ( لِمَا مَرَّ من أَنَّ نَقْلَ المثلى فَوْتٌ الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَبِمُجَرَّدِ نَقْلِهِ صَارَ اللَّازِمُ له مثله في بَلَدِ الْغَصْبِ 
قَوْلُهُ ( إنْ احْتَاجَ الخ ) أَمَّا لو لم يَحْتَجْ لِذَلِكَ تَعَيَّنَ أَخْذُ رَبِّهِ له 
قَوْلُهُ ( يُغْنِي عنه قَوْلُهُ وَلِبَلَدِهِ وَلَوْ صَاحَبَهُ ) وَجْهُهُ أَنَّهُ إذَا كان يَجِبُ الصَّبْرُ لِبَلَدِهِ وَلَوْ كان مُصَاحِبًا لِلْغَاصِبِ يُعْلَمُ منه أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يُجْبَرُ على رَدِّهِ لِبَلَدِ الْغَصْبِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ منه ذلك لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ منه قد يقول لِلْغَاصِبِ أنا أَصْبِرُ لِبَلَدِهِ وَلَكِنْ رُدَّهُ أنت إلَيْهِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو حَالٌ من ضَمِيرِهِ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أو حَالٌ من مَفْعُولِهِ الْمَحْذُوفِ أَيْ كَإِجَازَةِ الْمَغْصُوبِ منه بيع ( ( ( ببيع ) ) ) الْغَاصِبِ الشَّيْءَ الْمَغْصُوبَ حَالَةَ كَوْنِهِ مَعِيبًا وَذَلِكَ لِأَنَّ ضَمِيرَ بَيْعِهِ لِلْغَاصِبِ وَالْمَوْصُوفُ بِكَوْنِهِ مَعِيبًا الشَّيْءُ الْمَغْصُوبُ لَا الْغَاصِبُ 
قَوْلُهُ ( إذَا بَاعَ ما غَصَبَهُ مَعِيبًا ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مَعِيبًا وَقْتَ بَيْعِ الْغَاصِبِ له سَوَاءٌ كان الْعَيْبُ طَارِئًا عِنْدَهُ أو كان عِنْدَ رَبِّهِ قبل الْغَصْبِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له رَدُّ الْبَيْعِ ) أَيْ الذي أَجَازَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَعَلُّلِهِ أَنَّهُ إنَّمَا أَجَازَ لِظَنِّهِ دَوَامَ الْعَيْبِ لِتَفْرِيطِهِ إذْ لو شَاءَ لَتَثَبَّتَ 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) هذا الْقَوْلُ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَظَاهِرُ ح تَرْجِيحُهُ على قَوْلِ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ له الرَّدُّ 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ بَلَدِهِ ) أَيْ بَلَدِ الْغَصْبِ 
قَوْلُهُ ( بِمَا تَضَمَّنَهُ الخ ) أَيْ فميا ( ( ( فيما ) ) ) تَضَمَّنَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا رَدَّ له ) وهو عَدَمُ الِالْتِفَاتِ لِقَوْلِ رَبِّ الْمَغْصُوبِ فما تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ وَجْهُ الشَّبَهِ لَا الْمُشَبَّهُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَصِيغَتْ ) أَيْ صَاغَهَا الْغَاصِبُ حُلِيًّا أو سَبَكَهَا أو ضَرَبَهَا دَرَاهِمَ أو ضَرَبَ النحال ( ( ( النحاس ) ) ) فُلُوسًا 
قَوْلُهُ ( لِفَوَاتِهَا بِالصِّيَاغَةِ ) أَيْ وَكَذَا بِالضَّرْبِ وَأَمَّا جَعْلُ النُّحَاسِ تَوْرًا فإنه لَا يَكُونُ مَفُوتًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ) أَيْ لِأَنَّ المثلى الْجُزَافَ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لِلْهُرُوبِ من الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ في الْجِنْسِ الْمُتَّحِدِ وَلَوْ غير فَيَنْطَبِقُ الضَّابِطُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَقَمْحٍ مَثَلًا ) أَيْ أو شَعِيرٍ أو دَخَنٍ 
قَوْلُهُ ( وَعَجِينٍ خُبِزَ ) أَيْ فَلَا يُرَدُّ لِرَبِّهِ بَلْ يُرَدُّ مِثْلُهُ 
قَوْلُهُ ( فلم يَجْعَلُوهُ ) أَيْ ما ذُكِرَ من الطَّحْنِ وَالْعَجْنِ وَالْخُبْزِ نَاقِلًا فَمَنَعُوا التَّفَاضُلَ بين الْقَمْحِ وَالدَّقِيقِ وَبَيْنَ الدَّقِيقِ وَالْعَجِينِ وَبَيْنَ الْعَجِينِ وَالْخُبْزِ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ نَاقِلٍ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلِرَبِّ الْقَمْحِ الْمَغْصُوبِ إذَا طَحَنَهُ الْغَاصِبُ أَخْذُهُ مَطْحُونًا وَلَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الطَّحْنِ لِلْغَاصِبِ وَكَذَا إذَا عُجِنَ الدَّقِيقُ أو خُبِزَ الْعَجِينُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ما يُبْذَرُ الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْبَذْرَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اسْمٌ لَا مَصْدَرٌ إذْ هو مَصْدَرُ إلْقَاءِ الْحَبِّ على الْأَرْضِ وهو لَا يُغْصَبُ وَأَيْضًا هو أَيْ الْبَذْرُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ الزَّرْعُ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ
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زُرِعَ 
قَوْلُهُ ( وَمَعْنَى زُرِعَ بُذِرَ ) أَيْ لَا بِمَعْنَى غَطَّى لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ فَوَاتَ الْمَبْذُورِ يَتَوَقَّفُ على تَغْطِيَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْفَوَاتُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ طَرْحِ الْحَبِّ على الْأَرْضِ سَوَاءٌ غطى أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَبَيْضٍ أَفْرَخَ ) يَعْنِي أَنَّ من غَصَبَ بَيْضًا فَحَضَنَهُ تَحْتَ دَجَاجَةٍ له فَأَفْرَخَ فَعَلَيْهِ بَيْضٌ مِثْلُهُ لِرَبِّهِ وَالْفِرَاخُ لِلْغَاصِبِ لِفَوَاتِ الْبَيْضِ بِخُرُوجِ الْفِرَاخِ منه 
قَوْلُهُ ( إلَّا إنْ غُصِبَ ) أَيْ إلَّا إنْ غَصَبَهُ طَيْرًا فَبَاضَ عِنْدَهُ ثُمَّ حَضَنَ ذلك الطَّيْرُ بَيْضَهُ وَأَفْرَخَ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ بَاضَتْ عِنْدَ رَبِّهَا ) أَيْ وَغَصَبَهَا الْغَاصِبُ مع بَيْضِهَا وَحَضَنَتْ بَيْضَهَا عِنْدَ الْغَاصِبِ وَأَفْرَخَ ذلك الْبَيْضُ فَالْأُمُّ وَالْفِرَاخُ لِرَبِّهَا وَكَذَا إذَا اغصب ( ( ( غصب ) ) ) من شَخْصٍ وَاحِدٍ دَجَاجَةً وَبَيْضًا ليس منها وحضنة تَحْتَهَا فإن الْأُمَّ وَالْفِرَاخَ لِرَبِّهَا وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ في تَعَبِهِ فيها فَإِنْ كَانَا لِشَخْصَيْنِ فَلِرَبِّ الْبَيْضِ مِثْلُهُ وَلِرَبِّ الدَّجَاجَةِ دَجَاجَتُهُ وَكِرَاءُ مِثْلِهَا في حَضْنِهَا وَالْفِرَاخُ لِلْغَاصِبِ ا ه 
فَرْعٌ لو مَاتَ حَيَوَانٌ حَامِلٌ فَأَخْرَجَ رَجُلٌ ما في بَطْنِهِ من الْحَمْلِ وَعَاشَ فَالْوَلَدُ لِرَبِّ الْحَيَوَانِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ عِلَاجِ الْمُخْرَجِ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( وَعَصِيرٍ ) أَيْ وَكَغَصْبِ عَصِيرٍ أَيْ مَاءِ عِنَبٍ وَقَوْلُهُ تَخَمَّرَ أَيْ بَعْدَ غَصْبِهِ وَقَوْلُهُ فلرب ( ( ( فلربه ) ) ) مِثْلُ الْعَصِيرِ أَيْ إنْ عُلِمَ كَيْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَوْ كان الْعَصِيرُ لِذِمِّيٍّ مع أَنَّهُ يَمْلِكُ الْخَمْرَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ في هذه الْحَالَةِ يُخَيَّرُ بين أَنْ يَأْخُذَ ذلك الْخَمْرَ أو مِثْلَ الْعَصِيرِ كما إذَا تَخَلَّلَ الْخَمْرُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَخَلَّلَ الْعَصِيرُ الْمَغْصُوبُ ) أَيْ ابْتِدَاءً أو بَعْدَ تَخَمُّرِهِ وَقَوْلُهُ خُيِّرَ رَبُّهُ أَيْ سَوَاءٌ كان مُسْلِمًا أو ذِمِّيًّا 
قَوْلُهُ ( لِذِمِّيٍّ ) أَرَادَ بِهِ غير الْمُسْلِمِ فَيَدْخُلُ الْمُعَاهَدُ وَالْمُؤَمَّنُ وَالْحَرْبِيُّ 
قَوْلُهُ ( أو قِيمَةِ الْخَمْرِ ) أَيْ بِمَعْرِفَةِ الْمُسْلِمِينَ أو الذِّمِّيِّينَ 
قَوْلُهُ ( أو أَنَّهُ من بَابِ الخ ) أَيْ أَنَّ الْوَاوَ في قَوْلِهِ وحلى عَاطِفَةٌ لِعَامِلٍ حُذِفَ وَبَقِيَ مَعْمُولُهُ أَيْ وَإِنْ صُنِعَ كَغَزْلٍ أو تَغَيُّرِ حُلِيٍّ 
قَوْلُهُ ( قيمته ( ( ( فقيمته ) ) ) يوم غَصْبِهِ ) هذا جَوَابُ الشَّرْطِ وهو قَوْلُهُ وَإِنْ صُنِعَ كَغَزْلٍ بَنَاهُ على أَنَّهُ مُسْتَأْنَفٌ وَأَمَّا على جَعْلِهِ مُبَالَغَةً في قَوْلِهِ وَتَعَيَّنَ لِغَيْرِهِ فَالْفَاءُ وَاقِعَةٌ في جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ وَحَيْثُ كان الْغَزْلُ وَالْحُلِيُّ وَغَيْرُ المثلى إذَا تَغَيَّرَ عِنْدَ الْغَاصِبِ لَا يَأْخُذُهُ رَبُّهُ فَاللَّازِمُ لِلْغَاصِبِ قِيمَتُهُ يوم غَصْبِهِ وَإِنَّمَا لَزِمَتْ الْقِيمَةُ في الْغَزْلِ وَالْحُلِيِّ لِأَنَّ أَصْلَهُمَا وَإِنْ كان مِثْلِيًّا لَكِنَّهُ دَخَلَتْهُ صَنْعَةٌ والمثلى إذَا دَخَلَتْهُ صَنْعَةٌ لَزِمَتْ فيه الْقِيمَةُ 
قَوْلُهُ ( يوم غَصْبِهِ ) لَا يوم تَغَيُّرِهِ 
قوله ( وَإِنْ كان الْمَغْصُوبُ جِلْدَ مَيْتَةٍ الخ ) مُبَالَغَةٌ في ضَمَانِ الْقِيمَةِ في غَيْرِ المثلى إذَا تَغَيَّرَ أَيْ وَإِنْ كان غَيْرُ المثلى الذي غَصَبَهُ وَتَغَيَّرَ عِنْدَهُ جِلْدَ مَيْتَةٍ وَلَوْ عَبَّرَ بِلَوْ بَدَلَ إنْ كان أَوْلَى لِرَدِّ الْخِلَافِ قال ابن رُشْدٍ في سَمَاعِ عِيسَى قال في الْمُدَوَّنَةِ من غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ دُبِغَ أو لم يُدْبَغْ وقال في الْمَبْسُوطِ لَا شَيْءَ عليه فيه وَإِنْ دُبِغَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو كَلْبًا مَأْذُونًا ) أَيْ في اتِّخَاذِهِ كَكَلْبِ صيدا ( ( ( صيد ) ) ) وماشية أو حِرَاسَةٍ وَأَمَّا لو قَتَلَ كَلْبًا لم يَأْذَنْ الشَّرْعُ في اتِّخَاذِهِ وَإِنْ اتَّخَذَهُ شَخْصٌ جَهْلًا فإنه لَا يَلْزَمُ قَاتِلَهُ في شَيْءٌ سَوَاءٌ قَتَلَهُ بَعْدَ أَنْ أَخَذَهُ قَهْرًا مِمَّنْ اتَّخَذَهُ أو قَتَلَهُ ابْتِدَاءً وَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ الْكَلْبَ بِالْمَأْذُونِ لِأَنَّ غَيْرَهُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ الْغَصْبُ أَخْذُ مَالٍ وَغَيْرُ الْمَأْذُونِ ليس بِمَالٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَتَلَهُ الخ ) هذا مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ فَقِيمَتُهُ يوم غَصْبِهِ أَيْ وَلَوْ قَتَلَ الْغَاصِبُ الشَّيْءَ امغصوب ( ( ( المغصوب ) ) ) تَعَدِّيًا فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ يوم غَصْبِهِ لَا يوم قَتْلِهِ فَلَيْسَ قَتْلُ الْغَاصِبِ كَقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ وابن الْقَاسِمِ في أَحَدِ قَوْلَيْهِ أَنَّ الْغَاصِبَ إذَا قَتَلَ الْحَيَوَانَ الْمَغْصُوبَ تَعَدِّيًا فإنه يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ يوم الْقَتْلِ كَالْأَجْنَبِيِّ الذي ليس بِغَاصِبٍ وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْقَتْلِ فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْإِتْلَافِ كَابْنِ الْحَاجِبِ كان أَشْمَلَ 
قَوْلُهُ ( وفي نُسْخَةٍ بِعَدَاءٍ ) أَيْ وَعَلَيْهَا فَيَكُونُ مُبَالَغَةً في قَوْلِهِ فَقِيمَتُهُ أَيْ إذَا قَتَلَ الْغَاصِبُ الشَّيْءَ الْمَغْصُوبَ بِسَبَبِ عَدَائِهِ عليه وَلَوْ لم يَقْدِرْ
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على دَفْعِهِ عنه إلَّا بِقَتْلِهِ فإنه يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَإِنْ كان يَجِبُ عليه دَفْعُهُ لِظُلْمِهِ بِغَصْبِهِ فَهُوَ الْمُسَلِّطُ له على نَفْسِهِ وَالظَّالِمُ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عليه 
قَوْلُهُ ( في قَتْلِ الأجنبي ( ( ( أجنبي ) ) ) ) أَيْ لِلشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ تَبِعَهُ أَيْ فَإِنْ تَبِعَ رَبُّ الْمَغْصُوبِ الْغَاصِبَ وَقَوْلُهُ تَبِعَ هو أَيْ الْغَاصِبُ الْجَانِيَ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَمَّا غَرِمَ قِيمَتَهُ مَلَكَهُ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْغَاصِبَ لَا يَرْبَحُ فَكَيْفَ رَبِحَ هُنَا وَإِنَّمَا أُبْرِزَ الضَّمِيرُ لِجَرَيَانِ الْجَوَابِ على غَيْرِ من هو له لِأَنَّ ضَمِيرَ الشَّرْطِ لِرَبِّ الْمَغْصُوبِ وَضَمِيرَ الْجَوَابِ لِلْغَاصِبِ 
قَوْلُهُ ( وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ ) أَيْ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ يوم الْجِنَايَةِ على الْقِيمَةِ يوم الْغَصْبِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ الزَّائِدُ ) أَيْ ما زَادَتْهُ الْقِيمَةُ يوم الْمَغْصُوبُ عَمُودًا أو خَشَبًا فَإِدْخَالُ الْأَرْضِ هُنَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ حُكْمَهَا مُخَالِفٌ لِلْعَمُودِ وَالْخَشَبِ لِأَنَّهُ إذَا غَصَبَ أَرْضًا وَبَنَى فيها خُيِّرَ رَبُّهَا بين أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ كما كانت أو يَدْفَعَ لِلْغَاصِبِ قِيمَةَ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا لِلْمُصَنِّفِ في قَوْلِهِ وفي بِنَائِهِ في أَخْذِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ نَقْضِهِ الخ ا ه بْن 
وَقَوْلُهُ أَرْضٌ أو عَمُودٌ بِالرَّفْعِ نَائِبُ فَاعِلِ الْمَغْصُوبِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ إبْقَاؤُهُ وَأَخْذُ قِيمَتِهِ ) أَيْ فَالْمَغْصُوبُ منه مُخَيَّرٌ بين هَدْمِ ما عليه وَأَخْذِ شَيْئِهِ وَبَيْنَ إبْقَائِهِ لِلْغَاصِبِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِ الْغَاصِبِ حَيْثُ طَلَبَ الْمَغْصُوبُ منه الْقِيمَةَ أنا أَهْدِمُ بِنَائِي وَلَا أَغْرَمُ الْقِيمَةَ خِلَافًا لِابْنِ الْقَصَّارِ حَيْثُ قال يُلْتَفَتُ لِقَوْلِهِ وَلَوْ كان الْمَغْصُوبُ عَمُودًا وَاخْتَارَ الْمَالِكُ هَدْمَ ما عليه وَأَخْذَهُ لتلف ( ( ( فتلف ) ) ) في حَالِ قَلْعِهِ فَهَلْ الضَّمَانُ على الْغَاصِبِ أو على الْمَغْصُوبِ منه لِأَنَّهُ لَمَّا اخْتَارَ أَخْذَهُ فَقَدْ هَلَكَ على مِلْكِهِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ نَقَلَهُ شَيْخُنَا عن خَطِّ عج 
وَقَوْلُهُ هَدْمُ بِنَاءٍ عليه أَيْ على الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ يُفْهَمُ منه بِالْأَوْلَى لو كان الْمَغْصُوبُ أَنْقَاضًا فَبَنَاهَا الْغَاصِبُ فَلِلْمَغْصُوبِ منه هَدْمُهَا وَلَهُ إبْقَاؤُهَا وَأَخْذُ قِيمَتِهَا وَكَذَا إذَا غَصَبَ ثَوْبًا وَجَعَلَهَا بِطَانَةً لِجُبَّةٍ فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ وَإِبْقَاؤُهُ وَتَضْمِينُهُ الْقِيمَةَ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمَغْصُوبِ منه غَلَّةٌ الخ 
قَوْلُهُ ( رَجَحَ الخ ) حَاصِلُ هذا الذي رَجَّحَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ الْمَغْصُوبَ إنْ كان عَقَارًا وَاسْتَعْمَلَهُ الْغَاصِبُ كانت غَلَّتْهُ لِرَبِّهِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهُ إنْ سَكَنَ فيه أو أَسْكَنَهُ لِغَيْرِهِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّ ثَمَرَ النَّخْلِ الذي أَثْمَرَ عِنْدَهُ وَإِنْ كان حَيَوَانًا فَإِنْ كانت غَلَّتُهُ لَيْسَتْ نَاشِئَةً عن تَحْرِيكِ الْغَاصِبِ كَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ فَهِيَ لِرَبِّهِ وَإِنْ كانت نَاشِئَةً عن تَحْرِيكٍ كَالرُّكُوبِ وَالْخِدْمَةِ فَهِيَ لِلْغَاصِبِ فَلَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الرُّكُوبِ وَلَا اسْتِعْمَالُ الدَّابَّةِ في حَرْثٍ أو دَرْسٍ وَنَحْوِ ذلك 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ الخ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ رَجَحَ حَمْلُهُ الخ 
قَوْلُهُ ( إذَا اُسْتُعْمِلَ ) أَيْ بِأَنْ سُكِنَ أو زُرِعَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا ما نَشَأَ من غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ ) أَيْ وَأَمَّا ما نَشَأَ من اسْتِعْمَالِ الْغَاصِبِ كَكِرَاءِ الدَّابَّةِ أو اسْتِعْمَالِهَا بِنَفْسِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَرْجَحُ حَمْلُهُ على ظَاهِرِهِ من الْعُمُومِ ) أَيْ أَنَّ غَلَّةَ الْمَغْصُوبِ ذَاتِهِ الذي اسْتَعْمَلَهُ الْغَاصِبُ لِلْمَغْصُوبِ منه سَوَاءٌ كان الْمَغْصُوبُ عَقَارًا أو حَيَوَانًا كانت غَلَّةُ الْحَيَوَانِ نَاشِئَةً عن تَحْرِيكِ الْغَاصِبِ أَوَّلًا قال ابن عَاشِرٍ وَحُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ على هذا هو الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ ح قال في التَّوْضِيحِ وَهَذَا ما صَرَّحَ بِهِ الْمَازِرِيُّ وَشَهَرَهُ صَاحِبُ الْمُعِينِ وابن الْحَاجِبِ 
وقال ابن عبد السَّلَامِ هو الصَّحِيحُ عِنْدَ ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَغَيْرِهِ من الْمُتَأَخِّرِينَ وقال ابن عَاشِرٍ هو الْمَشْهُورُ وهو الذي يَأْتِي عليه قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الآتر ( ( ( الآتي ) ) ) وما أَنْفَقَ في الْغَلَّةِ إذْ لو لم تَلْزَمْ الْغَلَّةُ الْغَاصِبَ ما صَحَّ قَوْلُهُ في الْغَلَّةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ فَاتَ الْمَغْصُوبُ ) أَيْ من الذَّاتِ الْمَغْصُوبَةِ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ أَخْذُ الْغَلَّةِ وَقِيمَةِ الذَّاتِ 
قَوْلُهُ ( وقال ابن الْقَاسِمِ الخ ) أَيْ في الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى قَوْلِهِ اقْتَصَرَ ابن رُشْدٍ في الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ هو الْمُعْتَمَدُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا وبن وَغَيْرُهُمَا لِأَنَّ الْقِيمَةَ يوم الِاسْتِيلَاءِ فَالْغَلَّةُ نَشَأَتْ في الملك ( ( ( ملك ) ) ) الْغَاصِبِ حتى قِيلَ أن الْأَوَّلَ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْقِيمَةَ يوم التَّلَفِ 
قَوْلُهُ ( وَدَابَّةٍ حَبَسَهَا الخ )
____________________
(3/448)



هذا إنَّمَا يُنَاسِبُ الْقَوْلَ الثَّانِيَ 
قَوْلُهُ ( بِالتَّفْوِيتِ ) أَيْ بِالِاسْتِعْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمَغْصُوبِ منه 
قَوْلُهُ ( وَجَارِحٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان بَازًا أو كَلْبًا وَقَوْلُهُ غُصِبَا منه أَيْ وَاسْتَعْمَلَ الْغَاصِبُ كُلًّا من الْعَبْدِ وَالْجَارِحِ في الصَّيْدِ فَيُرَدُّ ذلك الْمَصِيدُ مَعَهُمَا لِرَبِّهِمَا وَقَوْلُهُ وَلِلْغَاصِبِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ أَيْ إذَا اصْطَادَ بِالْجَارِحِ وَرَدَّ الْمَصِيدَ مع الْجَارِحِ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( لِلْغَاصِبِ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَرْكٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ كِرَاءُ أَرْضٍ بُنِيَتْ الخ ) أَيْ لِلْمَغْصُوبِ منه كِرَاءُ أَرْضٍ بَنَاهَا الْغَاصِبُ وَاسْتَغَلَّهَا أو سَكَنَهَا فَيَلْزَمُ الْغَاصِبَ كِرَاؤُهَا بَرَاحًا لِمَنْ يَسْتَأْجِرُهَا وَأَمَّا كِرَاءُ الْبِنَاءِ فَهُوَ لِلْغَاصِبِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَضَى قبل الْقُدْرَةِ عليه وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الْقِيَامِ على الْغَاصِبِ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فيه من أَنَّ رَبَّ الْأَرْضِ يُخَيَّرُ بين أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ كما كانت أو يَدْفَعَ له قِيمَةَ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا وَيَأْخُذَهُ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتُعْمِلَتْ بِنَحْوِ سُكْنَى ) أَيْ وَأَمَّا مُجَرَّدُ بِنَائِهَا فَلَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا مُوجِبًا لِلْأُجْرَةِ خِلَافًا لِلنَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ 
قَوْلُهُ ( بِمَا يُؤَاجَرُ بِهِ لِمَنْ يُصْلِحُهُ ) هذا بِالنَّظَرِ لِلرَّبْعِ الْخَرَابِ فَهُوَ كَالْمَرْكَبِ النَّخِرِ الْآتِيَةِ في كَوْنِهِ يُقَوَّمُ بِمَا يُؤَاجَرُ بِهِ لِمَنْ يُصْلِحُهُ وَأَمَّا الْأَرْضُ الْبَرَاحُ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ بِمَا تُؤَاجَرُ بِهِ في ذَاتِهَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عن كَوْنِ الْإِجَارَةِ لِمَنْ يُعَمِّرُهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَرْضَ يُنْتَفَعُ بها بَرَاحًا بِدُونِ بِنَاءٍ فيها وَأَمَّا الْمَرْكَبُ وَالرَّبْعُ الْخَرِبُ فإنه إنَّمَا يُنْتَفَعُ بِهِمَا بَعْدَ الْإِصْلَاحِ 
قَوْلُهُ ( وَالزَّائِدُ لِلْغَاصِبِ ) أَيْ وما زَادَ من أُجْرَةِ الْبِنَاءِ على أُجْرَةِ الْأَرْضِ بَرَاحًا فَهُوَ لِلْغَاصِبِ 
قَوْلُهُ ( فَرَمَّهُ وَأَصْلَحَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ كِرَاؤُهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَضَى قبل الْقُدْرَةِ عليه 
قَوْلُهُ ( فَيُنْظَرُ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كِرَاؤُهُ غير مُصْلَحٍ مِمَّنْ يُصْلِحُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ كِرَاؤُهُ مُصْلَحًا وَهَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ وَأَصْبَغَ وَاللَّخْمِيِّ وقال مُحَمَّدٌ يَلْزَمُهُ كِرَاؤُهُ مُصْلَحًا وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فما قِيلَ لَزِمَ الْغَاصِبَ ) أَيْ فإذا كانت أُجْرَتُهَا مُعَمَّرَةً تَزِيدُ على ما قِيلَ كان الزَّائِدُ لِلْغَاصِبِ 
قَوْلُهُ ( وإذا أَخَذَ الْمَالِكُ الْمَرْكَبَ ) أَيْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ على الْغَاصِبِ 
قَوْلُهُ ( كَالزِّفْتِ الخ ) أَيْ وَكَالنَّقْشِ أَيْ وَأَمَّا لو زال ( ( ( أزال ) ) ) الْغَاصِبُ نَقْشَ الْمَالِكِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ هو الْمُتَعَدِّي في الْفَرْعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( غير ذلك ) أَيْ غير مُسَمَّرٍ بها وَغَيْرَ الْمَسَامِيرِ 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ على أَرْضٍ ) أَيْ فَالْمَعْنَى وَلِلْمَغْصُوبِ منه كِرَاءُ أَرْضٍ وَلَهُ كِرَاءُ صَيْدِ شَبَكَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْسِ ) هو بِالْقَافِ وَالْوَاوِ لِأَنَّهُ آلَةٌ وَأَمَّا الْفَرَسُ بِالْفَاءِ وَالرَّاءِ فَكَالْجَارِحِ كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وفي خش عن بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْفَرَسَ مِثْلُ الْآلَاتِ التي لَا تَصَرُّفَ لها فإذا غَصَبَ فَرَسًا وَصَادَ عليه صَيْدًا كان الصَّيْدُ لِلْغَاصِبِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْفَرَسِ لِرَبِّهَا وَعَلَى ذلك اُقْتُصِرَ في المج 
قَوْلُهُ ( وما أَنْفَقَ في الْغَلَّةِ ) أَيْ وما أَنْفَقَهُ الْغَاصِبُ على الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ يُحْسَبُ له من الْغَلَّةِ وَيُقَاصِصُ رَبَّهُ بِهِ من الْغَلَّةِ وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَ وَالْغَلَّةِ فَإِنْ كانت النَّفَقَةُ أَقَلَّ من الْغَلَّةِ غَرِمَ زَائِدَ الْغَلَّةِ لِلْمَالِكِ وَإِنْ كانت النَّفَقَةُ أَكْثَرَ فَلَا رُجُوعَ له بِزَائِدِ النَّفَقَةِ وَإِنْ تَسَاوَيَا فَلَا يَغْرَمُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ شيئا 
قَوْلُهُ ( وَسَقْيِ الْأَرْضِ الخ ) في بْن أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْغَاصِبِ له ما أَنْفَقَ إذَا كان ما أَنْفَقَهُ ليس لِلْمَغْصُوبِ منه بُدٌّ كَطَعَامِ الْعَبْدِ وَكُسْوَتِهِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ وَأَمَّا الرَّعْيُ وَسَقْيُ الْأَرْضِ فَإِنْ كان الْمَالِكُ يَسْتَأْجِرُ له لو كان في يَدِهِ فَكَذَلِكَ
____________________
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وَإِنْ كان يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ أو بِمَنْ عِنْدَهُ من الْعَبِيدِ فَلَا شَيْءَ عليه كما قَالَهُ أَصْبَغُ وَنَقَلَهُ أَيْضًا ابن عَرَفَةَ عن اللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَادَتْ ) أَيْ الْغَلَّةُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَرْجِعُ ) أَيْ الْغَاصِبُ بِالزَّائِدِ أَيْ بِزَائِدِ النَّفَقَةِ 
قَوْلُهُ ( فَالنَّفَقَةُ مَحْصُورَةٌ في الْغَلَّةِ ) أَيْ لَا تَتَعَدَّاهَا لِذِمَّةِ الْمَغْصُوبِ منه وَلَا لِرَقَبَةِ الْمَغْصُوبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ بِزَائِدِ النَّفَقَةِ على رَبِّهِ وَلَا في رَقَبَتِهِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَتْ الْغَلَّةُ مَحْصُورَةً في النَّفَقَةِ ) أَيْ بَلْ تَتَعَدَّاهَا لِلْغَاصِبِ فَيَرْجِعُ عليه بِمَا زَادَتْهُ الْغَلَّةُ على النَّفَقَةِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّهُ لوزادت الْغَلَّةُ على النَّفَقَةِ فإنه لَا يَرْجِعُ الْمَالِكُ بِزَائِدِ الْغَلَّةِ على الْغَاصِبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَنْقُولُ عن ابْنِ عَرَفَةَ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِلْغَاصِبِ ) هذا الْقَوْلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَوَّازِيَّةِ قال بْن وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ الذي في الْمُدَوَّنَةِ أَظْهَرُ لِأَنَّ الْغَاصِبَ وَإِنْ ظَلَمَ لَا يُظْلَمُ ولم أَجِدْ في ابْنِ عَرَفَةَ تَرْجِيحَ ذلك الْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ غَلَّةَ الْحَيَوَانِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وما أَنْفَقَ في الْغَلَّةِ إنَّمَا يَأْتِي على الرَّاجِحِ من أَنَّ غَلَّةَ الْمَغْصُوبِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان عَقَارًا أو حَيَوَانًا لِلْمَغْصُوبِ منه كانت غَلَّةُ الْحَيَوَانِ تَتَوَقَّفُ على تَحْرِيكٍ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لو لم تَكُنْ الْغَلَّةُ لَازِمَةً لِلْغَاصِبِ ما صَحَّ قَوْلُهُ وَالنَّفَقَةُ في الْغَلَّةِ أَيْ تُحْسَبُ لِلْغَاصِبِ من أَصْلِ ما لَزِمَهُ من الْغَلَّةِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ الثَّانِي من أَنَّ الْغَلَّةَ التي تَكُونُ لِلْمَغْصُوبِ منه إنَّمَا هِيَ غَلَّةُ الْعَقَارِ إذَا اسْتَعْمَلَهُ وَكَذَا غَلَّةُ الْحَيَوَانِ التي لَا تَتَوَقَّفُ على تَحْرِيكٍ وَأَمَّا غَلَّةُ الْحَيَوَانِ الْمُتَوَقِّفَةُ على تَحْرِيكٍ فَهِيَ لِلْغَاصِبِ فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يُقَالَ عليه النَّفَقَةُ في الْغَلَّةِ على الْإِطْلَاقِ بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِسْمِ الْأَوَّلِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْقِسْمِ الثَّانِي لِأَنَّ الْغَلَّةَ لِلْغَاصِبِ لَا لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَبِخِلَافِ غَلَّةِ الْعَقَارِ ) أَيْ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلْمَغْصُوبِ منه لَا لِلْغَاصِبِ 
قَوْلُهُ ( وَلَمَّا قَدَّمَ الخ ) أَيْ في قَوْلِهِ وَإِنْ صُنِعَ كَغَزْلٍ وَحُلِيٍّ وَغَيْرِ مِثْلِيٍّ فَقِيمَتُهُ يوم غَصْبِهِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا إذَا لم يُعْطِ رَبَّ الْمَغْصُوبِ فِيمَا غَصَبَ منه عَطَاءً مُتَّحِدًا من مُتَعَدِّدٍ ) هذا صَادِقٌ بِأَرْبَعِ صُوَرٍ إذَا لم يُعْطَ فيه شَيْءٌ أَصْلًا أو أُعْطِيَ فيه عَطَاءٌ مُتَّحِدٌ من وَاحِدٍ أو عَطَاءٌ مُخْتَلِفٌ من مُتَعَدِّدٍ أو من وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُقَوَّمَ الْمَغْصُوبَ الذي أَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ إذَا كان أعطى فيه ثَمَنٌ وَاحِدٌ من مُتَعَدِّدٍ كَأَنْ أَعْطَى فيه زَيْدٌ عَشَرَةً وَكَذَلِكَ أَعْطَى فيه عَمْرٌو عَشَرَةً فَهَلْ اللَّازِمُ لِذَلِكَ الْغَاصِبِ تِلْكَ الْعَشَرَةُ فَقَطْ أو اللَّازِمُ له الْأَكْثَرُ من تِلْكَ الْعَشَرَةِ وَالْقِيمَةِ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( الْمُتْلِفَ لِمُقَوَّمٍ الخ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان الْمَغْصُوبُ الْمُقَوَّمُ الذي أعطى فيه عَطَاءٌ وَاحِدٌ من مُتَعَدِّدٍ لم يَتْلَفْ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَإِنَّمَا فَاتَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ التَّلَفِ فَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ قِيمَتُهُ اتِّفَاقًا كما هو مُسْتَفَادٌ من جَعْلِهِمْ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ في الْمُصَنِّفِ فِيمَا أُتْلِفَ اُنْظُرْ عبق 
قَوْلُهُ ( ليس على طَرِيقَتِهِ ) أَيْ لِأَنَّ طَرِيقَتَهُ أَنْ يُشِيرَ بِالتَّرَدُّدِ لِتَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ في النَّقْلِ عن الْمُتَقَدِّمِينَ أو لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَهُنَا وُجِدَ نَصٌّ لِلْمُتَقَدِّمِينَ كما لك وَابْنِ الْقَاسِمِ وَعِيسَى ولم يَخْتَلِفْ الْمُتَأَخِّرُونَ في النَّقْلِ عَنْهُمْ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بالترد ( ( ( بالتردد ) ) ) لِلْخِلَافِ الْوَاقِعِ بين ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ في كَوْنِ قَوْلِ عِيسَى مُقَابِلًا لِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ ضَعِيفًا أو هو مُقَيِّدٌ لِقَوْلِهِمَا وَتَوْضِيحُهُ أَنَّ الْإِمَامَ قال في الْعُتْبِيَّةِ إذَا أعطى في الْمُقَوَّمِ الْمَغْصُوبِ عَطَاءٌ مُتَّحِدٌ من مُتَعَدِّدٍ وَأَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ ضَمِنَ الْعَطَاءَ وَلَا يُنْظَرُ لِلْقِيمَةِ وقال عِيسَى يَضْمَنُ الْأَكْثَرَ من الْعَطَاءِ وَالْقِيمَةِ قال ابن رُشْدٍ قَوْلُ مَالِكٍ وَلَا يُنْظَرُ لِلْقِيمَةِ مَعْنَاهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ من الْعَطَاءِ فَتَكُونَ له الْقِيمَةُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ عِيسَى مُفَسِّرٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ في الْعُتْبِيَّةِ 
وقال غَيْرُ ابْنِ رُشْدٍ أن قَوْلَ مَالِكٍ بَاقٍ على إطْلَاقِهِ كما هو ظَاهِرُهُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ عِيسَى مُقَابِلٌ فَظَهَرَ لَك أَنَّ التَّرَدُّدَ بين ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ في فَهْمِ كَلَامِ مَالِكٍ في الْعُتْبِيَّةِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا يُؤَدِّي هذا الْمَعْنَى فَلَوْ قال وَعَنْ مَالِكٍ إنْ أَعْطَاهُ فيه مُتَعَدِّدٌ عَطَاءً فَبِهِ وَهَلْ على ظَاهِرِهِ أو بِالْأَكْثَرِ منه وَمِنْ الْقِيمَةِ تَرَدُّدٌ كان وَاضِحًا وَلَمَّا كان الْخِلَافُ في فَهْمِ كَلَامِ الْعُتْبِيَّةِ لَا الْمُدَوَّنَةِ لم يُعَبَّرْ بِتَأْوِيلَانِ فَإِنْ قُلْت هذا الْكَلَامُ
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وَإِنْ صُحِّحَ عَدَمُ التَّعْبِيرِ بِالتَّأْوِيلَيْنِ لَا يُصَحَّحُ تَعْبِيرُهُ بِالتَّرَدُّدِ إذْ لَا يُوَافِقُ اصْطِلَاحَهُ قُلْت يَتَكَلَّفُ بِجَعْلِهِ مُوَافِقًا لِاصْطِلَاحِهِ بِجَعْلِ أَنَّ من فَهِمَ فَهْمًا كَأَنَّهُ نَاقِلٌ له عن صَاحِبِ الْكَلَامِ الْمَفْهُومِ فَهُوَ من تَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ في النَّقْلِ فَتَدَبَّرْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُلْتَبِسًا بِغَيْرِ الشَّيْءِ الخ ) أَيْ ليس معه الشَّيْءُ الْمَغْصُوبُ بَلْ معه غَيْرِهِ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ بِدُونِهِ بَدَلَ قَوْلِهِ بِغَيْرِهِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ قَوْلَهُ بِغَيْرِ الشَّيْءِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مُصَاحِبٌ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ الْمَغْصُوبَ منه وَجَدَ الْغَاصِبَ في غَيْرِ مَحَلِّ الْغَصْبِ وَلَيْسَ معه الْمَغْصُوبُ سَوَاءٌ كان معه غَيْرُهُ أو لَا 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ تَضْمِينُهُ قِيمَتَهُ ) هذا في الْمُقَوَّمِ وَكَذَا في المثلى الذي هو جُزَافٌ لِأَنَّهُ يقضي بِقِيمَتِهِ لَا بمثله وَكَذَا في المثلى إذَا عُلِمَ قَدْرُهُ وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ لِبَلَدِ الْغَصْبِ على خِلَافٍ في هذا اُنْظُرْ كَلَامَ الْبُرْزُلِيِّ في ح ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( هو أو وَكِيلُهُ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُسَلِّمَهُ الشَّيْءَ الْمَغْصُوبَ 
قَوْلُهُ ( كما مَرَّ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الذي يُغْرَمُ في المثلى هو الْمِثْلُ وَرُبَّمَا كان يَزِيدُ ثَمَنُهُ في غَيْرِ بلدا ( ( ( بلد ) ) ) لغصب ( ( ( الغصب ) ) ) وَاَلَّذِي يُغْرَمُ في الْمُقَوَّمِ هو الْقِيمَةُ يوم الْغَصْبِ في مَحَلِّهِ وَلَا فَرْقَ بين أَخْذِهَا في بَلَدِ الْغَصْبِ أو في غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا زِيَادَةَ فيها 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَحْتَجْ لِكَبِيرِ حَمْلٍ ) الصَّوَابُ أَنَّ ضَمِيرَ لم يَحْتَجْ رَاجِعٌ لِلْمَغْصُوبِ لَا لِرَبِّهِ كما في عبق أَيْ أَخَذَهُ تَعْيِينًا إنْ لم يَحْتَجْ الشَّيْءُ الْمَغْصُوبُ لِكَبِيرِ حَمْلٍ بِأَنْ كان حَيَوَانًا أو من وَخْشِ الرَّقِيقِ فَإِنْ احْتَاجَ لِكَبِيرِ حَمْلٍ بِأَنْ كان عَرْضًا أو من عَلِيِّ الرَّقِيقِ فَلَا يَتَعَيَّنُ أَخْذُهُ بَلْ يُخَيَّرُ رَبُّهُ في تَرْكِهِ لِلْغَاصِبِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ وَبَيْنَ أَخْذِهِ بِلَا أُجْرَةِ الْحَمْلِ وَعَلَى هذا فَيَكُونُ الْمُصَنِّفُ جَارِيًا على قَوْلِ ابْنِ القاسم ( ( ( قاسم ) ) ) أَنَّ النَّقْلَ في الْعُرُوضِ وَعَلِيِّ الرَّقِيقِ فَوْتٌ لَا فيالوخش وَالْحَيَوَانِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ حَيْثُ قال إنَّ نَقْلَ الْمَغْصُوبِ من بَلَدٍ لِأُخْرَى فَوْتٌ مُطْلَقًا أَيْ احْتَاجَ لِكَبِيرِ حَمْلٍ أو لَا فَيُخَيَّرُ رَبُّهُ في أَخْذِهِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ يوم غَصْبِهِ وَخِلَافًا لِسَحْنُونٍ حَيْثُ قال إنَّ نَقْلَ الْمَغْصُوبِ لِبَلَدٍ أُخْرَى غَيْرُ فَوْتٍ مُطْلَقًا فَلَيْسَ لِرَبِّهِ إلَّا أَخْذُهُ فَافْهَمْ ذلك وَلَا تَنْظُرْ لغيرة ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَعُدْ لها السِّمَنُ ) أَيْ عِنْدَ الْغَاصِبِ بَعْدَ الْهُزَالِ 
قَوْلُهُ ( فلم يَنْقُصْ عن ثَمَنِهِ ) أَيْ وَكَذَا لو زَادَ ثَمَنُهُ عِنْدَ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَمَشَى عليه ابن الْحَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَقَصَ خُيِّرَ رَبُّهُ ) أَيْ وَمِثْلُهُ ما لو زَادَ ثَمَنُهُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ لِأَنَّ الْخِصَاءَ نَقْصٌ عِنْدَ الْأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ من الَّذِينَ لَا رَغْبَةَ لهم في الْخِصَاءِ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ وَاسْتَحْسَنَ هذا ابن عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( في صَلَاةٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كان كُلٌّ مِنْهُمَا عَاصِيًا بها كَتَنَفُّلِ كُلٍّ وَالْحَالُ أَنَّ عليه فَرِيضَةً ذَاكِرًا لها أو عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أو عِنْدَ غُرُوبِهَا 
قَوْلُهُ ( أو في مَجْلِسٍ الخ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ في صَلَاةٍ وَقَوْلُهُ يَجُوزُ فيه الْجُلُوسُ معه خَرَجَ الْمَجَالِسُ الْمُحَرَّمَةُ وَالْمَكْرُوهَةُ فَيَضْمَنُ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا ضَمَانَ على الْجَالِسِ ) أَيْ لِأَنَّهُ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى في الصَّلَاةِ وَالْمَجَالِسِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ من وطىء الخ ) مِثْلُ وَطْءِ النَّعْلِ قَطْعُ حَامِلِ حَطَبٍ ثِيَابَ مَارٍّ بِطَرِيقٍ كما في الْمُدَوَّنَةِ فَيَضْمَنُ الْخِيَاطَةَ وَأَرْشَ النَّقْصِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِنْذَارِ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ معه كما هو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ 
وَمَنْ أَسْنَدَ جَرَّةَ زَيْتٍ مَثَلًا لِبَابِ رَجُلٍ فَفُتِحَ الْبَابُ فَانْكَسَرَتْ الْجَرَّةُ فَقِيلَ يَضْمَنُهَا فَاتِحُ الْبَابِ لِأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ في أَمْوَالِ الناس سَوَاءٌ وَقِيلَ يَضْمَنُهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ شَأْنُ الْبَابِ الْفَتْحَ وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُهَا كَمَنْ أَحْرَقَ فُرْنُهُ دَارَ جَارِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ فإنه لَا يَضْمَنُ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَضْمَنُ ) كَتَبَ شَيْخُنَا على عبق أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْمَقْطُوعَةِ مع أَرْشِ الْأُخْرَى وَلَكِنَّ الْمَأْخُوذَ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ في رفع ( ( ( رفو ) ) ) الثَّوْبِ أَنَّهُ يَضْمَنُ خِيَاطَةَ الْمَقْطُوعَةِ وَأَرْشَ الْأُخْرَى وَالْفَرْقُ بين مَسْأَلَةِ النَّعْلِ وَالصَّلَاةِ أَنَّ الصَّلَاةَ وَنَحْوَهَا يُطْلَبُ فيها الِاجْتِمَاعُ دُونَ الطُّرُقِ إذْ لَا حَقَّ له في مُزَاحَمَةِ غَيْرِهِ كَذَا قِيلَ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قد يُقَالُ إنَّ الْأَسْوَاقَ مَظِنَّةُ الْمُزَاحَمَةِ وَصُرِّحَ في حَاشِيَةِ خش أَنَّ الذي يَنْبَغِي في مَسْأَلَةِ النَّعْلِ عَدَمُ الضَّمَانِ قِيَاسًا على مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ في الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ في عَدَمِ ضَمَانِ الثَّوْبِ وَهِيَ عُمُومُ البلوي مَوْجُودَةٌ في النَّعْلِ وَكَذَا هو في شب 
قَوْلُهُ ( أو ظَالِمًا ) أَيْ غَاصِبًا أو مُحَارِبًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا ضَمَانَ على الدَّالِّ ) هذا هو الْجَارِي على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ بِالْغُرُورِ الْقَوْلِيِّ كما قال ابن يُونُسَ وَالْمَازِرِيُّ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ اه بْن
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قَوْلُهُ ( لَكِنْ عِنْدَ الخ ) أَيْ لَكِنَّ ضَمَانَ الدَّالِّ عِنْدَ تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ على اللِّصِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ على هذا الْمُعْتَمَدِ لَا ضَمَانَ على اللِّصِّ وَإِنَّمَا الضَّمَانُ على الدَّالِّ إذْ لم يَقُلْهُ أَحَدٌ كَيْفَ وَاللِّصُّ مُبَاشِرٌ لِأَخْذِ الْمَالِ وفي بْن أَنَّهُ على الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ يَكُونُ لِلْمَالِكِ غَرِيمَانِ يُخَيَّرُ في اتِّبَاعِ أَيِّهِمَا فَإِنْ تَبِعَ اللِّصَّ فَلَا رُجُوعَ له على الدَّالِّ وَإِنْ تَبِعَ الدَّالَّ رَجَعَ على اللِّصِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا ضَمَانَ ) أَيْ وَيَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ وَلَا يَغْرَمُ قِيمَةَ الصِّيَاغَةِ وَأَمَّا لو بَاعَهُ الْغَاصِبُ فَكَسَرَهُ الْمُشْتَرِي وَأَعَادَهُ لِحَالِهِ لم يَأْخُذْهُ مَالِكُهُ إلَّا بِدَفْعِ أُجْرَةِ الصِّيَاغَةِ لِذَلِكَ الْمُشْتَرِي لِعَدَمِ تغديه ( ( ( تعديه ) ) ) وَهَذَا في مُشْتَرٍ غَيْرِ عَالِمٍ بِالْغَصْبِ وَإِلَّا فَكَالْغَاصِبِ في كَوْنِهِ لَا أُجْرَةَ له في صِيَاغَتِهِ وَيَنْبَغِي في الْأَوَّلِ وهو ما إذَا كان الْمُشْتَرِي غير عَالِمٍ بِالْغَصْبِ أَنْ يَرْجِعَ الْمَغْصُوبُ منه على الْغَاصِبِ بِمَا دَفَعَهُ لِلْمُشْتَرِي من أُجْرَةِ الصِّيَاغَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له أَخْذُهُ لِفَوَاتِهِ ) الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ما تَقَدَّمَ من تَخْيِيرِهِ مع الْفَوَاتِ في مَسْأَلَةِ ما إذَا احْتَاجَ لِكَبِيرِ حَمْلٍ مع أَنَّ الْمَغْصُوبَ الْمُقَوَّمَ قد فَاتَ في كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّ هذا غَيْرُ شَيْئِهِ حُكْمًا وما تَقَدَّمَ عين شَيْئِهِ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( كَكَسْرِهِ ) أَيْ من غَيْرِ إعَادَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِرَبِّهِ ) أَيْ لِأَنَّ كَسْرَهُ يُفَوِّتُهُ على رَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( يَأْخُذُهُ وَقِيمَةَ الصِّيَاغَةِ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الْكَسْرَ لَا يُفِيتُهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَسْرَ الْمَصُوغِ وَإِعَادَتَهُ لِحَالِهِ لَا يُفِيتُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَسْرَهُ وَإِعَادَتَهُ على غَيْرِ حَالَتِهِ الْأُولَى يُفِيتُهُ اتِّفَاقًا وَأَمَّا كَسْرُهُ من غَيْرِ إعَادَةٍ فَهَلْ يُفِيتُهُ على رَبِّهِ أو لَا يُفِيتُهُ عليه قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ فَالْفَوَاتُ هو ما رَجَعَ إلَيْهِ ابن الْقَاسِمِ وَعَدَمُ الْفَوَاتِ هو ما رَجَعَ عنه وَلَكِنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَكَسْرِهِ إنْ جُعِلَ تَشْبِيهًا في لُزُومِ الْقِيمَةِ كان مَاشِيًا على الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ وَإِنْ جُعِلَ تَشْبِيهًا في قَوْلِهِ لَا إنْ هُزِلَتْ جَارِيَةٌ كان مَاشِيًا على الْمَرْجُوعِ عنه 
قَوْلُهُ ( كَالْعَدَمِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ إذَا غَصَبَ الْحُلِيَّ الْمُحَرَّمَ وَكَسَرَهُ أَخَذَهُ رَبُّهُ مَكْسُورًا من غَيْرِ أَخْذِ أُجْرَةٍ لِلصِّيَاغَةِ 
قَوْلُهُ ( أو غَصَبَ مَنْفَعَةً ) تَعْبِيرُهُ بِغَصْبٍ فيه مُسَامَحَةٌ لِأَنَّ هذا تَعَدٍّ 
قَوْلُهُ ( فَتَلِفَتْ الذَّاتُ بِسَمَاوِيٍّ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَتْلَفَ الْغَاصِبُ بِالسَّمَاوِيِّ 
تَنْبِيهٌ لو تَلِفَتْ الذَّاتُ بِسَمَاوِيٍّ وَحَصَلَ تَنَازُعٌ هل غَصَبَ الذَّاتَ فَيَضْمَنُ أو تَعَدَّى على الْمَنَافِعِ فَلَا يَضْمَنُ اُعْتُبِرَتْ الْقَرَائِنُ فَإِنْ لم تَكُنْ قَرِينَةٌ فَتَرَدُّدٌ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ ما اسْتَوْلَى عليه منها ) أَيْ من الْمَنْفَعَةِ وَلَوْ كان جُزْءًا يَسِيرًا من الزَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَأَكَلَهُ مَالِكُهُ ) أَيْ قبل أَنْ يَفُوتَ عِنْدَ الْغَاصِبِ بِطَبْخٍ مَثَلًا وَإِلَّا فَبِمُجَرَّدِ الْفَوَاتِ ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ وَلَوْ أَكَلَهُ رَبُّهُ ضِيَافَةً فَإِنْ أَكَلَهُ رَبُّهُ بَعْدَ الْفَوَاتِ بِغَيْرِ إذْنِ الْغَاصِبِ ضَمِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ الْقِيمَةَ فَالْغَاصِبُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَقْتَ الِاسْتِيلَاءِ عليه وربه يضمن للغاصب ضمن كل منهما للآخر القيمة فالغاصب يضمن قيمته وقت الاستيلاء عليه وَرَبُّهُ يَضْمَنُ لِلْغَاصِبِ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْأَكْلِ 
قَوْلُهُ ( أو بِغَيْرِ إذْنِ الْغَاصِبِ ) أَيْ أو أَكْرَهَهُ الْغَاصِبُ على أَكْلِهِ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ ضِيَافَةً 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ رَبَّهُ بَاشَرَ إتْلَافَهُ ) أَيْ وَالْمُبَاشِرُ يُقَدَّمُ على الْمُتَسَبِّبِ في الضَّمَانِ إذَا ضَعُفَ السَّبَبُ وَالسَّبَبُ هُنَا ضَعِيفٌ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ ضَمَانِ الْغَاصِبِ إذَا أَكَلَهُ رَبُّهُ مُقَيَّدٌ كما قال ابن عبد السَّلَامِ بِمَا إذَا كان الطَّعَامُ مُنَاسِبًا لِحَالِ مَالِكِهِ كما لو هَيَّأَهُ لِلْأَكْلِ لَا لِلْبَيْعِ وَإِلَّا ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ لِرَبِّهِ وَيَسْقُطُ عن الْغَاصِبِ من قِيمَتِهِ قِيمَةُ الذي انْتَفَعَ بِهِ رَبُّهُ إن لو كان من الطَّعَامِ الذي شَأْنُهُ أَكْلُهُ كما إذَا كان الطَّعَامُ يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَيَكْفِي مَالِكَهُ من الطَّعَامِ الذي يَلِيقُ بِهِ نِصْفُ دِرْهَمٍ فإن الْغَاصِبَ يَغْرَمُ له تِسْعَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا قال شَيْخُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارُ هذا الْقَيْدِ إذَا كان أَكْلُهُ مُكْرَهًا أو غير عَالِمٍ وَأَمَّا إنْ أَكَلَهُ طَائِعًا عَالِمًا بِأَنَّهُ مَلَكَهُ فَلَا ضَمَانَ على الْغَاصِبِ بَلْ ضَمَانُهُ من الْمَالِكِ وَلَوْ كان ذلك الطَّعَامُ غير مُنَاسِبٍ لحال ( ( ( لحاله ) ) ) ومقيد ( ( ( ومقيدا ) ) ) بِمَا إذَا أَكَلَهُ رَبُّهُ قبل فَوْتِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ كما قُلْنَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( أو نَقَصَتْ الخ ) أَيْ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى ما إذَا زَادَتْ قِيمَتُهَا لِتَغَيُّرِ السُّوقِ وَهِيَ عِنْدَ الْغَاصِبِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا من نُقْصَانِ الْقِيمَةِ وَزِيَادَتِهَا لِتَغَيُّرِ السُّوقِ لَا يُفِيتُ الْمَغْصُوبَ على رَبِّهِ فَيَتَعَيَّنُ أَخْذُهُ له وَلَا رُجُوعَ له على الْغَاصِبِ بِشَيْءٍ لِأَجْلِ نَقْصِ الْقِيمَةِ وإذا أَرَادَ الْغَاصِبُ
____________________
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أَخْذَهُ وَدَفْعَ الْقِيمَةِ وَأَبَى رَبُّهُ أُجْبِرَ الْغَاصِبُ على دَفْعِهِ له 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَأْخُذُهَا مَالِكُهَا وَلَا شَيْءَ له ) وَسَوَاءٌ طَالَ زَمَانُ إقَامَتِهَا عِنْدَ الْغَاصِبِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( في هذا الْبَابِ ) أَيْ بَابِ غَصْبِ الذَّوَاتِ 
قَوْلُهُ ( فإن لِرَبِّهَا أَنْ يُلْزِمَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهَا ) أَيْ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَيْنَ شَيْئِهِ وَلَا شَيْءَ له على الْمُتَعَدِّي 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْكِرَاءُ فَيَضْمَنُهُ ) أَيْ كما شَهَرَهُ الْمَازِرِيُّ فَالْمَنْفِيُّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لتت أَيْ فإنه قال لَا يَضْمَنُ قِيمَةً وَلَا كِرَاءً أَيْ لَا يَضْمَنُ قِيمَةً لِعَدَمِ الْفَوَاتِ وَلَا كِرَاءً لِأَنَّ الْغَلَّةَ النَّاشِئَةَ عن تَحْرِيكِ الْغَاصِبِ له بِنَاءً على ما مَرَّ من مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وقد عَلِمْتَ أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ له على السَّارِقِ وَلَوْ تَغَيَّرَ سُوقُهَا ) أَيْ فإذا رجح ( ( ( رجع ) ) ) السَّارِقُ بها من سَفَرٍ لم يَضْمَنْ قِيمَتَهَا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ كِرَاؤُهَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَسَارِقٍ تَشْبِيهٌ تَامٌّ أَيْ أَنَّهُ تَشْبِيهٌ في الْأَمْرَيْنِ أَيْ عَدَمِ الْفَوَاتِ بِتَغَيُّرِ السُّوقِ وَبِسَفَرِهِ عليها مع بَقَائِهَا على حَالِهَا لم تَتَغَيَّرْ في ذَاتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ في تعدي ( ( ( تعد ) ) ) الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من اسْتَأْجَرَ أو اسْتَعَارَ دَابَّةً لِحَمْلِ كَذَا أو يَرْكَبَهَا لِمَكَانِ كَذَا فَتَعَدَّى وزاد في الْحَمْلِ أو في الْمَسَافَةِ الْمُشْتَرَطَةِ زِيَادَةً يَسِيرَةً كَالْبَرِيدِ وَالْيَوْمِ فَإِنْ رَجَعَتْ سَالِمَةً لِرَبِّهَا فَلَيْسَ لِرَبِّهَا عليه الإكراء الزَّائِدِ مع الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ في الإتجارة أو كِرَاءُ الزَّائِدِ فَقَطْ في الْعَارِيَّةِ فَإِنْ لم تَسْلَمْ الدَّابَّةُ بَلْ طبت ( ( ( عطبت ) ) ) أو تَعَيَّبَتْ أو زَادَ كَثِيرًا سَوَاءٌ عَطِبَتْ أو سَلِمَتْ خُيِّرَ الْمَالِكُ بين أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهَا يوم التَّعَدِّي وَلَا شَيْءَ له من كِرَاءِ الزِّيَادَةِ أو يَأْخُذَ كِرَاءَ الزَّائِدِ فَقَطْ في الْعَارِيَّةِ أو مع الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ في الإنجارة وَلَا شَيْءَ له من الْقِيمَةِ ا ه 
وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ زِيَادَةَ الْحَمْلِ كَزِيَادَةِ الْمَسَافَةِ من غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَهُمَا طَرِيقَةٌ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ من الشُّيُوخِ كما قال ابن عَرَفَةَ 
وَطَرِيقَةُ ابْنِ يُونُسَ أَنَّ زِيَادَةَ الْمَسَافَةِ لَا يُفَرَّقُ فيها بين ما تُعْطَبُ بِهِ وما لَا تُعْطَبُ بِهِ فَإِنْ سَلِمَتْ كان له كِرَاءُ الزَّائِدِ وَإِنْ لم تَسْلَمْ خُيِّرَ بين كِرَاءِ الزَّائِدِ وَقِيمَتِهَا بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْحَمْلِ فإنه يُفَرَّقُ فيها بين زِيَادَةِ ما تُعْطَبُ بِهِ وما لَا تُعْطَبُ بِهِ فَإِنْ زَادَ ما تُعْطَبُ بِهِ فَإِنْ عَطِبَتْ خبر ( ( ( خير ) ) ) رَبُّهَا بين قِيمَتِهَا وَكِرَاءِ الزَّائِدِ وَإِنْ تَعَيَّبَتْ كان لِرَبِّهَا الْأَكْثَرُ من كِرَاءِ الزَّائِدِ وَأَرْشِ الْعَيْبِ وَإِنْ سَلِمَتْ كان له كِرَاءُ الزَّائِدِ فَقَطْ وَإِنْ زَادَ ما لَا تُعْطَبُ بِهِ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا إلَّا كِرَاءُ الزَّائِدِ تعطبت ( ( ( عطبت ) ) ) أو تَعَيَّبَتْ أو سَلِمَتْ وَالْفَرْقُ بين زِيَادَةِ الْمَسَافَةِ وَزِيَادَةِ الْحَمْلِ على هذا الْقَوْلِ أَنَّ من زَادَ في الْمَسَافَةِ فَقَدْ تَعَدَّى على كل الدَّابَّةِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَسَافَةِ مَحْضُ تَعَدٍّ فَأَشْبَهَ الْغَاصِبَ لها وَاَلَّذِي زَادَ في الْحَمْلِ ليس مُتَعَدِّيًا تَعَدِّيًا مَحْضًا لِمُصَاحَبَةِ تَعَدِّيهِ لِلْمَأْذُونِ فيه وَطَرِيقَةُ ابْنِ يُونُسَ 
هذه هِيَ التي اقْتَصَرَ عليها شَارِحُنَا في الْعَارِيَّةِ وَحُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عليها وقد حُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا على طَرِيقَةِ عبد الْحَقِّ وما كان يَنْبَغِي ذلك 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم تَسْلَمْ ) أَيْ بِأَنْ عَطِبَتْ أو تَعَيَّبَتْ وَقَوْلُهُ أو كَثُرَ الزَّائِدُ في الْمَسَافَةِ أَيْ أو في الْحَمْلِ لِمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين زِيَادَةِ الْمَسَافَةِ وَالْحَمْلِ على الطَّرِيقَةِ التي سَلَكَهَا 
قَوْلُهُ ( خُيِّرَ ربها ( ( ( ربه ) ) ) فيه ) أَيْ في أَخْذِ كِرَاءِ الزَّائِدِ مع أَخْذِهَا أَيْ وَيَأْخُذُ أَيْضًا أَرْشَ الْعَيْبِ إذَا تَعَيَّبَتْ في زَائِدِ الْمَسَافَةِ أو الْحَمْلِ وَأَمَّا لو تَعَيَّبَتْ في الْمَأْذُونِ فيه فَلَا أَرْشَ كما أَفَادَهُ بْن 
قَوْلُهُ ( أو كَثُرَ الزَّائِدُ في الْمَسَافَةِ عن بَرِيدٍ أو يَوْمٍ وَلَوْ سَلِمَتْ ) ما ذَكَرَهُ من تَخْيِيرِهِ في زَائِدِ الْمَسَافَةِ الْكَثِيرَةِ لَا يُنَافِي ما يَأْتِي في الْإِجَارَةِ من أنها إذَا سَلِمَتْ ليس له إلَّا كِرَاءُ الزَّائِدِ لِحَمْلِهِ على ما إذَا كانت الزِّيَادَةُ يَسِيرَةً وما هُنَا في الْكَثِيرَةِ 
قَوْلِهِ ( وَإِنْ تعيبت ( ( ( تعيب ) ) ) الْمَغْصُوبُ عِنْدَ الْغَاصِبِ بِسَمَاوِيٍّ الخ ) أَيْ وَكَذَا إنْ تَعَيَّبَ بِغَيْرِهِ وَمِنْ ذلك الْغَيْبَةُ على الْعَلِيَّةِ مع الشَّكِّ وَطْئِهَا فإن ذلك عَيْبٌ يُوجِبُ لِرَبِّهَا الْخِيَارَ بين أَخْذِهَا وَتَضْمِينِ الْغَاصِبِ قِيمَتَهَا عِنْدَ الْآخَرِينَ وقال ابن الْقَاسِمِ أن ذلك غيب ( ( ( غير ) ) ) عَيْبٍ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا أَنْ يَضْمَنَهُ الْقِيمَةَ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَلَّ ) أَيْ هذا إذَا كان الْعَيْبُ كَثِيرًا كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ بَلْ وَإِنْ قَلَّ فَلَا فَرْقَ بين الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كما حَقَّقَهُ التِّلِمْسَانِيُّ في شَرْحِ تَفْرِيعِ ابْنِ الْجَلَّابِ خِلَافًا لِنَقْلِ الْمَوَّاقِ عن التَّفْرِيعِ التَّفْرِقَةَ بين الْقَلِيلِ فَلَا يَضْمَنُهُ الْغَاصِبُ وَالْكَثِيرِ فَيَضْمَنُهُ وَكَذَا نَسَبَ اللَّخْمِيُّ هذا التَّفْصِيلَ لِتَفْرِيعِ ابْنِ الْجَلَّابِ 
قال التِّلِمْسَانِيُّ ما أَدْرِي من أَيْنَ أَخَذَ اللَّخْمِيُّ هذا التَّفْصِيلَ من التَّفْرِيعِ مع أَنَّ
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كَلَامَهُ مُطْلَقٌ حَيْثُ قال فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِعَيْبٍ حَدَثَ بِهِ فَرَبُّهُ بِالْخِيَارِ نعم ذلك التَّفْصِيلُ مَوْجُودٌ في كِتَابِ مُحَمَّدٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ انْكِسَارِهِمَا ) أَيْ فَالْمُصَنِّفُ أَطْلَقَ الْمَصْدَرَ الذي هو الْكَسْرُ وَأَرَادَ الْحَاصِلَ بِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَسْرَ فِعْلُ الْفَاعِلِ فَلَا يَكُونُ عَيْبًا قَائِمًا بِالْمَغْصُوبَةِ بَلْ الْعَيْبُ الْقَائِمُ بها أَثَرُ فل ( ( ( فعل ) ) ) الْفَاعِلِ وهو الِانْكِسَارُ 
قَوْلُهُ ( أو جَنَى هو ) أَيْ جِنَايَةً غير مُتْلِفَةٍ لِلْمَغْصُوبِ بَلْ عَيَّبَتْهُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( كَصَبْغِهِ ) أَيْ كَتَخْيِيرِهِ في مَسْأَلَةِ صَبْغِهِ وَقَوْلُهُ في قِيمَتِهِ بَدَلُ اشْتِمَالٍ من قَوْلِهِ كَصَبْغِهِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّخْيِيرِ في مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ لَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ في الصَّبْغِ فَجَعَلَهُ كتحصيص ( ( ( كتجصيص ) ) ) الْبِنَاءِ وَتَزْوِيقِهِ مِمَّا لَا قِيمَةَ له بَعْدَ نَزْعِهِ وكان وَجْهُ ما فيها أَنَّ ما ذُكِرَ من التَّجْصِيصِ وَالتَّزْوِيقِ مُفَارِقٌ يُمْكِنُ إزَالَتُهُ بِخِلَافِ الصَّبْغِ فإنه صَنْعَةٌ دَخَلَتْ في نَفْسِ ذَاتِ الشَّيْءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ عليه ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الصَّبْغِ هذا ما في التَّوْضِيحِ خِلَافًا لِأَبِي عِمْرَانَ الْقَائِلِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ على الْوَجْهِ لذي ( ( ( الذي ) ) ) ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ نَقَصَهُ الصَّبْغُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قالت وإذا غَصَبَ ثَوْبًا وَصَبَغَهُ خُيِّرَ رَبُّهُ بين أَخْذِ قِيمَةِ الثَّوْبِ أَبْيَضَ أو يَأْخُذُ الثَّوْبَ وَيَغْرَمُ قِيمَةَ الصَّبْغِ وَأَطْلَقَتْ في ذلك ولم تُقَيِّدْ بِزِيَادَةٍ وَلَا مُسَاوَاةٍ وَأَبْقَاهَا أبو عِمْرَانَ على ظَاهِرِهَا وَقَيَّدَهَا ابن الْجَلَّابِ بِمَا إذَا كان الصَّبْغُ لَا يُنْقِصُ الْقِيمَةَ 
قَوْلُهُ ( في أَخْذِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ نقصه ( ( ( نقضه ) ) ) ) أَيْ وَلَيْسَ له تَرْكُ الْأَرْضِ لِلْغَاصِبِ وَأَخْذُ قِيمَتِهَا منه بِخِلَافِ الْعَمُودِ وَالْأَنْقَاضِ المغصوب ( ( ( المغصوبة ) ) ) كما مَرَّ من أَنَّ لِرَبِّهَا تَرْكَهَا لِلْغَاصِبِ وَأَخْذَ قِيمَتِهَا منه وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَدْمِ الْبِنَاءِ وَأَخْذِهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ كان له قِيمَةٌ بَعْدَ الْهَدْمِ ) أَيْ كَحَجَرٍ وَخَشَبٍ وَمِسْمَارٍ 
قَوْلُهُ ( لَا ما لَا قِيمَةَ له الخ ) أَيْ فإن الْمَالِكَ لَا يَدْفَعُ لِذَلِكَ قِيمَةً بَلْ إذَا أَرَادَ أَخْذَ أَرْضِهِ أَخَذَ ما ذُكِرَ مَجَّانًا فَلَوْ قَلَعَ ذلك الْغَاصِبُ فَلَا شَيْءَ عليه إنْ كان قبل الْحُكْمِ بِهِ لِلْمَغْصُوبِ منه وَأَمَّا إنْ قَلَعَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ كما لَزِمَهُ قِيمَتُهُ هذا هو النَّقْلُ كما في بْن خِلَافًا لِمَا في عبق 
قَوْلُهُ ( على الزَّرْعِ ) أَيْ على ما إذَا غَصَبَ أَرْضًا وَزَرَعَهَا وَقَدَرَ الْمَالِكُ على الْغَاصِبِ قبل أَنْ يَطِيبَ الزَّرْعُ 
قَوْلُهُ ( بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ الخ ) أَيْ إنْ كان الْغَاصِبُ قد اسْتَغَلَّ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَالْغَصْبِ وَإِلَّا فَلَا أُجْرَةَ عليه كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَتَسْقُطُ من قِيمَةِ النَّقْضِ ) أَيْ فَإِنْ بَقِيَ من قِيمَةِ النَّقْضِ بَعْد ذلك شَيْءٌ أَخَذَهُ الْغَاصِبُ وَإِنْ لم تَفِ قِيمَةُ النَّقْضِ بِالْأُجْرَةِ الْمَاضِيَةِ وَأُجْرَةِ إصْلَاحِ الْأَرْضِ رَجَعَ الْمَالِكُ على الْغَاصِبِ بِالزَّائِدِ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الِاسْتِيفَاءِ ) أَيْ فَإِنْ لم يَسْتَوْفِ الْبُضْعَ بِالْوَطْءِ وَلَا اسْتَعْمَلَ الْحُرَّ بِالِاسْتِخْدَامِ بَلْ عَطَّلَ كُلًّا عن الْوَطْءِ وَالِاسْتِخْدَامِ فَلَا شَيْءَ عليه 
قَوْلُهُ ( مَثَلًا ) أَيْ أو فَعَلَ بِهِ فِعْلًا غير الْبَيْعِ تَعَذَّرَ بِسَبَبِهِ رُجُوعُهُ فَلَا مَفْهُومَ لِبَاعَهُ
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قَوْلُهُ ( أَمْ لَا ) أَيْ بِأَنْ تَحَقَّقَتْ حَيَاتُهُ أو شُكَّ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ في غَصْبِ الذَّاتِ الخ ) فَتَحَصَّلَ أَنَّ غَاصِبَ الذَّاتِ يَضْمَنُهَا بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ وَلَوْ تَلِفَتْ بِسَمَاوِيٍّ وَلَا يَضْمَنُ مَنْفَعَةَ الذَّاتِ إلَّا إذَا اسْتَعْمَلَهَا وَغَاصِبُ الْمَنْفَعَةِ لَا يَضْمَنُ الذَّاتَ إذَا تَلِفَتْ بِسَمَاوِيٍّ وَيَضْمَنُ الْمَنْفَعَةَ التي قَصَدَ غَصْبَهَا بِمُجَرَّدِ فَوَاتِهَا على رَبِّهَا وَإِنْ لم يَسْتَعْمِلْ إلَّا غَاصِبُ الْحُرِّ وَالْبُضْعِ فإنه إنَّمَا يَضْمَنُ فِيهِمَا بِالِاسْتِيفَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يَضْمَنُ الخ ) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا شَكَا من غَصَبَهُ أو من له عليه دَيْنٌ الحاكم ( ( ( لحاكم ) ) ) ظَالِمٍ فَظَلَمَهُ وَغَرَّمَهُ ما لَا يَجِبُ عليه فَفِي ضَمَانِ الشَّاكِي ما غَرِمَهُ الْمَشْكُوُّ وَعَدَمِ ضَمَانِهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ يقول إذَا كان الشَّاكِي ظَالِمًا في شَكْوَاهُ بِأَنْ كان له قُدْرَةٌ على تَخْلِيصِ حَقِّهِ بِنَفْسِهِ أو بِحَاكِمٍ لَا يَجُوزُ فإنه يَغْرَمُ جَمِيعَ ما غَرِمَهُ الْمَشْكُوُّ أُجْرَةَ الرَّسُولِ وما زَادَ عليها وَإِنْ كان الشَّاكِي مَظْلُومًا بِأَنْ كان لَا قُدْرَةَ له على خَلَاصِ حَقِّهِ بِنَفْسِهِ ولم يَجِدْ حَاكِمًا عَادِلًا يُخَلِّصُهُ فَإِنَّمَا يَغْرَمُ لِلْمَشْكُوِّ قَدْرَ أُجْرَةِ الرَّسُولِ 
وَالْقَوْلُ الثَّانِي يقول إنْ كان ظَالِمًا غَرِمَ الْجَمِيعَ وَإِنْ كان الشَّاكِي مَظْلُومًا فَلَا يَغْرَمُ شيئا 
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ يقول لَا يَلْزَمُ الشَّاكِيَ شَيْءٌ أَصْلًا سَوَاءٌ كان ظَالِمًا أو مَظْلُومًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إنْ كان ظَالِمًا فإنه يُؤَدَّبُ ا ه قال ح وَانْظُرْ لو شَكَا رَجُلًا لِظَالِمٍ جَائِرٍ لَا يتوخى ( ( ( يتوقى ) ) ) قَتْلَ النَّفْسِ فَضَرَبَ الْمَشْكُوَّ حتى مَاتَ فَهَلْ يَلْزَمُ الشَّاكِيَ شَيْءٌ أَمْ لَا قال بَعْضُهُمْ عليه دِيَتُهُ كَمَنْ فَعَلَ بِهِ ما يَتَعَذَّرُ رتجوعه ( ( ( رجوعه ) ) ) وَيَنْبَغِي أَنَّ ذلك حَيْثُ تَعَذَّرَ الْقِصَاصُ من الظَّالِمِ فَتَدَبَّرْ 
قَوْلُهُ ( وَأَحْرَى غَيْرُهُ ) أَيْ كَالْمَدِينِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْفَرْضَ الخ ) عِلَّةٌ لِصِحَّةِ رُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلْغَاصِبِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ ) أَيْ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ الخ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَظْلِمْ ) أَيْ بِأَنْ كان مَظْلُومًا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على التَّخْلِيصِ بِنَفْسِهِ وَعَدَمِ حَاكِمٍ عَادِلٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يَغْرَمُ قَدْرَ أُجْرَةِ الرَّسُولِ ) أَيْ أَنْ لو كان هُنَاكَ رَسُولٌ أَحْضَرَ الْمَشْكُوَّ لِلْمَشْكُوِّ له 
قَوْلُهُ ( أَصَالَةً ) أَيْ لِأَنَّ أُجْرَةَ الرَّسُولِ على طَالِبِ الْحَقِّ 
قَوْلُهُ ( وَحِينَئِذٍ ) أَيْ وَحِينَ إذْ كان الْقَوْلُ الْأَوَّلُ يقول إذَا كان الشَّاكِي ظَالِمًا فإنه يَغْرَمُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ على أُجْرَةِ الرَّسُولِ وَيَغْرَمُ أُجْرَةَ الرَّسُولِ أَيْضًا فَيُتَّجَهُ الخ 
قَوْلُهُ ( الثَّالِثِ ) أَيْ لِأَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ كما عَزَاهُ لهم ابن يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( والمفتي بِهِ بِمِصْرَ ) أَيْ وهو أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الْقَوْلُ الثَّانِي وهو غُرْمُ الْجَمِيعِ إنْ كان ظَالِمًا وَإِلَّا فَلَا يَغْرَمُ شيئا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ ) في الْمَشْكُوِّ وَيُغَرِّمُهُ مَالًا وَالْمَشْكُوُّ لاتباعة لِلشَّاكِي عليه فَفِي ضَمَانِ الشَّاكِي ما غَرِمَهُ الْمَشْكُوُّ وَثَالِثُهَا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَا ضَمَانَ عليه إنْ كان مَظْلُومًا أَيْ بِأَنْ قَذَفَهُ الْمَشْكُوُّ أو سَبَّهُ 
قَوْلُهُ ( وَمَلَكَهُ إنْ اشْتَرَاهُ ) نَبَّهَ على هذا مع أَنَّ من الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ من اشْتَرَى شيئا مَلَكَهُ لِيُرَتِّبَ عليه قَوْلَهُ وَلَوْ غَابَ وَرُدَّ بِلَوْ على أَشْهَبَ الْقَائِلِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَغْصُوبِ لِغَاصِبِهِ إذَا كان غَائِبًا وَذَلِكَ لِأَنَّ ذَاتَ الْمَغْصُوبِ قد فَاتَتْ بِالْغَيْبَةِ عليها وَصَارَ الْوَاجِبُ على الْغَاصِبِ إنَّمَا هو الْقِيمَةُ فَاَلَّذِي يَجُوزُ لِلْمَغْصُوبِ منه أَنْ يَبِيعَهُ لِلْغَاصِبِ إنَّمَا هو الْقِيمَةُ لَا ذَاتُ الْمَغْصُوبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ من مَعْرِفَتِهِ أَيْ الْبَائِعِ لها وَأَنْ يَبِيعَهَا بِمَا تُبَاعُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ بِالْبَلَدِ )
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أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ سَلَامَتُهُ 
قَوْلُهُ ( أو غَرِمَ قِيمَتَهُ ) أَيْ أو فَاتَ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ حَكَمَ الشَّرْعُ عليه ) أَيْ الْقَاضِي بِغُرْمِهَا إذْ لَا بُدَّ في مِلْكِهِ له بِالْقِيمَةِ إذَا فَاتَ عِنْدَهُ من حُكْمِ الْقَاضِي بها كما في بْن خِلَافًا لِمَا في عبق 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ مِلْكِهِ ) أَيْ لِلْفَائِتِ بِغُرْمِ الْقِيمَةِ إنْ لم يُمَوِّهْ فَقَوْلُهُ إنْ لم يُمَوِّهْ شَرْطٌ في مِلْكِ الْفَائِتِ بِالْقِيمَةِ فَقَطْ لَا فيه وفي مِلْكِ الْغَائِبِ بِشِرَائِهِ كما في عبق فإذا اشْتَرَى الْمَغْصُوبَ وَادَّعَى أَنَّهُ غَائِبٌ فَقَدْ مَلَكَهُ وَلَوْ مَوَّهَ في دَعْوَاهُ الْغَيْبَةَ خِلَافًا لعبق 
وَنَصِّ الْمُدَوَّنَةِ قال ابن الْقَاسِمِ لو قَضَيْنَا على الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ ثُمَّ ظَهَرَتْ الْأَمَةُ بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَخْفَاهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا وَرَدُّ ما أخذ ( ( ( أخذه ) ) ) من الْقِيمَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ عليه رَبُّهُ بِعَيْنِ شَيْئِهِ ) أَيْ وَيَرُدُّ له ما أَخَذَهُ منه من الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَذَبَ في الصِّفَةِ ) أَيْ كما لو غَصَبَ عَبْدًا وَتَلِفَ أو تَغَيَّرَ عِنْدَهُ وَأَرَدْنَا تَغْرِيمَهُ الْقِيمَةَ فَادَّعَى أَنَّهُ كان أَسْوَدَ فَقُوِّمَ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ على أَنَّهُ أَسْوَدُ ثُمَّ تَبَيَّنَّ له أَنَّهُ كان أَبْيَضَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ ) الْأَوْلَى وَلَا يُنْتَقَضُ الْمِلْكُ إذْ لَا بَيْعَ هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَهُ الْقِيمَةُ ) أَيْ لِتَلَفِهِ أو ضَيَاعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَوَّهَ في الصِّفَةِ ) أَيْ هذا إذَا لم يُمَوِّهْ أَصْلًا بَلْ وَلَوْ مَوَّهَ في الصِّفَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ عليه ) أَيْ عِنْدَ التَّمْوِيهِ في الصِّفَةِ 
قَوْلُهُ ( أو مَوَّهَ في الصِّفَةِ فَقَطْ ) أَيْ فَالْمَنْطُوقُ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ رَجَعَ عليه بِفَضْلَةٍ أَخْفَاهَا رَاجِعٌ لِإِحْدَى صُورَتَيْ الْمَنْطُوقِ قال ح وَانْظُرْ لو وَصَفَهُ الْغَاصِبُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ أَنْقَصُ مِمَّا قال بَعْدَ أَنْ غَرِمَ الْقِيمَةَ فَهَلْ له الرُّجُوعُ أَمْ لَا وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّ له الرُّجُوعَ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ مَوَّهَ في الذَّاتِ ) أَيْ فَقَطْ وَأَوْلَى في الذَّاتِ وَالصِّفَةِ كَأَنْ يَقُولَ الْغَاصِبُ الْعَبْدُ الذي غَصَبْتُهُ مِنْكَ الْأَسْوَدُ قد أَبَقَ ثُمَّ يَظْهَرُ بَعْدَ أَنْ غَرِمَ قِيمَتَهُ أَنَّهُ لم يَأْبَقْ وَأَنَّهُ أَبْيَضُ 
قَوْلُهُ ( لم يَمْلِكْهُ ) أَيْ بِمَا غَرِمَهُ من الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ ) أَيْ وَرَدُّ ما أَخَذَهُ من الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَنَعْتِهِ ) أَيْ فإذا غَصَبَ جَارِيَةً وَادَّعَى هَلَاكَهَا وَاخْتَلَفَا في صِفَتِهَا من كَوْنِهَا بَيْضَاءَ أو سَوْدَاءَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ إنْ أتى بِمَا يُشْبِهُ فَإِنْ أتى بِمَا لَا يُشْبِهُ صُدِّقَ الْمَغْصُوبُ منه بِيَمِينِهِ إنْ انْفَرَدَ بِالشَّبَهِ فَإِنْ تَجَاهَلَا الصِّفَةَ فإن الْمَغْصُوبَ يُجْعَلُ من أَدْنَى جِنْسِهِ وَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ على ذلك يوم الْغَصْبِ قاله شَيْخُنَا وإذا تَجَاهَلَا الْقَدْرَ أَمَرَهُمَا الْحَاكِمُ بِالصُّلْحِ فَإِنْ لم يَصْطَلِحَا تُرِكَا حتى يَصْطَلِحَا 
قَوْلُهُ ( وَقَدْرِهِ ) أَيْ من كَيْلٍ أو وَزْنٍ أو عَدَدٍ قال تت رُبَّمَا يَدْخُلُ في تَخَالُفِهِمَا في الْقَدْرِ مَسْأَلَتَانِ الْأُولَى غَاصِبُ صُرَّةٍ ثُمَّ يُلْقِيهَا في الْبَحْرِ مَثَلًا وَلَا يَدْرِي ما فيها فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ مع يَمِينِهِ عِنْدَ مَالِكٍ ابن نَاجِيٍّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ ما فيها بِعِلْمٍ سَابِقٍ أو بِحَبْسِهَا وقال مُطَرِّفٌ وابن كِنَانَةَ وَأَشْهَبُ الْقَوْلُ لِرَبِّهَا مع يَمِينِهِ إنْ ادَّعَى ما يُشْبِهُ وكان مِثْلُهُ يَمْلِكُهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي تَحْقِيقًا وَالْآخَرُ يَدَّعِي تَخْمِينًا وَأَمَّا إنْ غَابَ عليها الْغَاصِبُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مع يَمِينِهِ من غَيْرِ خِلَافٍ وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْلُ عبد الْمَلِكِ في قَوْمٍ أَغَارُوا على مَنْزِلِ رَجُلٍ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَنَهَبُوا ما فيه وَلَا يَشْهَدُونَ بِأَعْيَانِ الْمَغْصُوبِ بَلْ بِالْإِغَارَةِ وَالنَّهْبِ فَقَطْ فَلَا يعطي الْمُنْتَهَبُ منه بِيَمِينِهِ وَإِنْ ادَّعَى ما يُشْبِهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ 
وقال ابن الْقَاسِمِ مُحْتَجًّا بِقَوْلِ مَالِكٍ في الصُّرَّةِ وقال مُطَرِّفٌ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُغَارِ عليه مع يَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ وكان مِثْلُهُ يَمْلِكُ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ ) أَيْ في الْقَدْرِ وَالنَّعْتِ كما في عبق بَلْ وفى دَعْوَى التَّلَفِ أَيْضًا كما في بْن نَقْلًا عن ح وَابْنِ عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَشْبَهَ ) أَيْ وَسَوَاءٌ أَشْبَهَ رَبَّهُ أَيْضًا أَمْ لَا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِرَبِّهِ أَيْ وَإِلَّا يخلف ( ( ( يحلف ) ) ) بِأَنْ نَكَلَ أو لم يَنْكُلْ وَلَكِنْ لم يُشْبِهْ فَالْقَوْلُ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( كَمُشْتَرٍ منه فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ في تَلَفِهِ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي من الْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ في تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ سَوَاءٌ كان الشَّيْءُ الْمَغْصُوبُ مِمَّا يُغَابُ عليه أَمْ لَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِغَصْبِ الْبَائِعِ لِذَلِكَ الْمَبِيعِ أو لم يَعْلَمْ بِغَصْبِهِ لَكِنْ إنْ عَلِمَ بِغَصْبِهِ فَحُكْمُهُ في الضَّمَانِ حُكْمُ الْغَاصِبِ سَوَاءٌ تَلِفَ الْمَبِيعُ بِسَمَاوِيٍّ أو أَتْلَفَهُ الْمُشْتَرِي عَمْدًا أو خَطَأً فَيَتْبَعُ الْمَالِكُ أَيَّهمَا شَاءَ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ كان الْمُشْتَرِي غير عَالِمٍ بِالْغَصْبِ فَإِنْ تَلِفَ ما اشْتَرَاهُ عَمْدًا فَكَذَلِكَ
____________________
(3/456)



يَكُونُ ضَامِنًا كَالْغَاصِبِ فَإِنْ اتَّبَعَ الْمَالِكُ الْمُشْتَرِيَ بِالْقِيمَةِ رَجَعَ بِالثَّمَنِ على الْغَاصِبِ وَإِنْ اتَّبَعَ الْغَاصِبَ فَلَا رُجُوعَ له على الْمُشْتَرِي وَسَوَاءٌ كان ذلك الْمَبِيعُ مِمَّا يُغَابُ عليه أَمْ لَا وَإِنْ تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ فإن الْمُشْتَرِيَ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِآخِرِ رُؤْيَةٍ إنْ كان مِمَّا يُغَابُ عليه ولم تَقُمْ على هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ أو كان مِمَّا لَا يُغَابُ عليه وَظَهَرَ كَذِبُهُ وإذا غَرِمَ الْقِيمَةَ رَجَعَ بِالثَّمَنِ على الْمُشْتَرِي وأما ( ( ( أما ) ) ) لو قَامَتْ على هَلَاكِهِ بينه أو لم يَظْهَرْ كَذِبُهُ فَلَا يَغْرَمُ الْمُشْتَرِي وَاَلَّذِي يَغْرَمُ الْقِيمَةَ إنَّمَا هو الْغَاصِبُ وَإِنْ تَلِفَ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ فقبل ( ( ( فقيل ) ) ) كَالْعَمْدِ وَقِيلَ كَالسَّمَاوِيِّ 
هذا حَاصِلُ الْفِقْهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ غَرِمَ الخ هذا فِيمَا إذَا كان الْمُشْتَرِي غير عَالِمٍ بِالْغَصْبِ وكان التَّلَفُ بِسَمَاوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ حَلِفِهِ ) أَيْ على التَّلَفِ 
قَوْلُهُ ( فَيَوْمَ الْقَبْضِ ) أَيْ فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يوم الْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَغْرَمُ ) أَيْ وَالْغُرْمُ إنَّمَا هو على الْغَاصِبِ الْبَائِعِ له 
قَوْلُهُ ( وَلِرَبِّهِ إمْضَاءُ بَيْعِهِ الخ ) أَيْ سَوَاءٌ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أو لَا عَلِمَ أَنَّ بَائِعَهُ غَاصِبٌ أَمْ لَا حَضَرَ الْمَغْصُوبُ منه وَقْتَ الْبَيْعِ أو غَابَ غَيْبَةً قَرِيبَةً أو بَعِيدَةً وَمِثْلُ الْبَيْعِ الْهِبَةُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا اتَّبَعَ الْمُشْتَرِيَ ) أَيْ وَإِلَّا يَقْبِضْهُ أو قَبَضَهُ وكان مُعْدَمًا اتَّبَعَ الخ وَقِيلَ لَا رُجُوعَ له على الْمُشْتَرِي حَيْثُ كان الْغَاصِبُ قَبَضَهُ وَلَوْ مُعْدَمًا وَرَجَحَ هذا الْقَوْلُ بِنَاءً على أَنَّ الْإِجَازَةَ لِلْعَقْدِ وَالْقَبْضِ مَعًا لَا لِلْعَقْدِ فَقَطْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمَغْصُوبِ منه نَقْضُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي من الْغَاصِبِ أَيْ وَأَخْذُ الرَّقِيقِ 
قَوْلُهُ ( وَإِجَازَتُهُ ) ذُكِرَ هذا مع عِلْمِهِ من قَوْلِهِ وَلَهُ نَقْضُ الخ من التَّصْرِيحِ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا فَلَوْ أَعْتَقَهُ الْغَاصِبُ وَأَجَازَ الْمَالِكُ عِتْقَهُ فَإِمَّا أَنْ يُجِيزَهُ على أَنْ يَأْخُذَ منه الْقِيمَةَ وَإِمَّا أَنْ يُجِيزَهُ على أَنْ لَا يَأْخُذَ منه قِيمَةً فَإِنْ كان الثَّانِي لَزِمَ الْعِتْقُ نَظَرًا لتشوق ( ( ( لتشوف ) ) ) الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ فَلَا يُقَالُ هذا عِتْقُ فُضُولِيٍّ أَجَازَهُ الْمَالِكُ وَعِتْقُ الْفُضُولِيِّ إذَا كان لَا مُعَاوَضَةَ فيه فإنه يَكُونُ بَاطِلًا وَلَوْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ كمامر وَإِنْ كان الْأَوَّلُ فَلَا يلم ( ( ( يلزم ) ) ) عِتْقُهُ إذْ الْعِتْقُ ليس بِفَوْتٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَهُوَ بَاقٍ على مِلْكِ رَبِّهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَعَيَّنُ على رَبِّهِ أَخْذُ قِيمَتِهِ التي وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عليها بَلْ له أَخْذُ عَيْنِ عَبْدِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَتِمُّ عِتْقُهُ ) أَيْ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ ) أَيْ رَبُّهُ بِالثَّمَنِ على الْغَاصِبِ أَيْ وَلَوْ مُعْسِرًا وَهَذَا بِنَاءً على أَنَّ الْإِجَازَةَ لِلْعَقْدِ وَالْقَبْضِ مَعًا كما هو الرَّاجِحُ 
قوله ( ( ( وضمن ) ) ) ( وَإِنْ اتَّبَعَ الْمُشْتَرِيَ فَالْمُعْتَبَرُ يَوْمُ التَّعَدِّي ) إنْ قِيلَ قد مَرَّ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَغْرَمُ لِآخِرِ رُؤْيَةٍ فَلِمَ غَرِمَ هُنَا يوم التَّعَدِّي قُلْت لِأَنَّهُ هُنَا لَمَّا قَصَدَ التَّمَلُّكَ من يَوْمِ وَضْعِ الْيَدِ مع ثُبُوتِ التَّلَفِ عَمْدًا اُعْتُبِرَ غُرْمُهُ يوم الْإِتْلَافِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي السَّابِقِ فإنه لم يَثْبُتْ تَعَدِّيهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَخْفَى الْمَبِيعَ فَلِذَلِكَ أُغْرِمَ من آخِرِ رُؤْيَةٍ ريء عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( لَا يَضْمَنُ في سَمَاوِيٍّ ) أَيْ إذَا كان مِمَّا يُغَابُ عليه وَثَبَتَ التَّلَفُ بِبَيِّنَةٍ أو كان مِمَّا لَا يُغَابُ عليه ولم يَظْهَرْ كَذِبُهُ في دَعْوَاهُ التَّلَفَ وَأَمَّا إذَا لم يَثْبُتْ التَّلَفُ بِبَيِّنَةٍ في الْأَوَّلِ أو ظَهَرَ كَذِبُهُ في الثانب ( ( ( الثاني ) ) ) فإنه يَغْرَمُ الْقِيمَةَ لأخر رُؤْيَةٍ كما مَرَّ وهو مَحْمَلُ قَوْلِهِ سابق ( ( ( سابقا ) ) ) ثُمَّ غَرِمَ لِآخِرِ رُؤْيَةٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ذُو شُبْهَةٍ ) أَيْ فَيَفُوزُ بِالْغَلَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ لِرَبِّهِ رُجُوعٌ في السَّمَاوِيِّ إلَّا على الْغَاصِبِ الخ ) هذا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي من الْغَاصِبِ السَّمَاوِيَّ مع أن له الْغَلَّةُ وَمَنْ له النَّمَاءُ عليه التَّوَى 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمَنْفِيَّ عن الْمُشْتَرِي نَوْعٌ خَاصٌّ من الضَّمَانِ وهو ضَمَانُهُ لِلْمَالِكِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ يَضْمَنُ لِلْغَاصِبِ الثَّمَنَ فَيَدْفَعُهُ له إنْ كان لم يَدْفَعْهُ له أو لا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الْمُشْتَرِي يَضْمَنُ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ الْغَاصِبِ ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ له إنْ لم يَكُنْ دَفَعَهُ له أو لا 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ أبي زَيْدٍ
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وَالثَّانِي لِابْنِ رُشْدٍ وَمَبْنَاهُمَا على أَنَّ الْبَيْعَ هل هو على الرَّدِّ حتى يجاز ( ( ( يحاز ) ) ) أو على الْإِجَازَةِ حتى يُرَدَّ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( كَالْغَاصِبِ في الضَّمَانِ ) أَيْ في ضَمَانِ قِيمَةِ الذَّاتِ إذَا تَلِفَتْ بِجِنَايَةٍ عَمْدًا أو خَطَأً أو بِسَمَاوِيٍّ وَضَمَانِ الْغَلَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَيَتْبَعُ الخ ) أَيْ يُخَيَّرُ في اتِّبَاعِ تَرِكَةِ الْغَاصِبِ وَالْوَارِثِ وفي اتِّبَاعِ الْغَاصِبِ وَالْمَوْهُوبِ له 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُمَا الْمُشْتَرِي إنْ عَلِمَ ) أَيْ بِأَنَّ بَائِعَهُ غَاصِبٌ لِمَا بَاعَهُ أَيْ أَنَّهُ مِثْلُهُمَا في أَنَّهُ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ كان التَّلَفُ عَمْدًا أو خَطَأً أو بِسَمَاوِيٍّ أَمَّا إذَا لم يَعْلَمْ فإنه إنَّمَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ حَيْثُ كان الْإِتْلَافُ عَمْدًا لَا بِسَمَاوِيٍّ على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَعْلَمَا بِالْغَصْبِ ) أَيْ وَإِلَّا يَعْلَمْ الْوَارِثُ وَالْمَوْهُوبُ له بِالْغَصْبِ بدىء بِالْغَاصِبِ في غُرْمِ قِيمَةِ الذَّاتِ على وَارِثِهِ وَمَوْهُوبِهِ كَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ قال بْن الْأَوْلَى رُجُوعُ قَوْلِهِ وَإِلَّا بدىء بِالْغَاصِبِ لِلْمَوْهُوبِ له فَقَطْ إذْ لَا غَاصِبَ مع الْوَارِثِ يَبْدَأُ بِهِ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ الْغَاصِبَ مَاتَ وَقَسَمَ وَرَثَتُهُ الْمَغْصُوبَ وَاسْتَغَلُّوهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ فَيَضْمَنُ الْوَارِثُ قِيمَةَ الغصوب ( ( ( المغصوب ) ) ) إذَا تَلِفَ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْغَصْبِ أولا لَكِنْ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ لَا يَضْمَنُ إلَّا جِنَايَةَ نَفْسِهِ وَعِنْدَ الْعِلْمِ يَضْمَنُ حتى السَّمَاوِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بدىء بِالْغَاصِبِ ) أَيْ وَلَا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ على الْمَوْهُوبِ له 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ عليه بَغْلَة مَوْهُوبِهِ ) الْفَرْقُ بين غَلَّةِ الْمُشْتَرِي منه فإنه لَا يَضْمَنُهُ كما مَرَّ وَبَيْنَ غَلَّةِ مَوْهُوبِهِ فإنه يَضْمَنُهَا أَنَّ الْمَوْهُوبَ خَرَجَ من يَدِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَكَأَنَّهُ لم يَخْرُجْ من يَدِهِ بِخِلَافِ مَبِيعِهِ 
تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ غَلَّةَ الْمَوْهُوبِ لَا تَكُونُ لِلْمَوْهُوبِ له بَلْ يَرْجِعُ بها الْمُسْتَحِقُّ على الْغَاصِبِ إنْ كان مَلِيًّا وَإِلَّا فَعَلَى الْمَوْهُوبِ له وَأَنَّ قِيمَةَ الْمَوْهُوبِ إذَا تَلِفَ على الْمَوْهُوبِ له إذَا عُلِمَ وَإِلَّا فَعَلَى الْغَاصِبِ 
وَعُلِمَ منه أَيْضًا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ من الْغَاصِبِ يُخَيِّرُ الْمُسْتَحِقَّ في اتِّبَاعِهِ أو اتِّبَاعِ الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ في الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ وَأَمَّا الْغَلَّةُ فَهِيَ له عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ فَلَا يَغْرَمُهَا لَا هو وَلَا الْغَاصِبُ وَأَمَّا عِنْدَ الْعِلْمِ فَلَا غَلَّةَ له وَيَغْرَمُهَا كَقِيمَةِ الذَّاتِ وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّ وَارِثَ الْغَاصِبِ يَغْرَمُ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ إذَا تَلِفَ وَأَنَّهُ لَا غَلَّةَ له عَلِمَ أَنَّ مُورِثَهُ غَاصِبٌ أولا مَاتَ مَلِيًّا أو لَا فَفِيهَا لو مَاتَ الْغَاصِبُ وَتَرَكَ الْأَشْيَاءَ الْمَغْصُوبَةَ وَاسْتَغَلَّهَا وَلَدُهُ فَالْأَشْيَاءُ وَغَلَّتُهَا لِلْمُسْتَحِقِّ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْوَارِثِ يَغْرَمُ الْغَلَّةَ إذَا كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً وَأَمَّا لو فَاتَتْ وَضَمِنَ الْوَارِثُ قِيمَتَهَا كانت الْغَلَّةُ له لَا لِلْمَغْصُوبِ منه إذْ لَا يُجْمَعُ بين الْقِيمَةِ وَالْغَلَّةِ وفي بْن لو بَاعَ عن الصَّغِيرِ قَرِيبُهُ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ بِلَا إيصَاءٍ وَلَا حَضَانَةٍ فَكَبِرَ الصَّغِيرُ وَأَخَذَ شيئه ( ( ( شيأه ) ) ) من الْمُشْتَرِي لَا يَرُدُّ الْمُشْتَرِي غَلَّتَهُ وَلَوْ كان عَالِمًا يوم الْبَيْعِ بِتَعَدِّي الْبَائِعِ كما في الْمِعْيَارِ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي شُبْهَةً تُسَوِّغُ له الْغَلَّةَ وَكَذَا من بَاعَ ما يَعْرِفُ لِغَيْرِهِ زَاعِمًا أَنَّ مَالِكَهُ وَكَّلَهُ على بَيْعِهِ فلم يُثْبِتْ التَّوْكِيلَ فَفَسَخَ الْبَيْعَ فَلَا يَرُدُّ الْغَلَّةَ ا ه 
قَوْلُهُ ( ولم يَخْتَرْ تَضْمِينَهُ الْقِيمَةَ ) أَيْ وَإِنَّمَا اخْتَارَ أَخْذَ الْغَلَّةِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا يُجْمَعُ الخ عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَهُ الْقِيمَةَ أحدها ( ( ( أخذها ) ) ) فَقَطْ وَلَا شَيْءَ له من الْغَلَّةِ إذْ لَا يُجْمَعُ الخ 
قَوْلُهُ ( في الصُّورَتَيْنِ ) أَيْ صُورَةِ الْبُدَاءَةِ بِالْغَاصِبِ عِنْدَ يُسْرِهِ وَصُورَةِ الْبُدَاءَةِ بِالْمَوْهُوبِ له عِنْدَهُ عُسْرِ الْغَاصِبِ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ من غَرِمَ شيئا لَا رُجُوعَ له على صَاحِبِهِ هو ما في الْمُدَوَّنَةِ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا في الْبَيَانِ من أَنَّهُ إذَا عَسِرَ الْغَاصِبُ فَعَلَى الْمَوْهُوبِ ثُمَّ يَرْجِعُ على الْغَاصِبِ إذَا أَيْسَرَ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ الخ ) هذا التَّقْيِيدُ مَبْنِيٌّ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بين أَخْذِ الْقِيمَةِ وَالْغَلَّةِ وَاَلَّذِي عليه مَالِكٌ وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قد يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا كما تَقَدَّمَ ذلك لِلشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَغَلَّةُ مُسْتَعْمِلٍ 
قَوْلُهُ ( كما تَقَدَّمَ ) أَيْ قَرِيبًا في الْعِبَارَةِ التي قبل هذه 
قَوْلُهُ ( فيقضي بِهِ لَك ) أَيْ بِدُونِ يَمِينٍ مِنْكَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ حَائِزًا فَقَطْ ) يَعْنِي لِلسِّلْعَةِ إنْ كانت قَائِمَةً وَلِقِيمَتِهَا إنْ فَاتَتْ عِنْدَ ذلك الْمَشْهُودِ عليه 
قَوْلُهُ ( فَلَكَ التَّصَرُّفُ الخ ) هذا مُتَرَتِّبٌ
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على جَعْلِهِ ذَا يَدٍ قال بْن الذي كان يُقَرِّرُهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّا لَا نَمْنَعُهُ من الْبَيْعِ وَلَا من الْوَطْءِ إذْ لَا مُنَازِعَ له وَإِنَّمَا فَائِدَةُ كَوْنِهِ ذَا يَدٍ أَنَّهُ إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ قُدِّمَتْ على بَيِّنَتِهِ لِأَنَّهَا إنَّمَا أَثْبَتَتْ له الْحَوْزَ فَقَطْ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ ا ه 
قَوْلُهُ ( فَلِأَنَّ شَاهِدَ الْمِلْكِ لم يُثْبِتْ له غَصْبًا ) الْأَوْلَى حَذْفُ هذا من التَّعْلِيلِ وَالِاقْتِصَارُ على قَوْلِهِ لِأَنَّ شَاهِدَ الْغَصْبِ لم يُثْبِتْ له مِلْكًا لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ على الْغَصْبِ لَا يَقْتَضِي مِلْكًا فَتَدَبَّرْ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَحْلِفَ ) أَيْ بِأَنَّهَا مِلْكُكَ 
قَوْلُهُ ( في الثَّانِيَةِ ) أَيْ لِأَنَّهَا هِيَ التي فيها شَاهِدُ الْمِلْكِ فإذا حَلَفْتَ معه الْيَمِينَ الْمُكَمِّلَةَ وَيَمِينَ الْقَضَاءِ كُنْتَ حِينَئِذٍ مَالِكًا لَا حَائِزًا 
قَوْلُهُ ( وَتَحْلِفُ أَيْضًا يَمِينَ الْقَضَاءِ ) وَلَا يكتفي بها عن الْأُولَى وَإِنْ كانت تَتَضَمَّنُهَا كما جَزَمَ ابن رُشْدٍ وَجَزَمَ اللَّخْمِيُّ بِالِاكْتِفَاءِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ جَمْعُهُمَا ) أَيْ وَعَلَى ما قال ابن رُشْدٍ من عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ عن الْأُولَى فَلَهُ جَمْعُهُمَا في يَمِينٍ وَاحِدَةٍ على ما جَرَى بِهِ الْعَمَلُ خِلَافًا لِمَنْ قال لَا يَكْفِي جَمْعُهُمَا 
قَوْلِهِ ( إلَّا أَنْ تَرْجِعَ عن قَوْلِهَا ) أَيْ فَإِنْ رَجَعَتْ عن قَوْلِهَا لم تُحَدَّ إذَا لم يَظْهَرْ بها حَمْلٌ فَإِنْ ظَهَرَ بها حَمْلٌ حُدَّتْ وَلَا عِبْرَةَ بِرُجُوعِهَا وَعَلَى كل حَالٍ تُحَدُّ لِلْقَذْفِ كما في خش 
قَوْلُهُ ( لم تُحَدَّ لِلزِّنَا ) أَيْ حَمَلَتْ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( تَعَلَّقَتْ بِهِ أَمْ لَا ) أَيْ وَلَا يَمِينَ لها عليه 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ تَعَلَّقَتْ بِهِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ غَيْرُ عَفِيفٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا ظَهَرَ بها حَمْلٌ ولم تَتَعَلَّقْ بِهِ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا لم يَظْهَرْ بها حَمْلٌ تَعَلَّقَتْ بِهِ أَمْ لَا أو ظَهَرَ بها حَمْلٌ وَجَاءَتْ مُتَعَلِّقَةً بِهِ فَلَا تُحَدُّ في هذه الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ لِلزِّنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لَزِمَهَا ) أَيْ ظَهَرَ بها حَمْلٌ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا حُدَّتْ ) أَيْ وَإِلَّا تَتَعَلَّقُ بِهِ حُدَّتْ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لها على وَاحِدٍ من الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ ما ذَكَرَتْهُ إقْرَارٌ على نَفْسِهَا وَعَلَى الْمُدَّعَى عليه فَلَا تُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهَا عليه وَأَيْضًا فَقَدْ ذَكَرَ ابن رُشْدٍ عن رِوَايَةِ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا صَدَاقَ لها إذَا دعته ( ( ( ادعته ) ) ) على فَاسِقٍ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ فَأَوْلَى إذَا لم تَتَعَلَّقْ بِهِ وَأَوْلَى إذَا ادَّعَتْهُ على مَجْهُولِ حَالٍ أو صَالِحٍ 
قَوْلُهُ ( ما يَشْمَلُ مَجْهُولَ الْحَالِ ) أَيْ لِأَنَّ دَعْوَاهَا عليه كَدَعْوَاهَا على الصَّالِحِ بِالنِّسْبَةِ لِحَدِّ الزِّنَا الذي كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فيه وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ في حَدِّ الْقَذْفِ وَالْمُصَنِّفُ لم يَتَعَرَّضْ له 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ أَعْقَبَ الْغَصْبَ بِالتَّعَدِّي ) أَيْ لِمَا بَيْنَهُمَا من الْمُنَاسَبَةِ من جِهَةِ أَنَّ في كُلٍّ مِنْهُمَا تَصَرُّفًا في الشَّيْءِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( غَالِبًا ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَالْمُتَعَدِّي أَيْ وَالْمُتَعَدِّي في غَالِبِ أَحْوَالِهِ هو الذي يَجْنِي على بَعْضِ السِّلْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ التَّعَدِّي على بَعْضِ السِّلْعَةِ تَعَدِّي الْمُكْتَرِي 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الخ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَمِنْهُ تَعَدِّي الْمُكْتَرِي الْمَسَافَةَ الْمُشْتَرَطَةَ أَيْ وَإِنَّمَا كان تَعَدِّيهَا تَعَدِّيًا على بَعْضِ السِّلْعَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّعَدِّي إنَّمَا هو الرُّكُوبُ وَالِاسْتِعْمَالُ الذي هو الْمَنْفَعَةُ وَالذَّاتُ تَابِعَةٌ لَا مَقْصُودَةٌ بِالتَّعَدِّي وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ ذلك الْمَقْصُودُ بِالتَّعَدِّي كَالْجُزْءِ منها 
وَحَاصِلُ ما في الْمَقَامِ أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ قال الْمُتَعَدِّي هو الْجَانِي على بَعْضِ السِّلْعَةِ فَاعْتَرَضَهُ ابن عبد السَّلَامِ بِأَنَّ هذا التَّعْرِيفَ لَا يَعُمُّ صُوَرَ التَّعَدِّي إذْ لَا يَشْمَلُ من اكْتَرَى أو اسْتَعَارَ دَابَّةً لِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ زَادَ على الْمَسَافَةِ الْمَدْخُولِ عليها فَهُمَا مُتَعَدِّيَانِ على كل الدَّابَّةِ لَا على بَعْضِهَا وَمَعَ ذلك جَعَلُوهُ من التعدي ( ( ( المتعدي ) ) ) فَلَا بُدَّ من قَيْدٍ غَالِبًا لِإِدْخَالِهِمَا وَاعْتَرَضَهُ ابن عَرَفَةَ بِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ لِهَذَا الْقَيْدِ لِإِدْخَالِهِمَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّعَدِّي إنَّمَا هو الْمَنْفَعَةُ لَا الذَّاتُ تَابِعَةٌ لَا أنها ( ( ( لأنها ) ) ) مَقْصُودَةٌ بِالتَّعَدِّي وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ ذلك الْمَقْصُودُ بِالتَّعَدِّي كَالْجُزْءِ منها نعم يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِ غَالِبًا لِإِدْخَالِ حَرْقِ الثَّوْبِ وَقَتْلِ الدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أو الْمُسْتَعَارَةِ إذْ لَا يَشْمَلُهُمَا التَّعْرِيفُ إلَّا بِزِيَادَةٍ غَالِبًا 
وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعَدِّيَ وَالْغَصْبَ يَفْتَرِقَانِ في أُمُورٍ منها أَنَّ الْفَسَادَ الْيَسِيرَ من الْغَاصِبِ يُوجِبُ لِرَبِّهِ قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ إنْ شَاءَ وَالْفَسَادَ الْيَسِيرَ من الْمُتَعَدِّي ليس لِرَبِّهِ إلَّا أَخْذُ أَرْشِ النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِهِ وَمِنْهَا أَنَّ الْمُتَعَدِّيَ لَا يَضْمَنُ السَّمَاوِيَّ وَالْغَاصِبَ يَضْمَنُهُ
____________________
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وَمِنْهَا أَنَّ الْمُتَعَدِّيَ يَضْمَنُ غَلَّةَ ما عَطَّلَ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ إنَّمَا يَضْمَنُ غَلَّةَ ما اسْتَعْمَلَ كما مَرَّ وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا أَنَّ وَثِيقَةَ الْأَرْيَافِ أَقْرَبُ لِلتَّعَدِّي من الْغَصْبِ لِأَنَّهُمْ لَا يَقْصِدُونَ التَّمَلُّكَ الْمُطْلَقَ 
قَوْلُهُ ( إنْ شَاءَ الْمَالِكُ ) أَيْ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَأَخَذَ أَرْشَ النَّقْصِ 
قَوْلُهُ ( فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ الْهَمْزَةِ ) أَيْ وَعَلَى هذا فَالْمَقْصُودُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُهُ أَيْ فَإِنْ فَاتَ الْمَقْصُودُ من الشَّيْءِ الْمُتَعَدِّي عليه كَقَطْعٍ الخ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ من شَأْنِهَا الخ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ قَوْلُهُ كَقَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةٍ ذِي هَيْئَةٍ مفهومه أَنَّ قَطْعَ ذَنَبِ دَابَّةٍ غير ذِي الْهَيْئَةِ لَا يُوجِبُ خِيَارَ رَبِّهَا وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا كانت هِيَ ذَاتَ هَيْئَةٍ أَمْ لَا مع أنها إذَا كانت ذَاتَ هَيْئَةٍ ثَبَتَ لِمَالِكِهَا الْخِيَارُ بين أَخْذِ قِيمَتِهَا وَأَخْذِهَا مع الْأَرْشِ 
وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ كَقَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةٍ ذِي هَيْئَةٍ في الْكَلَامِ حَذْفٌ أَيْ كَقَطْعِ دَابَّةٍ من شَأْنِهَا أَنْ تَكُونَ لِذِي هَيْئَةٍ كان صَاحِبُهَا ذَا هَيْئَةٍ أَمْ لَا وَكُلُّ هذا على قِرَاءَةِ دَابَّةٍ بِلَا تَنْوِينٍ بِالْإِضَافَةِ لِذِي أَمَّا على قِرَاءَةِ دَابَّةٍ بِالتَّنْوِينِ وَذِي هَيْئَةٍ صِفَةٍ له فَلَا يَرِدُ عليه شَيْءٌ من ذلك لِصِدْقِهَا بِمَا إذَا كان صَاحِبُهَا ذَا هَيْئَةٍ أَمْ لَا وَلَا يُقَالُ أَنَّهُ يَمْنَعُ من التَّنْوِينِ وَصْفُهَا بِذِي إذْ كان الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ ذَاتَ لِأَنَّا نَقُولُ الدَّابَّةُ في مَعْنَى الْحَيَوَانِ فَيَجُوزُ في وَصْفِهَا مُرَاعَاةُ الْمَعْنَى فَفِي الحديث فإذا بِدَابَّةٍ أَهْلَبَ طَوِيلِ شَعْرٍ وَفِيهِ أَيْضًا فَأَتَى بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ 
قَوْلُهُ ( مُفِيتٌ لِلْمَقْصُودِ ) أَيْ وهو التَّجَمُّلُ بها 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الخ ) أَيْ فإن هذا ليس مُفِيتًا لِلْمَقْصُودِ منها وَحِينَئِذٍ فَلَا يَضْمَنُ وإلا النَّقْصَ فَقَطْ إلَّا لِعُرْفٍ فإذا جَرَى الْعُرْفُ بِتَخْيِيرِ الْمَالِكِ بين أَخْذِ الْقِيمَةِ وَأَرْشِ النَّقْصِ في قَطْعِ بَعْضِ الذَّنَبِ أو نَتْفِ شَعْرِهِ عُمِلَ بِذَلِكَ الْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( هو الْمَقْصُودُ ) إنْ قُلْت لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ لِاسْتِفَادَتِهِ من قَوْلِهِ فَإِنْ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ قُلْت الْأَوَّلُ ذُكِرَ على أَنَّهُ ضَابِطٌ كُلِّيٌّ وَالثَّانِي ذُكِرَ في جُزْئِيٍّ مُثِّلَ بِهِ لِيَنْطَبِقَ على ذلك الْكُلِّيِّ وَمِثْلُ هذا لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يُفِتْهُ ) أَيْ وَإِنْ لم يُفِتْ الْمُتَعَدِّيَ بِجِنَايَتِهِ الْمَقْصُودَ من الْمُتَعَدَّى عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له تركة وَأَخْذُ قِيمَتِهِ ) أَيْ قَهْرًا عن الْمُتَعَدِّي وَأَمَّا إذَا رضي الْمُتَعَدِّي بِذَلِكَ كان لِرَبِّهِ ذلك 
قَوْلُهُ ( كَلَبَنِ بَقَرَةٍ ) أَيْ كَقَطْعِهِ أو تَقْلِيلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقَطْعِ يَدِ عَبْدٍ ) أَيْ وَأَمَّا قَطْعُ رِجْلِهِ فَمِنْ الْكَثِيرِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ صَانِعًا الخ ) أَيْ لِأَنَّ ضَمَانَ قِيمَةِ الصَّانِعِ بِمَا يُعَطِّلُهُ وَلَوْ أُنْمُلَةً كما لعج 
قَوْلُهُ ( وَعَتَقَ عليه الخ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا تَعَدَّى على عَبْدٍ عَمْدًا قَاصِدًا شَيْنَهُ وَأَفَاتَ الْمَقْصُودَ منه بِجِنَايَتِهِ عليه فإنه يُعْتَقُ على ذلك الْجَانِي إنْ قُوِّمَ عليه أَيْ إنْ اخْتَارَ سَيِّدُهُ أَخْذَ قيمتهه ( ( ( قيمته ) ) ) منه 
قَوْلُهُ ( وَيَدْخُلُ في قَوْلِهِ إنْ قُوِّمَ الخ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ قَوَّمَ صَادِقٌ بِمَا إذَا كان التَّقْوِيمُ بِرِضَا صَاحِبِهِ فَقَطْ في مُفِيتِ الْمَقْصُودِ أو بِرِضَاهُمَا مَعًا في غَيْرِ مُفِيتِهِ وَأَصْلُ هذا الْكَلَامِ لِشَرَفِ الدِّينِ الطَّخِّيخِيِّ وَتَبِعَهُ عبق قال بْن وهو غَيْرُ صَحِيحٍ لِنَصِّ الْمُدَوَّنَةِ كما في الْمَوَّاقِ على أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ عليه فِيمَ لَا تتخير ( ( ( تخيير ) ) ) فيه 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَنْعَ الخ ) يَعْنِي أَنَّهُ ليس لِسَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يَمْنَعَ الْجَانِيَ من التَّقْوِيمِ بِحَيْثُ يَأْخُذُهُ مع أَرْشِ النَّقْصِ إذَا كان التَّعَدِّي فَاحِشًا مُفِيتًا لِلْمَقْصُودِ بَلْ يَلْزَمُهُ أَخْذُ قِيمَتِهِ لِيَأْخُذَهُ الْجَانِي فَيُعْتَقَ عليه كما اخْتَارَهُ ابن يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا مُقَابِلٌ ) أَيْ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ لِرَبِّ الْمَجْنِيِّ عليه الْخِيَارَ في التَّعَدِّي الْفَاحِشِ بين أَخْذِ الْقِيمَةِ وَأَخْذِهِ مع أَرْشِ النَّقْصِ وهو عَامٌّ فِيمَنْ يُعْتَقُ بِالْمَثُلَةِ وَغَيْرِهِ 
وَأَمَّا ابن يُونُسَ فيقول ما ذُكِرَ من التَّخْيِيرِ في غَيْرِ من يُعْتَقُ بِالْمَثُلَةِ وَأَمَّا من يُعْتَقُ بها فَلَا تَخْيِيرَ فيه بَلْ يَتَعَيَّنُ على صَاحِبِهِ أَخْذُ قِيمَتِهِ ا ه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ غير الرَّقِيقِ حُكْمُهُ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ كَحُكْمِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ وهو تَخْيِيرُ الْمَالِكِ في أَخْذِ الْقِيمَةِ وَأَخْذِهِ مع أَرْشِ النَّقْصِ وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِ ابْنِ يُونُسَ وَأَمَّا عِنْدَهُ فَيَتَعَيَّنُ فيه أَخْذُ السَّيِّدِ الْقِيمَةَ وَلَيْسَ له أَخْذُهُ مع
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أَرْشِ النَّقْصِ لِئَلَّا يُحْرَمَ الْعَبْدُ من الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ) أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( في الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ ) بَيَانٌ لِلْإِطْلَاقِ 
قَوْلُهُ ( الثَّوْبَ ) أَيْ التي حَصَلَتْ فيها الْجِنَايَةُ 
قَوْلُهُ ( أَمْ لم تُفِتْهُ ) أَيْ وَتَعَيَّنَ أَخْذُهُ مع نَقْصِهِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من كَوْنِ الْجَانِي يَلْزَمُهُ الرَّفْوُ في الْيَسِيرِ كَالْكَثِيرِ قَوْلُ عبد الْحَقِّ وَاعْتَرَضَهُ ابن يُونُسَ بِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ إذْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَقْتَضِي أَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا كانت يَسِيرَةً لَا يَلْزَمُ الْجَانِيَ رَفْوٌ بَلْ أَرْشُ النَّقْصِ فَقَطْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى أَرْشِ النَّقْصِ بَعْدَ رَفْوِهِ ) أَيْ فَيَأْخُذُهُ رَبُّهُ مع أَخْذِ الثَّوْبِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ من تَعَدَّى على ثَوْبِ شَخْصٍ فَأَفْسَدَهُ إفْسَادًا كَثِيرًا بِخَرْقِهِ أو شَرْمَطَتِهِ له وأرد ( ( ( وأراد ) ) ) رَبُّهُ أَخْذَهُ مع أَرْشِ النَّقْصِ أو أَفْسَدَهُ يَسِيرًا فإنه يَلْزَمُهُ أَنْ يَرْفُوهُ وَلَوْ زَادَ على قِيمَتِهِ ثُمَّ يَأْخُذَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ الرَّفْوِ وَيَأْخُذَ أَرْشَ النَّقْصِ بَعْدَ الرَّفْوِ إنْ حَصَلَ بَعْدَهُ نَقْصٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَانِيَ يَلْزَمُهُ شَيْئَانِ الرَّفْوُ وَأَرْشُ النَّقْصِ بَعْدَ الرَّفْوِ لَا أَرْشُهُ قَبْلَهُ إذْ هو كَثِيرٌ فَفِيهِ ظُلْمٌ على الْجَانِي وَبَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَرْقٌ مَثَلًا أَرْشُ النَّقْصِ قبل ارفو ( ( ( الرفو ) ) ) عَشَرَةٌ وَبَعْدَهُ خَمْسَةٌ وَأُجْرَةُ الرَّفْوِ دِرْهَمٌ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ أُجْرَةُ الرَّفْوِ وَخَمْسَةٌ أَرْشُهُ في نَقْصِهِ بَعْدَهُ لَا الْعَشَرَةُ التي هِيَ أَرْشُهُ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وفي أُجْرَةِ الطَّبِيبِ ) أَيْ وَقِيمَةِ الدَّوَاءِ 
قَوْلُهُ ( قِيلَ تَلْزَمُ الْجَانِيَ أَيْ على حُرٍّ أو رَقِيقٍ ) أَيْ ثُمَّ يُنْظَرُ بَعْدَ الْبُرْءِ فَإِنْ بَرِئَ على غَيْرِ شَيْنٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَّا الْأَدَبَ في الْعَمْدِ وَإِنْ بَرِئَ على شَيْنٍ غَرِمَ النَّقْصَ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الرَّاجِحُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي عَدَمُ لُزُومِ الْأُجْرَةِ وَقِيمَةِ الدَّوَاءِ ثُمَّ يُنْظَرُ بَعْدَ الْبُرْءِ فَإِنْ بَرِئَ على شَيْنٍ غَرِمَ النَّقْصَ وَإِنْ بَرِئَ على غَيْرِ شَيْنٍ فَلَا شَيْءَ عليه 
قَوْلُهُ ( خَطَأً الخ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في جُرْحٍ خَطَأٍ ليس فيه مَالٌ مُقَرَّرٌ أو عَمْدٌ لَا قِصَاصَ فيه وَإِمَّا لِإِتْلَافِهِ أو لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ أو لِعَدَمِ الْمِثْلِ وَلَيْسَ فيه مَالٌ مُقَرَّرٌ أَيْضًا أَمَّا لو كان فيه مَالٌ مُقَرَّرٌ فإن الْجَانِيَ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ اتِّفَاقًا وَإِنْ كان فيه الْقِصَاصُ فَإِنَّمَا يُقْتَصُّ من الْجَانِي وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ زَائِدٌ على ذلك اتِّفَاقًا 
فَصْلٌ وَإِنْ زَرَعَ فَاسْتُحِقَّتْ قَوْلُهُ ( غَاصِبٌ لِأَرْضٍ ) أَيْ لِذَاتِهَا إنَّمَا خُصَّ الْكَلَامُ بِالْغَاصِبِ وَالْمُتَعَدِّي لِأَنَّهُ الْمُصَنِّفُ شَبَّهَ بِهِ ذَا الشُّبْهَةِ بَعْدَ ذلك وَالزَّارِعُ في غَيْرِ مِلْكِهِ إمَّا غَاصِبٌ أو مُتَعَدٍّ أو ذُو شُبْهَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ الْمُرَادُ الخ ) قال بْن الصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِحْقَاقِ هُنَا الِاسْتِحْقَاقُ الْمَعْرُوفُ إذْ الْمُرَادُ بِالْمِلْكِ الْمِلْكُ وَلَوْ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ أو مُطْلَقُ الْكَوْنِ تَحْتَ الْيَدِ مَجَازًا بِقَرِينَةِ إضَافَةِ الرَّفْعِ إلَيْهِ إذْ الْمِلْكُ الْحَقِيقِيُّ لَا يُرْفَعُ تَدَبَّرْ 
قَوْلُهُ ( بِثُبُوتِ مِلْكٍ ) أَخْرَجَ بِهِ رَفْعَ الْمِلْكِ بِالْعِتْقِ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ قبل الْمِلْكِ الْمَرْفُوعِ أَخْرَجَ بِهِ رَفْعَ الْمِلْكِ بِثُبُوتِ مِلْكٍ بَعْدَهُ كما في الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْبَيْعِ وَالْإِرْثِ 
قَوْلُهُ ( إذْ الْكَلَامُ في الْغَاصِبِ وَالْمُتَعَدِّي ) أَيْ وَلَا مِلْكَ لَهُمَا حتى يُرْفَعَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَاءَ أَمَرَهُ بِقَلْعِهِ ) أَيْ فَالْخِيَارُ لِلْمُسْتَحِقِّ لَا لِلزَّارِعِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّفِقَا على إبْقَائِهِ في الْأَرْضِ بِكِرَاءٍ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِبَيْعِ الزَّرْعِ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَفُتْ وَقْتٌ ما ) أَيْ وَقْتُ زَرْعٍ تُرَادُ له وَهَذَا شَرْطٌ في قَوْلِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ بِلَا شَيْءٍ وفي قَوْلِهِ فَلَهُ قَلْعُهُ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا زُرِعَ فيها خَاصَّةً كَقَمْحٍ الخ ) فَإِنْ فَاتَ إبَّانُ ما زُرِعَ فيها من قَمْحٍ أو فُولٍ فَلَيْسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يُكَلِّفَ الْغَاصِبَ قَلْعَهُ وَإِنْ كان يُمْكِنُ أَنْ تُزْرَعَ مَقْثَأَةً أو شيئا آخَرَ غير ما زُرِعَ فيها 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَرْجَحُ ) أَيْ وهو قَوْلُ أَصْبَغَ تَابِعُ أَتْبَاعِ الْإِمَامِ وَحَمَلَ عبد الْحَقِّ الْمُدَوَّنَةِ ليه 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ ) قال عبق وَكَمَا له أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ له إبْقَاؤُهُ لِزَارِعِهِ وَأَخْذُ كِرَاءِ السَّنَةِ منه في الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ وهو بُلُوغُ الزَّرْعِ حَدَّ الِانْتِفَاعِ بِهِ ولم يَفُتْ وَقْتُ ما تُرَادُ له الْأَرْضُ دُونَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ في الْمُصَنِّفِ وهو ما إذَا لم يَبْلُغْ الزَّرْعُ حَدَّ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَلَيْسَ له إبْقَاؤُهُ وَأَخْذُ كِرَائِهَا منه وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فيه يُؤَدِّي لِبَيْعِ الزَّرْعِ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ لَمَّا مَكَّنَهُ الشَّرْعُ من أَخْذِهِ بِلَا شَيْءٍ فَأَبْقَاهُ لِزَارِعِهِ بِكِرَاءٍ كان ذلك الْكِرَاءُ عِوَضًا عنه في الْمَعْنَى فَهُوَ بَيْعٌ له قبل بُدُوِّ صَلَاحِهِ 
قَوْلُهُ ( على الْمُخْتَارِ ) أَيْ على ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ قال ابن رُشْدٍ هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ في كِرَاءِ الْأَرْضِينَ وَقِيلَ
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ليس له أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَمْرُهُ بِقَلْعِهِ وهو سَمَاعُ سَحْنُونٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( شَأْنُهُ أَنْ لَا يَتَوَلَّاهُ ) أَمَّا إذَا كان شَأْنُهُ أَنْ يَتَوَلَّى قَلْعَهُ بِنَفْسِهِ أو ( ( ( أم ) ) ) بِخَدَمِهِ فَلَا تَسْقُطُ أُجْرَةُ ذلك من قِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ فَاتَ وَقْتُ ما تُرَادُ له ) سَوَاءٌ كان الزَّرْعُ عِنْدَ قِيَامِ الْمُسْتَحِقِّ بَلَغَ حَدَّ الِانْتِفَاعِ بِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَكِرَاءُ السَّنَةِ يلم ( ( ( يلزم ) ) ) الْغَاصِبَ ) أَيْ وَيَكُونُ الزَّرْعُ له وَلَيْسَ لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِقَلْعِهِ إذَا بَلَغَ حَدَّ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَلَا أَخْذِهِ مَجَّانًا إذَا لم يَبْلُغْ ذلك وقد اعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُ في هذا على ما نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ عن اللَّخْمِيِّ وَنَصُّهُ فَإِنْ كان قِيَامُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِبَّانِ فقال مَالِكُ الزَّرْعِ لِلْغَاصِبِ وَعَلَيْهِ كِرَاءُ الْأَرْضِ وَلَيْسَ لِرَبِّهَا قَلْعُهُ اللَّخْمِيُّ وهو الْمَعْرُوفُ من قَوْلِهِ وَذَكَرَ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُقْلِعَهُ وَيَأْخُذَ أَرْضَهُ وَذَكَرَ ابن يُونُسَ أَنَّ هذه الرِّوَايَةَ أَصَحُّ وَرُوِيَ عن مَالِكٍ أَيْضًا أَنَّ الزَّرْعَ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَإِنْ طَابَ وَحُصِدَ وَاخْتَارَ هذه الرِّوَايَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا في التِّرْمِذِيِّ من زَرَعَ أَرْضًا لِقَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَالزَّرْعُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَظَهَرَ لَك تَرْجِيحُ كُلٍّ من الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( من مُشْتَرٍ ) أَيْ من غَاصِبٍ وَقَوْلُهُ وَوَارِثٍ أَيْ من غَاصِبٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَالْمَعْنَى الخ وَقَوْلُهُ وَمُكْتَرٍ مِنْهُمَا أَيْ من الْمُشْتَرِي أو من الْوَارِثِ وفي تَمْثِيلِهِ بِوَارِثِ الْغَاصِبِ نَظَرٌ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّارِحَ قد قال بَعْدُ فَإِنْ فَاتَ الْإِبَّانُ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ على الزَّارِعِ كِرَاءٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ وَارِثَ الْغَاصِبِ عليه الْكِرَاءُ مُطْلَقًا إذْ لَا غَلَّةَ له وَإِنْ كان ذَا شُبْهَةٍ من حَيْثُ عَدَمِ قَلْعِ زَرْعِهِ إذَا لم يُعْلَمْ وَسَيَأْتِي ذلك عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْغَلَّةُ لِذِي الشُّبْهَةِ تَدَبَّرْ 
قَوْلُهُ ( ما تُرَادُ له تِلْكَ الْأَرْضُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الزَّرْعُ بَلَغَ حَدَّ الِانْتِفَاعِ بِهِ أو لم يَبْلُغْ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَاتَ الْإِبَّانُ ) أَيْ فَإِنْ فَاتَ وَقْتُ ما تُرَادُ لِزَرْعِهِ تِلْكَ الْأَرْضُ 
قَوْلُهُ ( لَا بِقَيْدِ فَوَاتِ الْإِبَّانِ ) أَيْ بَلْ بِقَيْدِ بَقَائِهِ فَهُوَ تَشْبِيهٌ غَيْرُ تَامٍّ 
قَوْلُهُ ( أو جُهِلَ حَالُهُ ) عَطْفٌ على الْمَعْنَى أَيْ كَأَنْ كان ذَا شُبْهَةٍ أو جُهِلَ حَالُهُ 
قَوْلُهُ ( أَمْ لَا ) أَيْ أو مُبْتَاعٌ 
قَوْلُهُ ( فَكَالَّتِي قَبْلَهَا ) أَيْ فَإِنْ اسْتَحَقَّهَا رَبُّهَا قبل فَوَاتِ الْإِبَّانِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ إلَّا كِرَاءُ السَّنَةِ كان الزَّرْعُ بَلَغَ حَدَّ الِانْتِفَاعِ بِهِ أَمْ لَا وَإِنْ اسْتَحَقَّهَا بَعْدَ فَوَاتِ الْإِبَّانِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ على الزَّارِعِ شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( حَمْلًا له ) أَيْ لِمَجْهُولِ الْحَالِ وَقَوْلُهُ على أَنَّهُ ذُو شُبْهَةٍ أَيْ لَا على أَنَّهُ مُتَعَدٍّ 
قَوْلُهُ ( وَفَاتَتْ بِحَرْثِهَا ) وَأَوْلَى بِزَرْعِهَا الذي لَا يَحْتَاجُ لِحَرْثٍ كَالْبِرْسِيمِ وَكَإِلْقَاءِ الْحَبِّ عليها حَيْثُ لم تَحْتَجْ لِحَرْثٍ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا اكْتَرَى أَرْضًا من مَالِكِهَا بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ ذلك الْمُعَيَّنُ من يَدِ الْمُكْرِي فَإِنْ كان اسْتِحْقَاقُهُ قبل حَرْثِ الْأَرْضِ فُسِخَ الْكِرَاءُ وَأَخَذَ الْأَرْضَ صَاحِبُهَا وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْدَ حَرْثِ الْأَرْضِ لم يَنْفَسِخْ الْكِرَاءُ بين الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي ثُمَّ إنْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ عَيْنَ شَيْئِهِ من الْمُكْرِي ولم يَجُزْ الْكِرَاءُ كان لِلْمُكْرِي على الْمُكْتَرِي أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِنْ أَجَازَ عَقْدَ الْكِرَاءِ بِعَبْدِهِ وَأَبْقَاهُ لِلْمُكْرِي فَإِنْ دَفَعَ لِلْمُكْتَرِي أُجْرَةَ حَرْثِهِ كان الْحَقُّ له في مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَإِنْ أَبَى من دَفْعِ أُجْرَةِ الْحَرْثِ لِلْمُكْتَرِي قبل ( ( ( قيل ) ) ) لِلْمُكْتَرِي ادْفَعْ لِلْمُسْتَحِقِّ أُجْرَةَ الْأَرْضِ وَيَكُونُ لَك مَنْفَعَتُهَا أو أَسْلِمْ له الْأَرْضَ مَجَّانًا من غَيْرِ شَيْءٍ في مُقَابَلَةِ الْحَرْثِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَصِحُّ الخ ) هذا رَدٌّ على بَهْرَامَ وتت حَيْثُ حَمَلَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على ما إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْأَرْضُ 
قَوْلُهُ ( لم يَبْقَ لِلْمُكْرِي كَلَامٌ حَرَثَهَا الْمُكْتَرِي أَمْ لَا ) أَيْ وَالْمُصَنِّفُ قد جَعَلَ له كَلَامًا إذَا لم يَحْرُثْهَا الْمُكْتَرِي فإن الْكِرَاءَ يَنْفَسِخُ وَيَأْخُذُ الْمُكْرِي أَرْضَهُ وَكَمَا لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على اسْتِحْقَاقِ الْأَرْضِ لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ على اسْتِحْقَاقِ الْكِرَاءِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنِ لِعَدَمِ فَسْخِ عَقْدِ الْكِرَاءِ سَوَاءٌ وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ قبل الْحَرْثِ أو بَعْدَهُ وَذَلِكَ لِقِيَامِ عِوَضِهِ مَقَامَهُ 
قَوْلُهُ ( أَخْذُهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مُؤَجَّرَةً سَنَةً أو سَنَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إذَا سُلِّمَ الْكِرَاءُ ) أَيْ الذي هو الْعَبْدُ مَثَلًا وَمَعْنَى سَلَّمَهُ أَبْقَاهُ بيده وَمَحَلُّ أَخْذِ الْمُسْتَحَقِّ له إذَا سُلِّمَ الْكِرَاءُ لِلْمُكْرِي وَدُفِعَ كِرَاءُ الْحَرْثِ إذَا كان الْمُكْتَرِي لم يَبْذُرْهَا بَعْدَ الْحَرْثِ وَإِلَّا فَاتَتْ على
____________________
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الْمُسْتَحِقِّ بِالْبَذْرِ 
قَوْلُهُ ( أَعْطِ الْمُسْتَحِقَّ كِرَاءَ سَنَةٍ أو سَنَتَيْنِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لم يُرِدْ الْفَسْخَ بَلْ أَجَازَ الْعَقْدَ بِشَيْئِهِ فَمَنْفَعَةُ الْأَرْضِ الْمُدَّةَ التي حَصَلَ الْعَقْدُ عليها يَسْتَحِقُّهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا أَسْلَمَهَا ) أَيْ وَإِلَّا تُعْطِ لِلْمُسْتَحِقِّ كِرَاءَ سَنَةٍ أَسْلَمَهَا لِرَبِّ الْأُجْرَةِ بِلَا شَيْءٍ في مُقَابَلَةِ الْحَرْثِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى هذا ) أَيْ التَّقْرِيرِ 
قَوْلُهُ ( من تَتِمَّةِ ما قَبْلَهُ ) أَيْ حَيْثُ أَجَازَ مُسْتَحِقُّ الْكِرَاءِ الْعَقْدَ بِهِ فَإِنْ لم يُجِزْهُ وَأَخَذَهُ فَالْمُكْرِي على الْمُكْتَرِي كِرَاءَ الْمِثْلِ كما مَرَّ وَجُعِلَ قَوْلُهُ وَلِلْمُسْتَحِقِّ الخ من تَتِمَّةِ ما قَبْلَهُ هو ما يُفِيدُهُ نَقْلُ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ في اسْتِحْقَاقِ الْأَرْضِ ) أَيْ فإذا اسْتَحَقَّ إنْسَانٌ أَرْضًا من ذِي شُبْهَةٍ بَعْدَ أَنْ حَرَثَهَا ذُو الشُّبْهَةِ وَقَبْلَ أَنْ يَزْرَعَهَا كان لِرَبِّ الْأَرْضِ أَخْذُهَا وَدَفْعُ أُجْرَةِ الْحَرْثِ فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْمُسْتَحِقِّ منه أَعْطِ كِرَاءَ سَنَةٍ فَإِنْ امْتَنَعَ سَلَّمَهَا لِرَبِّهَا الْمُسْتَحِقِّ بِلَا شَيْءٍ في مُقَابَلَةِ الْحَرْثِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ هو مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍّ وما مَرَّ من أَنَّ ذَا الشُّبْهَةِ يَلْزَمُهُ كِرَاءُ السَّنَةِ إنْ لم يَفُتْ الْإِبَّانُ فَإِنْ فَاتَ فَلَا شَيْءَ عليه فَهُوَ فِيمَا إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْأَرْضُ بَعْدَ الزَّرْعِ 
قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ أَوَّلُ الْكَلَامِ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ وَفَاتَتْ بِحَرْثِهَا فِيمَا بين مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ 
قَوْلُهُ ( وفي اسْتِحْقَاقِ الْأَرْضِ ) أَيْ من ذِي شُبْهَةٍ وقد كان حَرَثَهَا 
قَوْلُهُ ( وفي سِنِينَ ) أَرَادَ بِالْجَمْعِ ما زَادَ على الْوَاحِدِ وهو عَطْفٌ على أَخْذِهَا وَالْمَعْطُوفُ في الْحَقِيقَةِ يُفْسَخُ بِالنَّصْبِ فإنه في تَأْوِيلِ الْمَصْدَرِ وَإِنْ مَحْذُوفَةٌ جَوَازًا كما قال في الْخُلَاصَةِ وَإِنْ على اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ تَنْصِبُهُ إنْ ثَابِتًا أو مُنْحَذِفْ وفي سِنِينَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُسْتَحِقِّ وَالتَّقْرِيرُ لِلْمُسْتَحِقِّ في مَسْأَلَةِ كِرَاءِ سِنِينَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ 
قَوْلُهُ ( وهو ذُو شُبْهَةٍ ) أَيْ وَأَمَّا الْغَاصِبُ إذَا أَكْرَاهَا سِنِينَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ منن الْمُكْتَرِي بَعْدَ زَرْعِهَا بَعْضَ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ له من الْكِرَاءِ كما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ وَغَلَّةُ مُسْتَعْمِلٍ فَيَكُونُ لِلْمُسْتَحِقِّ كِرَاءُ الْمَاضِي وَإِنْ أَمْضَى الْعَقْدَ فَقَدْ أَمْضَى في الْجَمِيعِ فَكِرَاؤُهُ مَعْلُومٌ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِقَوْلِهِ إنْ عَرَفَ النِّسْبَةَ قَالَهُ بْن 
قَوْلُهُ ( أو شُهُورٍ أو بُطُونٍ ) أَيْ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ سِنِينَ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ ) أَيْ بَعْدَ ما زُرِعَتْ بَعْضَ السِّنِينَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ له ) أَيْ لِلْمُسْتَحِقِّ الْمَفْهُومِ من اُسْتُحِقَّتْ 
قَوْلُهُ ( وَيَفْسَخُ ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَرَفَ الخ ) أَيْ وَمَحَلُّ جَوَازِ إمْضَائِهِ الْعَقْدَ في الْبَاقِي إنْ عَرَفَ النِّسْبَةَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ كما لو كان اكْتَرَى الْأَرْضَ ثَلَاثَ سِنِينَ بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا وقال أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ أُجْرَتُهَا في السَّنَةِ الْأُولَى تُسَاوِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا لِقُوَّةِ الْأَرْضِ في تِلْكَ السَّنَةِ وفي السَّنَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ تُسَاوِي خَمْسِينَ فَلَهُ أَنْ يُمْضِيَ الْعَقْدَ في السَّنَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ الْإِمْضَاءُ ) أَيْ لِأَدَائِهِ لِلْإِجَارَةِ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا خِيَارَ لِلْمُكْتَرِي لِلْعُهْدَةِ ) أَيْ لِأَجْلِ خَوْفِ الْعُهْدَةِ أَيْ لِأَجْلِ خَوْفِ الِاسْتِحْقَاقِ الطارىء بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ الْأَوَّلِ وَهَذَا من تَعَلُّقَاتِ قَوْلِهِ أو يُمْضِي إنْ عَرَفَ النِّسْبَةَ أَيْ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ إذَا أَمْضَى الْكِرَاءَ فِيمَا بَقِيَ من مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَلَا كَلَامَ لِلْمُكْتَرِي في فَسْخِ الْعَقْدِ فِيمَا بَقِيَ من الْمُدَّةِ خَوْفًا من طُرُوُّ اسْتِحْقَاقٍ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَنَّ خِيَارَ الْمُكْتَرِي ) أَيْ في إمْضَاءِ الْعَقْدِ في بَاقِي الْمُدَّةِ وَفَسْخُهُ مُنْتَفٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا كَلَامَ له في فَسْخِ الْعَقْدِ فِيمَا بَقِيَ من الْعُقْدَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا أَرْضَى إلَّا بِأَمَانَةِ الْأَوَّلِ ) أَيْ بِأَمَانَةِ الْمُكْرِي على الْمُكْتَرِي 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له أَنْ يَقُولَ أنا لَا أَرْضَى الخ ) أَيْ لِأَنَّ هذا مَقُولٌ لَا مُحَصَّلَ له لِأَنَّ المكترى لَا يَدْفَعُ أُجْرَةَ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ لِلْمُسْتَحِقِّ حَالًا إلَّا إذَا كان مَأْمُونًا أو يَأْتِي بِحَمِيلِ ثِقَةٍ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَانْتَقَدَ الْمُسْتَحِقُّ ) أَيْ حَيْثُ أَمْضَى الْمُسْتَحِقُّ الْإِجَارَةَ فِيمَا بَقِيَ من الْمُدَّةِ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ فإنه يَقْضِي له بِأَخْذِ أُجْرَةِ ذلك الْبَاقِي حَالًا من الْمُكْتَرِي
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قَوْلُهُ ( إنْ انْتَقَدَ الْأَوَّلُ ) أَيْ إنْ انْتَقَدَ الْأَوَّلُ الْكِرَاءَ بِالْفِعْلِ وَكَذَا إذَا اشْتَرَطَ نَقْدَهُ أو كان الْعُرْفُ نَقْدَهُ وَأَمَّا لو انْتَقَدَ بَعْضَهُ بِالْفِعْلِ فَإِنْ عَيَّنَهُ عن مُدَّةٍ كان لِمَنْ له تِلْكَ الْمُدَّةُ وَإِنْ جَعَلَهُ عن بَعْضٍ مبهم ( ( ( منهم ) ) ) كان بَيْنَهُمَا على حَسَبِ ما لِكُلٍّ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا اُشْتُرِطَ نَقْدُ بَعْضِهِ أو جَرَى بِنَقْدِ بَعْضِهِ عُرْفٌ 
قَوْلُهُ ( وحينئذ ) أَيْ وَحِينَ إذ كان الْمُكْرِي قد انْتَقَدَ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ عن مُدَّةِ الإتجارة وَانْتَقَدَ الْمُسْتَحِقُّ حِصَّتَهُ من الْمُكْتَرِي فَيَلْزَمُ الْمُكْرِيَ أَنْ يَرُدَّ حِصَّةَ ما بَقِيَ لِلْمُكْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَأَمِنَ هو ) إنَّمَا أُبْرِزَ الضَّمِيرُ لِمُخَالَفَةِ فَاعِلِ الْفِعْلَيْنِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ لِأَنَّ فَاعِلَ الْمَعْطُوفِ عليه الْأَوَّلُ وَفَاعِلَ الْمَعْطُوفِ الْمُسْتَحِقُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُخْشَى منه فِرَارٌ أو مَطْلٌ ) أَيْ لو طَرَأَ مُسْتَحِقٌّ آخَرُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِحَمِيلٍ ) فَإِنْ لم يَأْتِ بِهِ لم يَنْتَقِدْ وَتُوضَعُ أُجْرَةُ ما بَقِيَ من السِّنِينَ عِنْدَ حَاكِمٍ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُكْتَرِيَ لَمَّا كان يَخَافُ أَنْ يَحْصُلَ اسْتِحْقَاقٌ ثَانٍ وَأَنَّهُ يَضِيعُ عليه ما نَقَدَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ لِاحْتِمَالِ عَدَمِهِ أو فِرَارِهِ أو مَطْلِهِ اشْتَرَطَ في انْتِقَادِ الْمُسْتَحِقِّ كَوْنَهُ مَأْمُونًا وَلَا فَرْقَ في ذلك بين كَوْنِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ سِنِينَ صَحِيحَةٌ أو غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِمَا نَقَلَهُ عبق وخش عن ابْنِ يُونُسَ من قَوْلِهِ لَعَلَّ هذا الشَّرْطَ الثَّانِيَ في دَارٍ يُخَافُ عليها الْهَدْمُ وَأَمَّا إنْ كانت صَحِيحَةً فإنه يُنْتَقَدُ وَلَا حُجَّةَ لِلْمُكْتَرِي من خَوْفِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالدَّارِ من جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَالْغَلَّةُ ) مُبْتَدَأٌ وَلِذِي الشُّبْهَةِ حَالٌ وَقَوْلُهُ لِلْحُكْمِ خَبَرٌ 
قَوْلُهُ ( لَا وَارِثِهِ ) أَيْ فإنه لَا غَلَّةَ له مُطْلَقًا أَيْ كان الْغَاصِبُ مُوسِرًا أو مُعْسِرًا عَلِمَ بِغَصْبِ مُورِثِهِ أَمْ لَا فإذا مَاتَ الْغَاصِبُ عن سلعه مَغْصُوبَةٍ وَاسْتَغَلَّهَا مُورِثُهُ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ وَأَخَذَ غَلَّتَهَا أَيْضًا منه 
قَوْلُهُ ( إنْ أَعْسَرَ الْغَاصِبُ ) أَمَّا لو كان مُوسِرًا فإن الْغَلَّةَ تُؤْخَذُ منه وَيَفُوزُ الْمَوْهُوبُ بِمَا اسْتَغَلَّهُ 
قَوْلُهُ ( يظنها ( ( ( ويظنها ) ) ) مَوَاتًا ) أَيْ فَتَبَيَّنَ أنها مَمْلُوكَةٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَا غَلَّةَ لهم ) أَيْ وَإِنْ كَانُوا ذَوِي شُبْهَةٍ 
قَوْلُهُ ( لَا تَكُونُ لِكُلِّ ذِي شُبْهَةٍ ) أَيْ بَلْ إنَّمَا تَكُونُ لِمَنْ أَدَّى ثَمَنًا أو نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ فَالثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ ذَوُو شُبْهَةٍ لَا يُقْلَعُ غَرْسُ وَاحِدٍ منهم وَلَا يُهْدَمُ بِنَاؤُهُ لَكِنَّهُ لَا غَلَّةَ له فَذُو الشُّبْهَةِ الذي له الْغَلَّةُ أَخَصُّ من ذِي الشُّبْهَةِ الذي لَا يُقْلَعُ غَرْسُهُ وَلَا يُهْدَمُ بِنَاؤُهُ 
قَوْلُهُ ( أو الْمَجْهُولِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَجْهُولَ حَالُهُ ليس ذَا شُبْهَةٍ لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وهو ما تَحَرَّرَ لِبَعْضِ الشُّيُوخِ بَعْدَ أَنْ جَعَلَهُ عَطْفَ خَاصٍّ ا ه شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( هل هو غَاصِبٌ أو هل وَاهِبُهُ غَاصِبٌ أَمْ لَا ) أَيْ أو ليس كَذَلِكَ بَلْ هو مُشْتَرٍ من غَاصِبٍ 
قَوْلُهُ ( لِلْحُكْمِ ) لَا يُنَافِي هذا ما ذَكَرَهُ آخِرَ الشَّهَادَاتِ من الْوَقْفِ في الرِّبَاعِ زَمَنَ الْخِصَامِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْمَنْعُ من الْبَيْعِ مَثَلًا فَلَا يُنَافِي الِاسْتِغْلَالَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِلْغَايَةِ ) أَيْ فَهِيَ بِمَعْنَى إلَى وَالْمَعْنَى أَنَّ الْغَلَّةَ تَكُونُ لِذِي الشُّبْهَةِ وَالْمَجْهُولِ من يَوْمِ وَضْعِ يَدِهِ إلَى يَوْمِ الْحُكْمِ بِهِ لِذَلِكَ الْمُسْتَحِقِّ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ مَثَّلَ لِذِي الشُّبْهَةِ ) أَيْ الذي تَكُونُ له الْغَلَّةُ 
قَوْلُهُ ( أو من مُشْتَرٍ ) أَيْ أو وَارِثٍ لِمُشْتَرٍ من نَحْوِ غَاصِبٍ ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الشَّارِحِ أَنَّ وَارِثَ الْمُشْتَرِي من الْغَاصِبِ ليس وَارِثًا لِذِي الشُّبْهَةِ لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ كُلًّا من الْمُشْتَرِي من الْغَاصِبِ وَالْمُكْتَرِي منه ذُو شُبْهَةٍ وَحِينَئِذٍ فَوَارِثُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَارِثُ ذِي شُبْهَةٍ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بَلْ لِذِي شُبْهَةٍ أو مَجْهُولِ حَالٍ كَوَارِثِ مُشْتَرٍ أو مُكْتَرٍ من غَاصِبٍ بِكَافِ التَّمْثِيلِ وَيَحْذِفُ نحو وَعُلِمَ من ذلك أَنَّ وَارِثَ ذِي الشُّبْهَةِ ذُو شُبْهَةٍ كَوَارِثِ مَجْهُولِ الْحَالِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا غَلَّةَ له اتِّفَاقًا ) أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ بِغَصْبِ مُورِثِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ غَاصِبٍ ) أَيْ بِأَنْ وَهَبَهُ الْمُشْتَرِي من الْغَاصِبِ أو وَهَبَهُ مَجْهُولُ الْحَالِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَعْلَمُوا ) هذا شَرْطٌ في الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَهُ أَعْنِي الْوَارِثَ وَالْمَوْهُوبَ له وَالْمُشْتَرِيَ من الْغَاصِبِ بِنَاءً على ما قُرِّرَ بِهِ قَوْلُهُ كَوَارِثٍ فَالْجَمْعُ في كَلَامِهِ على حَقِيقَتِهِ وَأَمَّا حَمْلُ الْوَارِثِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على وَارِثِ الْغَاصِبِ وَجَعْلُ الشَّرْطِ رَاجِعًا لِغَيْرِهِ وَجَمْعُ ضَمِيرِهِ بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ أو رَاجِعًا لِلثَّلَاثَةِ فَهُوَ حَمْلٌ فَاسِدٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ وَارِثَ الْغَاصِبِ لَا غَلَّةَ له اتِّفَاقًا مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَلِمُوا فَلَا غَلَّةَ لهم ) بَلْ تَكُونُ لِلْمُسْتَحِقِّ قال عبق وَالْمُعْتَبَرُ عِلْمُ الْمُشْتَرِي من الْغَاصِبِ
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وَعِلْمُ الناس في مَوْهُوبِ الْغَاصِبِ كما لِأَبِي عِمْرَانَ وَذَكَرَهُ تت فَيُتْبَعُ وَإِنْ كان خِلَافَ ظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَوَارِثُهُ وَمَوْهُوبُهُ إنْ عَلِمَا كَهُوَ وَإِلَّا بدأ بِالْغَاصِبِ ا ه 
فإن ظَاهِرَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِلْمُ الْمَوْهُوبِ له لَا عِلْمُ الناس وَالْفَرْقُ كما قال بَعْضُهُمْ بين الْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبِ له أَنَّ الْمُشْتَرِيَ شُبْهَتُهُ أَقْوَى بِالْمُعَاوَضَةِ فَقَوِيَ جَانِبُهُ 
قَوْلُهُ ( إذَا وَرِثَ عَقَارًا الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ على ما إذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ عَيْنَ التَّرِكَةِ وَنَمَتْ في أَيْدِيهِمْ وَأَمَّا لو اشْتَرَى الْوَارِثُ شيئا من التَّرِكَةِ وَحُوسِبَ بِذَلِكَ من مِيرَاثِهِ وَنَمَا في يَدِهِ فَلَهُ نَمَاؤُهُ وَلَا شَيْءَ لِأَرْبَابِ الدُّيُونِ منه بِمَنْزِلَةِ ما لو اشْتَرَاهُ أَجْنَبِيٌّ وَنَمَا في يَدِهِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَمُخْرَجٌ من قَوْلِهِ وَالْغَلَّةُ لِذِي الشُّبْهَةِ ) أَيْ فَهُوَ في قُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ منه فكأنه ( ( ( كأنه ) ) ) قال وَالْغَلَّةُ لِذِي الشُّبْهَةِ إلَّا في طُرُوُّ دَيْنٍ على وَارِثٍ فَلَا غَلَّةَ لِلْوَارِثِ عَلِمَ الْوَارِثُ بِالدَّيْنِ قبل الِاسْتِغْلَالِ أو لَا 
قَوْلُهُ ( كان أَنْسَبَ ) أَيْ بِالْإِخْرَاجِ من قَوْلِهِ وَالْغَلَّةُ لِذِي الشُّبْهَةِ ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْغَلَّةَ لِذِي الدَّيْنِ وَلَوْ كانت نَاشِئَةً عن تَجْرِ الْوَارِثِ أو تَجْرِ الْوَصِيِّ على الْوَارِثِ وهو كَذَلِكَ فإذا مَاتَ شَخْصٌ وَتَرَكَ ثَلَثَمِائَةِ دِينَارٍ وَتَرَكَ أَيْتَامًا وَأَخَذَ شَخْصٌ الْوَصِيَّةَ عليهم وأتجر في الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ حتى صَارَ سِتَّمِائَةٍ مَثَلًا فَطَرَأَ على الْمَيِّتِ دَيْنٌ قَدْرَ السِّتِّمِائَةِ أو أَكْثَرَ فإنه يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ ذلك عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِلْمَخْزُومِيِّ الْقَائِلِ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ الطارىء إنَّمَا يَأْخُذُ الْغَلَّةَ من الْوَارِثِ إذَا كانت غير نَاشِئَةٍ عن تَحْرِيكِهِ أو تَحْرِيكِ وَصِيِّهِ نَقَلَهُ أبو الْحَسَنِ 
وَقَوْلُهُ وأتجر بِالْقَدْرِ الْمَذْكُورِ أَيْ لِلْأَيْتَامِ وَأَمَّا إنْ أتجر بِهِ لِنَفْسِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ رِبْحَ الْمَالِ له لِأَنَّهُ مُتَسَلِّفٌ وَلَا يُقَالُ قد كَشَفَ الْغَيْبَ أَنَّ الْمَالَ لِلْغَرِيمِ لِأَنَّا نَقُولُ الْوَصِيُّ الْمُتَّجِرُ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْلَى مِمَّنْ غَصَبَ مَالًا وأتجر فيه فَرِبْحُهُ له وَأَمَّا لو طَرَأَ الْغَرِيمُ بَعْدَ إنْفَاقِ الْوَلِيِّ التَّرِكَةَ على الْأَيْتَامِ وَالْحَالُ أَنَّ الْوَلِيَّ غَيْرُ عَالِمٍ بِذَلِكَ الْغَرِيمِ فَلَا شَيْءَ على الْوَلِيِّ وَلَا على الْأَيْتَامِ وَلَوْ كان الْوَلِيُّ مُوسِرًا لِأَنَّهُ أَنْفَقَ بِوَجْهٍ جَائِزٍ لِأَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالْإِنْفَاقِ عليهم كما في الْمُدَوَّنَةِ بِخِلَافِ إنْفَاقِ الْوَرَثَةِ الْكِبَارِ نَصِيبَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَضْمَنُونَ لِلْغَرِيمِ الطارىء بِلَا خِلَافٍ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ في هذا الْمَحَلِّ ما مُحَصَّلُهُ لو عَمِلَ أَوْلَادُ رَجُلٍ في مَالِهِ في حَالِ حَيَاتِهِ معه أو وَحْدَهُمْ وَنَشَأَ من عَمَلِهِمْ غَلَّةٌ كانت تِلْكَ الْغَلَّةُ لِلْأَبِ وَلَيْسَ لِلْأَوْلَادِ إلَّا أُجْرَةُ عَمَلِهِمْ يَدْفَعُهَا لهم بَعْدَ مُحَاسَبَتِهِمْ بِنَفَقَتِهِمْ وَزَوَاجِهِمْ إنْ زَوَّجَهُمْ فَإِنْ لم تَفِ أُجْرَتُهُمْ بِذَلِكَ رَجَعَ عليهم بِالْبَاقِي إنْ لم يَكُنْ تَبَرَّعَ لهم بِمَا ذُكِرَ من النَّفَقَةِ وَالزَّوَاجِ وَهَذَا إنْ لم يَكُنْ الْأَوْلَادُ بينو ( ( ( بينوا ) ) ) لأبينهم ( ( ( لأبيهم ) ) ) أَوَّلًا أَنَّ ما حَصَلَ من الْغَلَّةِ لهم أو ( ( ( أم ) ) ) بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ وَإِلَّا عُمِلَ بِمَا دَخَلُوا عليه وَقُرِّرَ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا أتجر بَعْضُ الْوَرَثَةِ في التَّرِكَةِ فما حَصَلَ من الْغَلَّةِ فَهُوَ تَرِكَةٌ وَلَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ إنْ لم يُبَيِّنْ أَوَّلًا أَنَّهُ يَتَّجِرُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ بَيَّنَ أَوَّلًا كانت الْغَلَّةُ له وَالْخَسَارَةُ عليه وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ إلَّا الْقَدْرُ الذي تَرَكَهُ مُورِثُهُمْ 
قَوْلُهُ ( كَوَارِثٍ طَرَأَ على مِثْلِهِ ) أَشْعَرَ قَوْلُهُ كَوَارِثٍ طَرَأَ أَنَّهُ لو طَرَأَ مُسْتَحِقٌّ وُقِفَ على مُسْتَحِقٍّ آخَرَ اسْتَغَلَّهُ وهو يَرَى أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ بِهِ أو سَكَنَ لم يَرْجِعْ عليه بِالْغَلَّةِ وَلَا بِالسُّكْنَى وهو كَذَلِكَ رَوَاهُ ابن الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ وَأَمَّا إنْ اسْتَغَلَّهُ عَالِمًا بالطارىء ( ( ( بالطارئ ) ) ) رَجَعَ عليه بِمَا يَخُصُّهُ من الْغَلَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْغَلَّةِ الخ ) فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَارِثَ إذَا اسْتَغَلَّ ثُمَّ طَرَأَ عليه وَارِثٌ مِثْلُهُ فإنه يَضْمَنُ حِصَّةَ الطارىء في تِلْكَ الْغَلَّةِ وَهَذَا إذَا كانت الْغَلَّةُ نَاشِئَةً عن كِرَاءٍ لَا إنْ كانت انْتِفَاعًا بِنَفْسِهِ بِدَلِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( كان أَوْضَحَ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُحَدَّثَ عنه في كَوْنِهِ يَفُوزُ بِالْغَلَّةِ أو لَا يَفُوزُ الْمَطْرُوُّ عليه لَا الطارىء 
قَوْلُهُ ( بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا بالطارىء ( ( ( بالطارئ ) ) ) ) أَيْ وَأَمَّا لو انْتَفَعَ بِنَفْسِهِ مع عِلْمِهِ بِالْوَارِثِ الطارىء فإنه يَغْرَمُ له حِصَّتَهُ من الْغَلَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَكُونَ في نَصِيبِهِ ما يَكْفِيهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا كان نَصِيبُهُ يَكْفِيهِ لِلسُّكْنَى كان مُسْتَغْنِيًا عن حِصَّةِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ ما إذَا كان نَصِيبُهُ لَا يَكْفِيهِ فإنه مُضْطَرٌّ لِحِصَّةِ الْغَيْرِ فَيَغْرَمُ حِينَئِذٍ أُجْرَتَهَا نعم إنْ كان نَصِيبُهُ يَكْفِيهِ وَسَكَنَ أَكْثَرَ منه رَجَعَ عليه فَالشَّرْطُ إذَنْ أَنْ يَسْكُنَ قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ كما قال ابن عَاشِرٍ 
وَقَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ في نَصِيبِهِ الخ هذا الشَّرْطُ في نَفْسِهِ بَعِيدٌ وَأَخْذُهُ من الْمُصَنِّفِ بَعِيدٌ
____________________
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قَوْلُهُ ( وَأَنْ لَا يَكُونَ الطارىء يَحْجُبُ الْمَطْرُوَّ عليه ) أَيْ وَإِلَّا رَجَعَ عليه بِجَمِيعِ ما اغْتَلَّهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَفُوتَ الْإِبَّانُ الخ ) أَيْ فَإِنْ كان الْإِبَّانُ بَاقِيًا فَلَا يَفُوزُ الْمَطْرُوُّ عليه بِمَا انْتَفَعَ بِهِ بَلْ يُحَاسِبُهُ الطارىء بِقَدْرِ ما يَخُصُّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ هذه الشُّرُوطَ في الْمُخْرَجِ أَيْ الِانْتِفَاعِ بِنَفْسِهِ وَمُحَصَّلُهُ أَنَّ الْمَطْرُوَّ عليه إذَا انْتَفَعَ بِنَفْسِهِ فإن الطارىء لَا يُشَارِكُهُ في الْغَلَّةِ بَلْ يَفُوزُ بها الْمَطْرُوُّ عليه بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ما سَكَنَ فيه قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ وَأَنْ لَا يَعْلَمَ بِذَلِكَ الطارىء وَأَنْ يَفُوتَ الْإِبَّانُ وَأَنْ لَا يَكُونَ الطارىء حاصبا ( ( ( حاجبا ) ) ) فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ من هذه الْأَرْبَعَةِ رَجَعَ الطارىء على الْمَطْرُوِّ عليه وحاصصة ( ( ( وحاصه ) ) ) في الْغَلَّةِ كما أَنَّهُ يُحَاصِصْهُ إذَا كان الْمَطْرُوُّ لم يَنْتَفِعْ بِنَفْسِهِ بَلْ أَكْرَى من غَيْرِ شَرْطٍ 
تَنْبِيهٌ إذَا كانت دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بين شَخْصَيْنِ مَثَلًا فَاسْتَغَلَّهَا أَحَدُهُمَا مُدَّةً فَإِنْ كان بِكِرَاءٍ رَجَعَ عليه شَرِيكُهُ بِحِصَّتِهِ في الْغَلَّةِ وَإِنْ أَشْغَلَهَا بِالسُّكْنَى فَلَا شَيْءَ عليه لِشَرِيكِهِ إنْ سَكَنَ في قَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِنْ سَكَنَ أَكْثَرَ منها رَجَعَ عليه شَرِيكُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ في عَدَمِ اتِّبَاعِ شَرِيكِهِ له إلَّا هذا الشَّرْطُ وهو سُكْنَاهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ عِلْمِهِ بالطارىء ( ( ( بالطارئ ) ) ) وَلَا فَوَاتُ الْإِبَّانِ فَفِي الْعَمَلِيَّاتِ وما على الشَّرِيكِ يَوْمًا إنْ سَكَنْ في قَدْرِ حَظِّهِ لِغَيْرِهِ ثَمَنْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ غَرَسَ ذُو الشُّبْهَةِ ) أَيْ كَالْمُشْتَرِي أو الْمُكْتَرِي من الْغَاصِبِ وَالْمَوْهُوبِ له منه وَالْمُسْتَعِيرِ منه ولم يَعْلَمْ وَاحِدٌ منهم بِغَصْبِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ غَرَسَ أو بني أو مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ وَقَوْلُهُ غَرَسَ فَرْضُ مَسْأَلَةٍ إذْ لو صَرَفَ مَالًا على تَفْصِيلِ عَرْضٍ أو خِيَاطَتِهِ أو عَمَّرَ سَفِينَةً فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا وَاحْتُرِزَ بِذِي الشُّبْهَةِ عَمَّا لو بَنَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أو غَرَسَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فما لَا بُدَّ منه يَرْجِعُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ بِقَلْعِهِ بَلْ إنْ قَسَمُوا وَوَقَعَ في قَسْمِ غَيْرِهِ دَفَعَ له قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا وَإِنْ أَبْقَوْا الشَّرِكَةَ على حَالِهَا فَلَهُمْ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِأَخْذِهِ أو يَدْفَعُوا له قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا وَقِيلَ قَائِمًا اُنْظُرْ ح ( ( ( إلخ ) ) ) 
قَوْلُهُ ( قِيلَ لِلْمَالِكِ ) أَيْ وهو مُسْتَحِقُّ الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا أَيْ وَلَوْ من بِنَاءِ الْمُلُوكِ لِأَنَّهُ وَضَعَهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ كَذَا في خش 
وَرَدَّهُ بْن بِأَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ قَيَّدَهُ بِمَا إذَا لم يَكُنْ من بِنَاءِ الْمُلُوكِ وَذَوِي الشَّرَفِ فَإِنْ كان كَذَلِكَ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّ فيه قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا لِأَنَّ شَأْنَهُمْ الْإِسْرَافُ وَالتَّغَالِي وَاحْتُجَّ لِذَلِكَ بِسَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ وَذُكِرَ أنها نَزَلَتْ بِالشَّيْخِ ابْنِ الْحُبَابِ فَأَفْتَى بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا ) أَيْ على أَنَّهُ في أَرْضِ الْغَيْرِ 
قَوْلُهُ ( يوم الْحُكْمِ ) أَيْ بِالشَّرِكَةِ وَاقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عليه لِظُهُورِهِ وَقِيلَ أن الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ يوم الْبِنَاءِ أو الْغَرْسِ قال الْمَوَّاقُ وَالْقَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا ابن عَرَفَةَ من غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ ا ه بْن وَكَيْفِيَّةُ التَّقْوِيمِ أَنْ يُقَالَ ما قِيمَةُ الْبِنَاءِ قَائِمًا على أَنَّهُ في أَرْضِ الْغَيْرِ فَيُقَالُ كَذَا وما قِيمَةُ الْأَرْضِ مُفْرَدَةً عن الْغَرْسِ أو الْبِنَاءِ الذي فيها فَيُقَالُ كَذَا فَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ بِقِيمَةِ ما لِكُلٍّ فَلَوْ قِيلَ لِلْمُسْتَحِقِّ أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا فقال ليس عِنْدِي ما أُعْطِيهِ الْآنَ وما أُرِيدُ إخْرَاجَهُ عن مِلْكِي وَلَكِنْ يَسْكُنُ وَيَنْتَفِعُ حتى يَرْزُقَنِي اللَّهُ ما أُؤَدِّي منه قِيمَةَ الْبِنَاءِ أو الْغَرْسِ لم يَجُزْ ذلك وَلَوْ رضي الْمُسْتَحِقُّ منه لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَرَاضَيَا على أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ منه يَسْتَوْفِي ما وَجَبَ له من قِيمَةِ الْبِنَاءِ أو الْغَرْسِ من كِرَاءِ الشَّيْءِ الْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِفَسْخِ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ بِنَاءً على أَنَّ قَبْضَ الْأَوَائِلِ كَقَبْضِ الْأَوَاخِرِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الْمُحَبَّسَةَ ) ما مَرَّ فِيمَا إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْأَرْضُ بِمِلْكٍ وَالْكَلَامُ الْآنَ فِيمَا إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْأَرْضُ بِحَبْسٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ من بَنَى أو غَرَسَ في أَرْضٍ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ بِحَبْسٍ فَلَيْسَ لِلْبَانِي إلَّا نَقْضُهُ ا ه فَقَوْلُهُ إلَّا الْمُحَبَّسَةَ اسْتِثْنَاءٌ من الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ أَيْ أَنَّ الْأَرْضَ إذَا اُسْتُحِقَّتْ بِمِلْكٍ من ذِي شُبْهَةٍ بَعْدَ أَنْ بَنَى فيها أو غَرَسَ فَفِيهَا ما مَرَّ من الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ الْمُشَارِ لها بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ قِيلَ لِمَالِكٍ إلَخْ وَأَمَّا إذَا اُسْتُحِقَّتْ بِحَبْسٍ فَلَا يَجْرِي فيها وَجْهٌ من الْأَوْجُهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَا يُقَالُ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ أَعْطِهِ قِيمَتَهُ إلَى آخِرِ
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الثَّلَاثَةِ وإنما ( ( ( إنما ) ) ) يُقَالُ لِلْبَانِي اهْدِمْ بِنَاءَك وَخُذْ نَقْضَهُ 
قَوْلُهُ ( على مُعَيَّنِينَ أو غَيْرِهِمْ ) هذا التَّعْمِيمُ هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِّ الْقَائِلِ إذَا كانت حَبْسًا على مُعَيَّنِينَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ أَخْذُ الْبَانِي نَقْضَهُ إذَا كانت حَبْسًا على غَيْرِ مُعَيَّنِينَ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إذْ ليس ثَمَّ إلَخْ ) هذا التَّعْلِيلُ إنَّمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْبَسِ على غَيْرِ الْمُعَيَّنِينَ وَقَوْلُهُ إذْ ليس ثَمَّ من يُعْطِيهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا أَيْ وَلَيْسَ لِلْبَانِي أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الْبُقْعَةِ بَرَاحًا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِبَيْعِ الْحَبْسِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْبَانِيَ يَهْدِمُ بِنَاءَهُ 
قَوْلُهُ ( أو غَرَسَ هو أو غَيْرُهُ ) أَيْ في أَرْضِ الْوَقْفِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَكُونُ ) أَيْ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ 
قَوْلُهُ ( مَمْلُوكًا له ) أَيْ لِلنَّاظِرِ الْبَانِي ما لم يُبَيِّنْ الْمِلْكِيَّةَ حين الْبِنَاءِ أو بَعْدَهُ وَإِلَّا كان له كما يَأْتِي في الوقف ( ( ( الموقف ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَيَدْفَعُ حِكْرًا ) أَيْ في كل سَنَةٍ 
قَوْلُهُ ( من نَحْوِ غَاصِبٍ ) أَيْ من غَاصِبٍ وَنَحْوِهِ كَوَارِثِهِ وَمَوْهُوبِهِ 
قَوْلُهُ ( الْمُسْتَحَقَّةِ ) أَيْ بِرِقِّيَّةٍ بِدَلِيلِ ضَمَانِهَا بِالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَرْجِعُ إلَخْ ) أَيْ وإذا كان الثَّمَنُ الذي رَجَعَ بِهِ الْمُشْتَرِي على الْبَائِعِ أَكْثَرَ من قِيمَتِهَا التي دَفَعَهَا لِرَبِّهَا لَا يَرْجِعُ إلَخْ وَقَوْلُهُ رَبُّهَا أَيْ وهو الْمُسْتَحِقُّ 
قَوْلُهُ ( وهو الْحَقُّ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا في عبق من أَنَّ لِرَبِّهَا أَنْ يَرْجِعَ على الْغَاصِبِ بِمَا بَقِيَ له من الثَّمَنِ إنْ زَادَ على الْقِيمَةِ التي أُخِذَتْ من الْمُشْتَرِي فَعَلَى هذا إذَا كانت قِيمَتُهَا عَشَرَةً وَأَخَذَهَا الْمَالِكُ من الْمُشْتَرِي وكان الثَّمَنُ الذي أَخَذَهُ الْبَائِعُ الْغَاصِبُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الْمُسْتَحَقُّ منه على الْبَائِعِ الْغَاصِبِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ أَيْضًا على ذلك الْغَاصِبِ بِخَمْسَةٍ فَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُسْتَحَقِّ منه وَيَغْرَمُ أَيْضًا خَمْسَةً لِلْمُسْتَحِقِّ وقد اعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَصَوَّبَ ما قَالَهُ شَارِحُنَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ قِيمَتَهَا ) أَيْ الْأَمَةِ قَامَتْ مَقَامَهَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان من سَيِّدِهَا الْحُرِّ ) أَيْ وهو الذي اشْتَرَاهَا من الْغَاصِبِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان من غَيْرِ سَيِّدِهَا ) أَيْ بِأَنْ اشْتَرَاهَا من الْغَاصِبِ وَزَوَّجَهَا لِحُرٍّ فَأَوْلَدَهَا أو كان سَيِّدُهَا الذي اشْتَرَاهَا من الْغَاصِبِ رَقِيقًا فَأَوْلَدَهَا فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ في الْحَالَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ أَخْذُهُ وَأَخْذُهَا ) أَيْ فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَأْخُذَ الْأَمَةَ وَوَلَدَهَا وَيَرْجِعَ الْمُشْتَرِي على بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( يوم الْحُكْمِ ) أَيْ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَقَوْلُهُ لَا يوم الِاسْتِحْقَاقِ أَيْ قِيَامِ الْمَالِكِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من تَعَيُّنِ ضَمَانِ الْقِيمَتَيْنِ وَأَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ يوم الْحُكْمِ هو الْمَشْهُورُ وهو الذي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ وكان أَوَّلًا يقول لِمُسْتَحِقِّهَا أَخْذُهَا إنْ شَاءَ مع قِيمَةِ الْوَلَدِ يوم الْحُكْمِ قال في الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى هذا جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَأَخَذَ بِهِ ابن الْقَاسِمِ ثُمَّ رَجَعَ عن هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ مَعًا إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا فَقَطْ يوم وَطْئِهَا وَلَا قِيمَةَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّهُ تَخَلَّقَ على الْحُرِّيَّةِ وَبِهِ أَفْتَى لَمَّا اُسْتُحِقَّتْ أُمُّ وَلَدِهِ إبْرَاهِيمُ وَقِيلَ أُمُّ وَلَدِهِ مُحَمَّدٌ اُنْظُرْ بْن 
تَنْبِيهٌ إذَا اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ الْحُرِّ على الْقَوْلِ بِهِ فَبِدُونِ مَالِهِ على الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ تَخَلَّقَ على الْحُرِّيَّةِ ولم يَمْلِكْهُ حتى يَمْلِكَ مَالَهُ كما أَنَّ الْأُمَّ تُقَوَّمُ بِدُونِ مَالِهَا لِأَنَّ مَالَهَا لِمُسْتَحِقِّهَا كما في عج 
قَوْلُهُ ( ضَمِنَ أَبُوهُ لمستحق ( ( ( للمستحق ) ) ) الْأَقَلَّ إلَخْ ) أَيْ زِيَادَةً على قِيمَةِ الْأُمِّ كما هو ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( فلا شَيْءَ لِلْمُسْتَحِقِّ ) أَيْ لَا على
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الْأَبِ وَلَا على الْجَانِي 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَفَا ) أَيْ الْأَبُ عن الْقَاتِلِ لِلْوَلَدِ عَمْدًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ عليه ) أَيْ فَلَا شَيْءَ على الْأَبِ لِلْمُسْتَحِقِّ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْمُسْتَحِقِّ الرُّجُوعُ على الْقَاتِلِ بِالْأَقَلِّ من الْقِيمَةِ وَالدِّيَةِ ) أَيْ على تَقْدِيرِ أَنَّ فيه دِيَةً وَهَذَا قَوْلُ عبد الْحَقِّ وقال ابن سَلْمُونٍ لَا شَيْءَ لِلْمُسْتَحِقِّ على الْقَاتِلِ أَيْضًا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ صَالَحَ بِشَيْءٍ قَدْرَ الْقِيمَةِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ صَالَحَ الْأَبُ الْقَاتِلُ عَمْدًا أو خَطَأً على شَيْءٍ قَدْرَ الْقِيمَةِ فَأَكْثَرَ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَقَلُّ من الدِّيَةِ 
قَوْلُهُ ( رَجَعَ بِالْأَقَلِّ من الْقِيمَةِ وَمِمَّا صَالَحَ بِهِ ) فإذا كانت الدِّيَةُ أَلْفًا وَالْقِيمَةُ يوم الْقَتْلِ مِائَتَيْنِ وَوَقَعَ الصُّلْحُ بِخَمْسِمِائَةٍ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ الْقِيمَةَ مِائَتَيْنِ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا صَالَحَ بِهِ وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ بِمِائَتَيْنِ قَدْرَ الْقِيمَةِ أخذهما ( ( ( أخذها ) ) ) الْمُسْتَحِقُّ فَإِنْ صَالَحَ بِمِائَةٍ تَعَيَّنَ أَنْ يَأْخُذَهَا الْمُسْتَحِقُّ لَا الْقِيمَةَ التي هِيَ أَكْثَرُ من ذلك فإذا أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ تِلْكَ الْمِائَةَ من الْأَبِ رَجَعَ ذلك الْمُسْتَحِقُّ على الْجَانِي أَيْضًا بِمِائَةٍ بَاقِي الْقِيمَةِ إنْ كانت الْقِيمَةُ مِائَتَيْنِ كما فَرَضْنَا فَلَوْ كانت الْقِيمَةُ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ رَجَعَ عليه بِتِسْعِمِائَةٍ كَمَالِ الدِّيَةِ هذا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( لَا صَدَاقُ حُرَّةٍ ) أَيْ لَا يَضْمَنُ الْمُسْتَحِقُّ منه صَدَاقَ حُرَّةٍ وَطِئَهَا بِالْمِلْكِ لِظَنِّهَا أَمَةً وَلَا يَضْمَنُ غَلَّتَهَا لِمَا مَرَّ من أَنَّ الْغَلَّةَ لِذِي الشُّبْهَةِ وَمِثْلُ الْأَمَةِ الْعَبْدُ يَسْتَحِقُّ بِحُرِّيَّةٍ فَلَا رُجُوعَ له بِغَلَّتِهِ على سَيِّدِهِ الذي اُسْتُحِقَّ منه وَكَذَا من ابْتَاعَ أَرْضًا فَاسْتَغَلَّهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ بِحَبْسٍ فَلَا رُجُوعَ لِمُسْتَحِقِّهَا على من أَغَلَّهَا بِالْغَلَّةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ حَيْثُ كان ذلك الْمُشْتَرِي غير عَالِمٍ بِأَنَّهَا حَبْسٌ وَإِلَّا رَدَّ غَلَّتَهَا إلَّا أَنْ في ح 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ هَدَمَ ) أَيْ أو قَلَعَ الْغَرْسَ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان بِغَيْرِ إذْنِ الْمُكْرِي ) هذا تَفْسِيرٌ لِلتَّعَدِّي ولم يَحْتَرِزْ الْمُصَنِّفُ بِالتَّعَدِّي عن الْخَطَأِ لِأَنَّهُ كَالْعَمْدِ فَإِنْ هَدَمَهَا بِإِذْنِ الْمُكْرِي كان كَهَدْمِ الْمُكْرِي فَيَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ النقض ( ( ( النقص ) ) ) فَقَطْ إنْ لم يَبِعْهُ الْهَادِمُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ إلَّا ثَمَنُهُ وَلَوْ كان قَائِمًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي ولم يَفُتْ كما جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وقال غَيْرُهُ إنَّمَا له الثَّمَنُ إنْ فَاتَ عندي ( ( ( عند ) ) ) الْمُشْتَرِي وَإِلَّا خُيِّرَ الْمُسْتَحِقُّ بين أَخْذِهِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ 
قَوْلُهُ ( فَاسْتُحِقَّتْ ) أَيْ بَعْدَ الْهَدْمِ وَقَلْعِ الْغَرْسِ 
قَوْلُهُ ( إنْ وُجِدَ ) أَيْ أو أَفَاتَهُ الْمُكْتَرِي بِغَيْرِ بَيْعٍ 
قَوْلُهُ ( الثَّمَنُ الذي أَخَذَهُ فيه ) أَيْ مع نَقْصِ الْهَدْمِ 
قَوْلُهُ ( أو قِيمَتُهُ ) أَيْ مع نَقْصِ الْهَدْمِ 
قَوْلُهُ ( وَأَخْذُ الْأَنْقَاضِ ) أَيْ مع ما نَقَصَهُ الْهَدْمُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَبْرَأَهُ ) أَيْ وَإِنْ أَبْرَأَ الْمُكْرِي الْمُكْتَرِيَ من قِيمَةِ الْبِنَاءِ الذي هَدَمَهُ قبل الِاسْتِحْقَاقِ فإن الْمُسْتَحِقَّ يَأْخُذُ ما نَقَصَهُ الْهَدْمُ مع النَّقْضِ لِأَنَّ نَقْصَ الْهَدْمِ قد لَزِمَ ذِمَّةَ الْمُكْتَرِي بِمُجَرَّدِ التَّعَدِّي وَلَا رُجُوعَ لِلْمُسْتَحِقِّ على الْمُكْرِي بِنَقْصِ الْهَدْمِ لِأَنَّهُ فَعَلَ ما يَجُوزُ له وهو الْإِبْرَاءُ من قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ على الْهَادِمِ 
قَوْلُهُ ( كَسَارِقِ عَبْدٍ ) يَعْنِي أَنَّ من سَرَقَ عَبْدًا من ذِي شُبْهَةٍ فَأَفَاتَهُ بِوَجْهٍ من وُجُوهِ الْمُفَوِّتَاتِ فَأَبْرَأَ الْمَالِكُ ذِمَّةَ السَّارِقِ من قِيمَةِ الْعَبْدِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ فإن الْمُسْتَحِقَّ يَتْبَعُ السَّارِقَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَا عِبْرَةَ بِإِبْرَاءِ الْمَالِكِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَرَتَّبَتْ في ذِمَّةِ السَّارِقِ بِمُجَرَّدِ التَّعَدِّي 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مُسْتَحِقِّ مُدَّعِي حُرِّيَّةٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا نَزَلَ في بَلَدٍ فَادَّعَى الْحُرِّيَّةَ وَعَمِلَ لِشَخْصٍ عَمَلًا ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ شَخْصٌ بِالْمِلْكِ لِكُلِّهِ أو لِبَعْضِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ على من اسْتَعْمَلَهُ بِجَمِيعِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ قَلِيلًا جِدًّا فَلَا رُجُوعَ لِرَبِّهِ بِأُجْرَتِهِ كَسَقْيِ دَابَّةٍ أو قَضَاءِ حَاجَةٍ من مَكَان قَرِيبٍ وإذا رَجَعَ مُسْتَحِقُّهُ بِغَيْرِ الْقَلِيلِ أُسْقِطَ منه قَدْرُ نَفَقَتِهِ فَتُحْسَبُ تِلْكَ النَّفَقَةُ على الْمُسْتَحِقِّ وَتَسْقُطُ من أُجْرَتِهِ وَإِنْ زَادَتْ النَّفَقَةُ على
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الْغَلَّةِ لم يَرْجِعْ بِزَائِدِ النَّفَقَةِ على الْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ نَقَصَتْ النَّفَقَةُ رَجَعَ الْمُسْتَحِقُّ بِمَا زَادَ منها على النَّفَقَةِ هذا هو الصَّوَابُ وَلَا يُعَارِضُ هذا ما يَأْتِي من أَنَّ النَّفَقَةَ التي تَكُونُ على الْمُسْتَحِقِّ إنَّمَا هِيَ النَّفَقَةُ في زَمَنِ الْخِصَامِ لَا فِيمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ ما يَأْتِي مَحْمُولٌ على ما لَا غَلَّةَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له ) أَيْ لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ 
قَوْلُهُ ( جُعِلَتْ ) أَيْ الْأَنْقَاضُ الْمَعْلُومَةُ من قَوْلِهِ هَدَمَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له ) أَيْ لِلْبَانِي إذَا هَدَمَ الْمَسْجِدَ وَأَخَذَ أَنْقَاضَهُ 
قَوْلُهُ ( وَخُصَّ ذلك ) أَيْ الْهَدْمُ 
قَوْلُهُ ( قِيمَةَ بِنَائِهِ قَائِمًا ) أَيْ وَيَبْقَى مَسْجِدًا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ 
قَوْلُهُ ( قِيلَ لِلْبَانِي أَعْطِهِ قِيمَةَ أَرْضِهِ ) أَيْ وَيَبْقَى مَسْجِدًا لِلْبَانِي وَإِنْ أَبَى الْبَانِي أَيْضًا كَانَا شَرِيكَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ اُحْتُمِلَ الْقَسْمُ وكان فِيمَا يَنُوبُ الْبَانِي ما يَكُونُ مَسْجِدًا قُسِمَ وَإِنْ لم يَحْتَمِلْ الْقَسْمَ أو لم يَكُنْ فيه لِمَنْ بَنَى ما يَكُونُ مَسْجِدًا بِيعَ وَجُعِلَ ما يَنُوبُ الْبَانِيَ في مَسْجِدٍ أو حُبِسَ قَالَهُ أبو الْحَسَنِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَحَ ما لِسَحْنُونٍ أَيْضًا ) أَيْ كما رَجَحَ ما لِابْنِ الْقَاسِمِ فَقَدْ رَجَّحَ اللَّخْمِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَجَّحَ أبو عِمْرَانَ قَوْلَ سَحْنُونٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ في هَدْمِ مَسْجِدٍ بُنِيَ بِشُبْهَةٍ وَعَدَمِ هَدْمِهِ قَوْلَيْنِ مُرَجَّحَيْنِ وَأَمَّا لو كان الْبَانِي غَاصِبًا فَيُهْدَمُ قَوْلًا وَاحِدًا إذَا طَلَبَ الْمُسْتَحِقُّ هَدْمَهُ 
قَوْلُهُ ( نَقَصَتْ ) أَيْ الصَّفْقَةُ أَيْ نَقَصَ بَيْعُهَا بِتَمَامِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ له التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي ) أَيْ لَا بِقِيمَةٍ وَلَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( جَازَ التَّمَسُّكُ بِهِ ) أَيْ بِالْبَاقِي والأول ( ( ( والأولى ) ) ) تَعَيُّنُ التَّمَسُّكِ بِهِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كان غير وَجْهِهَا إلَخْ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَرَجَعَ لِلتَّقْوِيمِ مُرَتَّبٌ على ما إذَا اُسْتُحِقَّ غَيْرُ وَجْهِ الصَّفْقَةِ وَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ في غَيْرِ وَجْهِ الصَّفْقَةِ لِقِلَّتِهِ فَلَيْسَ كَابْتِدَاءِ بَيْعٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ ما يَخُصُّهُ إلَّا في ثَانِي حَالٍ بَعْدَ التَّقْوِيمِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ لِلتَّقْوِيمِ ) أَيْ نَظَرَ فيه لِقِيمَتِهِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي على الْبَائِعِ بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ بِمِيزَانِ الْقِيمَةِ وَلَا يَنْظُرُ فيه لِلتَّسْمِيَةِ فَقَطْ أَيْ لَمَّا سمي لِلْجَمِيعِ حين شِرَائِهِ قبل الِاسْتِحْقَاقِ بِحَيْثُ يُقَالُ لِثُلُثِ الْمَبِيعِ ثُلُثُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَهَكَذَا لِأَنَّ من حُجَّةِ الْمُشْتَرِي إذَا كانت التَّسْمِيَةُ أَكْثَرَ من الْقِيمَةِ أَنْ يَقُولَ رَغِبْتُ في الْمَجْمُوعِ لِيَحْمِلَ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلَوْ رَجَعَ لِلتَّسْمِيَةِ لَكَانَ فيه غَبْنٌ على الْمُشْتَرِي الْمُسْتَحِقِّ من يَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وقد قَدَّمَ هذه الْمَسْأَلَةَ في فَصْلِ الْخِيَارِ ) أَيْ في قَوْلِهِ وَتَلِفَ بَعْضُهُ أو اسْتِحْقَاقُهُ كَعَيْبٍ بِهِ وَرَجَعَ لِلْقِيمَةِ لَا لِلتَّسْمِيَةِ وَذِكْرُهُ لها في فَصْلِ الْخِيَارِ اسْتِطْرَادِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أَجْحَفَهَا ) أَيْ أَجْمَلَهَا 
وَحَاصِلُ ما قِيلَ في مَسْأَلَةِ اسْتِحْقَاقِ الْبَعْضِ أَنَّ ذلك الْبَعْضَ الْمُسْتَحَقَّ إمَّا أَنْ يَكُونَ شَائِعًا أو مُعَيَّنًا فَإِنْ كان شَائِعًا فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ وَلَيْسَ من رِيَاعِ الْغَلَّةِ كَبَعْضِ حَيَوَانٍ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي في التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي وَالرُّجُوعِ بِحِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ من الثَّمَنِ وفي رَدِّ الْبَيْعِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ سَوَاءٌ اُسْتُحِقَّ الْأَقَلُّ أو الْأَكْثَرُ وَإِنْ كان ذلك الْبَعْضُ الْمُسْتَحَقُّ شَائِعًا فِيمَا يَنْقَسِمُ أو فِيمَا كان مُتَّخَذًا لِلْغَلَّةِ خُيِّرَ أَيْضًا في اسْتِحْقَاقِهِ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ بين أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالْبَاقِي وَيَرْجِعَ بِحِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ من الثَّمَنِ وَبَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ وَإِنْ كان الْمُسْتَحَقُّ الشَّائِعُ دُونَ الثُّلُثِ وَجَبَ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي وَرَجَعَ بِحِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ من الثَّمَنِ وَإِنْ كان الْمُسْتَحَقُّ جُزْءًا مُعَيَّنًا فَإِنْ كان من مُقَوَّمٍ كَالْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ فَإِنْ كان الْمُسْتَحَقُّ وَجْهَ الصَّفْقَةِ تَعَيَّنَ رَدُّ الْبَيْعِ وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِالْأَقَلِّ وَإِنْ كان الْمُسْتَحَقُّ غير وَجْهِ الصَّفْقَةِ تَعَيَّنَ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِقِيمَتِهِ وَرَجَعَ بِحِصَّةِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْقِيمَةِ أَيْضًا لَا بِالتَّسْمِيَةِ وَإِنْ كان الْبَعْضُ الْمُسْتَحَقُّ مِثْلِيًّا فَإِنْ اُسْتُحِقَّ الْأَقَلُّ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الْأَكْثَرُ خُيِّرَ في التَّمَسُّكِ وَالرُّجُوعِ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وفي الرَّدِّ اُنْظُرْ ح ذَكَرَهُ بْن وقد تَقَدَّمَتْ الْمَسْأَلَةُ في الْخِيَارِ 
قَوْلُهُ ( من النُّسْخَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ) أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ فَكَالْمَبِيعِ إذْ الْمُرَادُ فَكَالْمَبِيعِ الْمَعِيبِ أَيْ الذي ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ وفي الْحَقِيقَةِ كُلٌّ من النُّسْخَتَيْنِ مُفَسِّرَةٌ لِلْمُرَادِ من الْأُخْرَى 
قَوْلُهُ ( اسْتَحَقَّ أَفْضَلَهُمَا بِحُرِّيَّةٍ ) أَيْ بِثُبُوتِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَلَوْ كان في مَحَلٍّ مَشْهُورٍ بِبَيْعِ الْأَحْرَارِ وَقِيلَ يُطَالَبُ السَّيِّدُ بِإِثْبَاتِ الرِّقِّ في هذا ذَكَرَ هذا الْخِلَافَ ح
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قَوْلُهُ ( وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي ) إذْ ليس فيه بَيْعُ مُؤْتَنَفٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى على ) أَيْ فَالْمَعْنَى يَجِبُ على المشترن ( ( ( المشتري ) ) ) رَدُّ أَحَدِ عَبْدَيْنِ اسْتَحَقَّ أَفْضَلَهُمَا أَيْ وَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْبَاقِي بِمَا ينو به من الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ حِصَّةَ ذلك إلَّا بَعْدَ التَّقْوِيمِ وَالْفَضِّ فَكَانَ التَّمَسُّكُ بَيْعَ مُؤْتَنَفٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ وَعَلِمْت أَنَّ الْمَمْنُوعَ إنَّمَا هو التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَأَمَّا تَمَسُّكُهُ بِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فَهُوَ جَائِزٌ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ صَالَحَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ اطَّلَعَ فيه عيى عَيْبٍ قَدِيمٍ فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ عن ذلك الْعَيْبِ بِعَبْدٍ آخَرَ دَفَعَهُ له فَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً فإذا اُسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا فإنه يَنْظُرُ فيه هل هو وَجْهُ الصَّفْقَةِ فَيَتَعَيَّنُ رَدُّ الْبَيْعِ أو لَا فَيُقَوَّمُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَيُفَضُّ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا بِالنَّظَرِ لِقِيمَتِهِمَا وَيَتَمَسَّكُ بِالْبَاقِي بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ بِمِيزَانِ الْقِيمَةِ ثُمَّ أن الْعَبْدَ الْمَأْخُوذَ صُلْحًا يُقَوَّمُ يوم الصُّلْحِ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَّا الْأَوَّلُ الذي وَقَعَ عليه الْبَيْعُ فَهَلْ يُقَوَّمُ يوم الصُّلْحِ لِأَنَّهُ يوم تَمَامِ الْقَبْضِ أو يُقَوَّمُ يوم الْبَيْعِ في ذلك تَأْوِيلَانِ الْأَوَّلُ رَجَّحَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قال لِأَنَّ التَّأْوِيلَ الثَّانِيَ عَابَهُ أبو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ 
قَوْلُهُ ( بِعَبْدٍ ) أَيْ كان ذلك الْعَيْبُ بِعَبْدٍ 
قَوْلُهُ ( اشترى منه بِهِ ) أَيْ اشترى ذلك الْعَبْدُ من الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْأَوَّلُ أو الثَّانِي لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ ما اشْتَرَاهُمَا صَفْقَةً وقال أَشْهَبُ إذَا اُسْتُحِقَّ الْأَوَّلُ تَعَيَّنَ الْفَسْخُ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ بين كَوْنِهِ وَجْهَ الصَّفْقَةِ أو لَا وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ إذَا اُسْتُحِقَّ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ صَالَحَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من ادَّعَى على شَخْصٍ بِشَيْءٍ كَعَبْدٍ فَأَقَرَّ له بِهِ ثُمَّ صَالَحَهُ عنه بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مُقَوَّمٍ كَهَذَا الثَّوْبِ أو مِثْلِيٍّ كَهَذَا الْإِرْدَبِّ الْقَمْحِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ ذلك الْمُصَالَحُ بِهِ فإن الْمُدَّعِيَ يَرْجِعُ في عَيْنِ شَيْئِهِ الذي أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعَى عليه إنْ لم يَفُتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى فَإِنْ فَاتَ ذلك الشَّيْءُ الْمُقَرُّ بِهِ فإن المدعي يَرْجِعُ في عِوَضِهِ أَيْ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ إنْ كان مُقَوَّمًا أو بمثله إنْ كان مِثْلِيًّا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَفِي عِوَضِهِ ) أَيْ وَإِلَّا فَيَرْجِعُ أي عِوَضِهِ أَيْ عِوَضِ الْمُقَرِّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وقال ابن اللَّبَّادِ إنَّهُ يَرْجِعُ لِلْخُصُومَةِ لَا بِعِوَضِ الْمُصَالَحِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( تَشْبِيهٌ في الرُّجُوعِ بِالْعِوَضِ ) أَيْ في رُجُوعِ الْمُدَّعِي بِالْعِوَضِ فِيمَا بَعْدُ وَإِلَّا وَإِنْ كان لمرجوع ( ( ( المرجوع ) ) ) بِعِوَضِهِ فِيمَا قبل الْكَافِ الْمُصَالَحَ عنه وَفِيمَا بَعْدَهَا الْمُصَالَحَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( رَجَعَ بِعِوَضِهِ ) أَيْ بِعِوَضِ الْمُصَالَحِ بِهِ بِخِلَافِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فإن الرُّجُوعَ بِعِوَضِ الْمُصَالَحِ عنه وهو الْمُقَرُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهِ ) أَيْ الذي هو الْمُصَالَحُ عنه 
قَوْلُهُ ( لَا إلَى الْخُصُومَةِ ) أَيْ وَلَا يَرْجِعُ من اُسْتُحِقَّ من يَدِهِ ما صُولِحَ بِهِ في الْإِنْكَارِ إلَى لخصومة ( ( ( الخصومة ) ) ) 
قَوْلُهُ ( إذْ الْخُصُومَةُ الخ ) أَيْ وَلِأَنَّ رُجُوعَهُ لِلْخُصُومَةِ فيه غَرَرٌ إذْ لَا يدري ما يَصِحُّ له فَلَا يَرْجِعُ من مَعْلُومٍ وهو عِوَضٌ لِمُصَالَحٍ بِهِ إلَى مَجْهُولٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اُسْتُحِقَّ ما بِيَدِ الْمُدَّعَى عليه ) أَيْ بَعْدَ أَنْ صَالَحَ الْمُدَّعِيَ بِشَيْءٍ وَدَفَعَهُ له وَحَاصِلُهُ أَنَّ من ادَّعَى على شَخْصٍ بِعَبْدٍ مَثَلًا وأنه مِلْكُهُ فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ صَالَحَهُ بِمُقَوَّمٍ أو مِثْلِيٍّ وَدَفَعَهُ له ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ فإن الْمُدَّعَى عليه الْمُنْكِرَ يَرْجِعُ على الْمُدَّعِي بِمَا دَفَعَهُ له إنْ لم يَفُتْ فَإِنْ فَاتَ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى رَجَعَ بِقِيمَتِهِ إنْ كان مُقَوَّمًا أو بمثله إنْ كان مِثْلِيًّا 
قَوْلُهُ ( وفي الْإِقْرَارِ لَا يَرْجِعُ ) هذا رِوَايَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَبِهَا الْعَمَلُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ أن له الرُّجُوعَ على الْمُدَّعِي بِمَا دَفَعَهُ له إنْ كان بَاقِيًا فَإِنْ فَاتَ رَجَعَ عليه بِقِيمَتِهِ إنْ كان مُقَوَّمًا وَبِمِثْلِهِ إنْ كان مِثْلِيًّا 
قَوْلُهُ ( لِاعْتِرَافِهِ ) أَيْ الْمُصَالِحِ وهو الْمُدَّعَى عليه وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ الشَّيْءَ الذي اُسْتُحِقَّ من يَدِهِ وَقَوْلُهُ مِلْكُهُ أَيْ مِلْكُ الْمُدَّعِي
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وهو الْبَائِعُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا رُجُوعَ له على الْبَائِعِ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَشْهَبُ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ على الْبَائِعِ وَأَمَّا عَكْسُ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وهو ما إذَا عَلِمَ عَدَمَ صِحَّةِ مِلْكِ بَائِعِهِ وَاشْتَرَاهُ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ له الرُّجُوعَ بِقِيمَتِهِ حَيْثُ اُسْتُحِقَّ من يَدِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ الْمُعَاوَضَةَ وَمُقَابِلُهُ عَدَمُ رُجُوعِهِ وَيُقَدَّرُ كَأَنَّهُ وُهِبَ الثَّمَنُ وَأَمَّا لو نَوَى فِدَاءَهُ لِصَاحِبِهِ فَهُوَ ما مَرَّ في قَوْلِهِ وَالْأَحْسَنُ في الْمُفْدِي من لِصٍّ أَخْذُهُ بِالْفِدَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أتى الخ ) مُبَالَغَةٌ في رجوع ( ( ( رجوعه ) ) ) بِالثَّمَنِ على بَائِعِهِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً منن إنْسَانٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ صِحَّةَ مِلْكِهِ لها ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ من يَدِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ على بَائِعِهِ وَلَوْ أتى ذلك الْمُشْتَرِي بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بِصِحَّةِ مِلْكِ الْبَائِعِ لها بِأَنْ قال دَارُ فُلَانٍ وم يذكر سَبَبَ إضَافَتِهَا له من كَوْنِهَا من بِنَاءِ آبَائِهِ أو من بِنَائِهِ قَدِيمًا وَأَمَّا إنْ ذَكَرَ ذلك فَلَا رُجُوعَ له على الْبَائِعِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ثُلَاثِيَّةٌ ذِكْرُ سَبَبِ الْمِلْكِ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ قَطْعًا مُجَرَّدُ قَوْلِهِ دَارُهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ قَطْعًا لِأَنَّ الْإِضَافَةَ تَأْتِي لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ التَّصْرِيحُ بِالْمِلْكِ مُجَرَّدًا عن ذِكْرِ سَبَبِهِ مَحَلُّ النِّزَاعِ بين ابْنِ عبد السَّلَامِ وَغَيْرِهِ فَابْنُ عبد السَّلَامِ يقول أنه يُمْنَعُ من الرُّجُوعِ وَغَيْرُهُ يقول أنه لَا يُمْنَعُ من الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ على لبائع ( ( ( البائع ) ) ) وَاعْتَمَدَهُ ح وَقَوْلُهُ وَلَوْ أتى أَيْ الْمُشْتَرِي وَأَوْلَى الْمُوَثِّقُ 
قَوْلُهُ ( بِمَا خَرَجَ من يَدِهِ ) وهو عَرْضُهُ الذي بَذَلَهُ من يَدِهِ لَا ما أخذ ( ( ( أخذه ) ) ) بِالِاسْتِحْقَاقِ من يَدِهِ وهو عَرْضُ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمُرَادُهُ بِالْعَرْضِ الخ ) هذا جَوَابٌ عن الِاعْتِرَاضِ الْوَارِدِ على الْمُصَنِّفِ بِالْقُصُورِ وَقَوْلُهُ ما قَابَلَ النَّقْدَ الْأَوْلَى ما قَابَلَ المثلى الذي لَا يقضي فيه بِالْقِيمَةِ سَوَاءٌ كان نَقْدًا أو غَيْرَهُ من الْمِثْلِيَّاتِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الرُّجُوعُ بِالْمِثْلِ ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان ما خَرَجَ من يَدِهِ بَاقِيًا أو لَا 
قَوْلُهُ ( أَصْدَقَهَا فيه عَبْدًا مَثَلًا ) أَيْ أو شِقْصًا في عَقَارٍ 
قَوْلُهُ ( فَاسْتُحِقَّ من يَدِهَا ) أَيْ أو أُخِذَ من يَدِهَا بِالشُّفْعَةِ أو رَدَّتْهُ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فَلَا تَرْجِعُ بِمَا خَرَجَ من يَدِهَا وهو الْبُضْعُ بَلْ بِعِوَضِ ما اُسْتُحِقَّ أو رَدَّتْهُ بِالْعَيْبِ أو أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ 
قَوْلُهُ ( على نَحْوِ عَبْدٍ ) أَيْ على عَبْدٍ وَنَحْوِهِ كَشِقْصٍ وَقَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّ أَيْ أو ( ( ( وأخذ ) ) ) أخذ بِالشُّفْعَةِ أو رُدَّ بِالْعَيْبِ فَلَا يَرْجِعُ بِمَا خَرَجَ من يَدِهِ وهو الْعِصْمَةُ بَلْ يَرْجِعُ في الْعِوَضِ وهو قِيمَةُ ما اُسْتُحِقَّ أو أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ أو رُدَّ بِالْعَيْبِ 
قَوْلُهُ ( وَصُلْحَ دَمٍ عَمْدٍ ) مِثْلُهُ صُلْحُ الْخَطَأِ عن إنكار ( ( ( إنكاره ) ) ) وَقَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّ أَيْ أو أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ أو رُدَّ بِعَيْبٍ 
قَوْلُهُ ( فَاسْتُحِقَّ من يَدِ السَّيِّدِ ) أَيْ أو أُخِذَ منه بِالشُّفْعَةِ أو رَدَّهُ لِعَيْبٍ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا مُعَيَّنٌ في مِلْكِ الْعَبْدِ فَلَا رُجُوعَ لِلسَّيِّدِ بِشَيْءٍ ) هذا أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَقِيلَ أنه يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ كَمِلْكِ الْأَجْنَبِيِّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو مُقَاطَعًا بِهِ عن كِتَابَةِ مُكَاتَبٍ ) أَيْ مَأْخُوذًا عِوَضًا عنها بِأَنْ كَاتَبَهُ على دَرَاهِمَ وَنَجْمِهَا ثُمَّ أنفق ( ( ( اتفق ) ) ) معه على أَنَّهُ إنْ أتى له بِعَبْدِ فُلَانٍ أو بِعَبْدِهِ هو أو بِشِقْصٍ من الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ عِوَضًا عن تِلْكَ الدَّرَاهِمِ فَهُوَ حُرٌّ فَلَا فَرْقَ بين كَوْنِ الْمَأْخُوذِ عِوَضًا عن الْكِتَابَةِ عَبْدًا أو شِقْصًا وَقَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّ أَيْ أو أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ أو رُدَّ بِعَيْبٍ وَالْفَرْضُ أَنَّ ذلك الْعَبْدَ مُعَيَّنٌ سَوَاءٌ كان ليس في مِلْكِ الْمُكَاتَبِ أو كان في مِلْكِهِ وَأَمَّا لو كان ذلك الْعَبْدُ مَوْصُوفًا فإن السَّيِّدَ يَرْجِعُ بمثله وَقَوْلُ عبق سَوَاءٌ كان مُعَيَّنًا أَمْ لَا فيه نَظَرٌ قَالَهُ شَيْخُنَا وَإِنَّمَا لم يَكُنْ الْمُكَاتَبُ كَالْعَبْدِ الْمُقَاطَعِ في مَسْأَلَةِ ما إذَا كان مُعَيَّنًا في مِلْكِ الْعَبْدِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ ليس له انْتِزَاعُ مَالِهِ بِخِلَافِ الْمُقَاطَعِ 
قَوْلُهُ ( صَالَحَ الْمُعَمَّرَ بِالْفَتْحِ بِعَبْدٍ مَثَلًا ) أَيْ أو بِشِقْصٍ وَقَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّ من الْمُعَمَّرِ بِالْفَتْحِ أَيْ أو أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ أو رَدَّهُ بِعَيْبٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا رُجُوعَ لِلْمُسْتَحَقِّ منه في هذه الْمَسَائِلِ السَّبْعِ بِاَلَّذِي خَرَجَ منه ) أَيْ بِالْعِوَضِ الذي خَرَجَ من يَدِهِ وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُتَّصِلٌ بِنَاءً على ما قَدَّمَهُ من الْمُرَادِ بِالْعَرْضِ وَجَعْلُهُ تِلْكَ الْمَسَائِلَ سَبْعَةً بِاعْتِبَارِ أَنَّ الصُّلْحَ عن دَمِ الْعَمْدِ صَادِقٌ بِأَنْ
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يَكُونُ عن إقْرَارٍ أو إنْكَارٍ 
قَوْلُهُ ( عن صُلْحِ الْخَطَأِ ) أَيْ عن إقْرَارٍ وَأَمَّا عن إنْكَارٍ فَكَالْعَمْدِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( اُسْتُحِقَّ من آخِذِهِ ) أَيْ أو أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ أو رُدَّ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ 
قَوْلُهُ ( من ضَرْبِ الثَّلَاثِ ) أَيْ وَهِيَ الِاسْتِحْقَاقُ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَقَوْلُهُ في السَّبْعِ أَيْ وَهِيَ الْخُلْعُ وَالنِّكَاحُ وَالصُّلْحُ الْعَمْدُ عن إقْرَارٍ أو إنْكَارٍ وَالْقَطَاعَةُ وَالْكِتَابَةُ وَالْعُمْرَى وقد أَشَارَ ابن غَازِيٍّ لِهَذِهِ الْمَسَائِلِ بِقَوْلِهِ صُلْحَانِ بُضْعَانِ وَعِتْقَانِ مَعًا عمرى لِأَرْشٍ عُوِّضَ بِهِ ارْجِعَا وَقَوْلُهُ ارْجِعَا بِأَرْشِ الْعِوَضِ أَيْ سَوَاءٌ كان الْعِوَضُ اُسْتُحِقَّ أو أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ أو رُدَّ بِعَيْبٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ضَمِنَ ) أَيْ وَإِلَّا يَصْرِفْهُ فِيمَا أُمِرَ بِصَرْفِهِ فيه بَلْ صَرَفَهُ في غَيْرِ ما أُمِرَ بِصَرْفِهِ فيه ضَمِنَ 
قَوْلُهُ ( إنْ عُرِفَ بِالْحُرِّيَّةِ ) قِيلَ الْمُرَادُ بِمَعْرِفَتِهِ بِالْحُرِّيَّةِ اشْتِهَارُهُ بها بين الناس بِأَنْ وَرِثَ الوراثات ( ( ( الوارثات ) ) ) وَشَهِدَ الشَّهَادَاتِ وولى الْوِلَايَاتِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِمَعْرِفَتِهِ بِالْحُرِّيَّةِ أَنْ لَا يَظْهَرَ عليه شَيْءٌ من أَمَارَاتِ الرِّقِّ وهو ما اقْتَصَرَ عليه تت وعج وهو الْمُعْتَمَدُ فَمَنْ جُهِلَ حَالُهُ مَحْمُولٌ على الْحُرِّيَّةِ على الثَّانِي لَا على الْأَوَّلِ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِحَ لَفَّقَ بين الْقَوْلَيْنِ ولم يُبَيِّنْ هذا من هذا فَلَوْ قال وَقِيلَ أَنْ لَا يَظْهَرَ عليه شَيْءٌ من عَلَامَاتِ الرِّقِّ وَلَوْ جُهِلَ حَالُهُ كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَالشَّرْطُ رَاجِعٌ لِلْوَصِيِّ وَالْحَاجِّ ) وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو كان غير مَعْرُوفٍ بِالْحُرِّيَّةِ لَضَمِنَ كُلٌّ من الْوَصِيِّ وَالْحَاجِّ لِتَصَرُّفِهِ في مَالِ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ رَجَحَ الخ ) أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين ما عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ وما عَيَّنَهُ الْوَصِيُّ من عَدَمِ ضَمَانِهِمَا إنْ عَرَفَ الْمَيِّتُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالضَّمَانِ إن لم يَعْرِفْ بها 
قَوْلُهُ ( إذَا عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ لم يَضْمَنْ الخ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا عَيَّنَهُ الْوَصِيُّ فَلَا يَضْمَنُ إنْ عَرَفَ الْمَيِّتُ بِالْحُرِّيَّةِ وَإِنْ لم يَعْرِفْ بها فإنه يَضْمَنُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَرْجِعْ عليه ) أَيْ على الْوَصِيِّ بِشَيْءٍ كما تَقَدَّمَ وإذا رَجَعَ السَّيِّدُ على الْوَصِيِّ فَوَجَدَهُ عَدِيمًا فإنه يَنْتَظِرُ يَسَارَهُ وَلَا شَيْءَ له على الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَيَأْخُذُ ما بِيعَ بِالثَّمَنِ ) أَيْ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ على الْبَائِعِ فَإِنْ وَجَدَهُ مُعْدَمًا انْتَظَرَهُ 
قَوْلُهُ ( ولم تُعْذَرْ بَيِّنَةُ الثَّانِي ) أَيْ بِأَنْ تَعَمَّدَتْ الزُّورَ 
قَوْلُهُ ( فَالْآخِذُ ) أَيْ فَالْمُشْتَرِي لِشَيْءٍ من مَتَاعِهِ كَالْغَاصِبِ وَحِينَئِذٍ فَيُخَيَّرُ سَيِّدُ الْعَبْدِ الذي قد اُسْتُحِقَّ وَالْمَشْهُودُ بِمَوْتِهِ بين أَخْذِ ما كان قَائِمًا بيده مَجَّانًا وَبَيْنَ أَخْذِ ثَمَنِهِ الذي بِيعَ بِهِ وَسَوَاءٌ كان ذلك الذي وُجِدَ قَائِمًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي قد فَاتَ أَمْ لَا وَيَرْجِعُ ذلك الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ على بَائِعِهِ كان ذلك الْبَائِعُ وَصِيًّا أو غَيْرَهُ وَلَوْ كان ذلك الْوَصِيُّ صَرَفَهُ فِيمَا أُمِرَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( لَطَابَقَ النَّقْلَ ) أَيْ لِأَنَّهُ لو كان كَالْغَاصِبِ حَقِيقَةً لَحُدَّ في وَطْءِ الْأَمَةِ وَرَقَّ وَلَدُهُ مع أَنَّهُ حُرٌّ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَالْعُذْرُ لِلْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّشْبِيهَ ليس من كل وَجْهٍ بَلْ من حَيْثُ الْأَخْذِ بِلَا شَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( وَتُرَدُّ له زَوْجَتُهُ ) أَيْ في الْقِسْمَيْنِ ما إذَا عُذِرَتْ بَيِّنَتُهُ وما إذَا لم تُعْذَرْ 
قَوْلُهُ ( وما فَاتَ فَالثَّمَنُ يَرْجِعُ بِهِ الخ ) أَيْ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَعَلَى الْوَارِثِ في الثَّانِيَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ما قبل إلَّا وهو ما إذَا عُرِفَ ذلك الْمُسْتَحِقُّ بِالْحُرِّيَّةِ وما إذَا عُذِرَتْ بَيِّنَةُ الْمَشْهُودِ بِمَوْتِهِ بِأَخْذِ السَّيِّدِ وَالْمَشْهُودُ بِمَوْتِهِ ما وُجِدَ من مَتَاعِهِ قَائِمًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي بالثمن ما فَاتَ بيده يَأْخُذُ ثَمَنَهُ من الْبَائِعِ سَوَاءٌ كان
____________________
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الْبَائِعُ وَصِيًّا أو غَيْرَهُ إنْ لم يَكُنْ الْوَصِيُّ صَرَفَهُ فِيمَا أُمِرَ بِهِ شَرْعًا وَأَمَّا إذَا كان ذلك الْمُسْتَحِقُّ لم يُعْرَفْ بِالْحُرِّيَّةِ وَكَذَلِكَ الْمَشْهُودُ بِمَوْتِهِ لم تُعْذَرْ بَيِّنَتُهُ فإن سَيِّدَ الْأَوَّلِ وَنَفْسَ الثَّانِي يُخَيَّرُ في أَخْذِ ما وُجِدَ قَائِمًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي مَجَّانًا بِلَا ثَمَنٍ وفي أَخْذِ ثَمَنِهِ الذي بِيعَ بِهِ من الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ على بَائِعِهِ وَلَوْ كان وَصِيًّا صَرَفَهُ فِيمَا أُمِرَ بِهِ وَسَوَاءٌ كان ما وَجَدَهُ قَائِمًا فَاتَ أو لم يَفُتْ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِالْفَوَاتِ هُنَا ) أَيْ في مَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْمَشْهُودِ بِمَوْتِهِ وَعُذِرَتْ بَيِّنَتُهُ وَقَوْلُهُ ذَهَابُ الْعَيْنِ أو تَغَيُّرُ الصِّفَةِ أَيْ لَا حَوَالَةُ السُّوقِ فَهُوَ غَيْرُ فَوْتٍ هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ أَعْتَقَهُ ) أَيْ أو كَاتَبَهُ أو أَوْلَدَ الْأَمَةَ فَيَتَعَيَّنُ أَخْذُ ثَمَنِهَا وَقِيمَةِ وَلَدِهَا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عُرِفَ بِالْحُرِّيَّةِ وَعُذِرَتْ الْبَيِّنَةُ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ أَخْذُهَا وَقِيمَةِ الْوَلَدِ ) أَيْ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَهَا وَقِيمَةَ الْوَلَدِ 



بَابٌ في الشُّفْعَةِ أَيْ في بَيَانِ حَقِيقَتِهَا 
قَوْلُهُ ( الشُّفْعَةُ أَخْذُ شَرِيكٍ ) أَيْ بِجُزْءٍ شَائِعٍ لَا بِأَذْرُعٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ قَطْعًا لِأَنَّهُمَا جَارَانِ وَلَا بِغَيْرِ مُعَيَّنَةٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَرَجَّحَهُ ابن رُشْدٍ وَأَفْتَى بِهِ وَلِأَشْهَبَ فيها الشُّفْعَةُ 
فَإِنْ قُلْتَ كُلٌّ من الْجُزْءِ كَالثُّلُثِ وَالْأَذْرُعِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ شَائِعٌ 
قلت شُيُوعُهُمَا مُخْتَلِفٌ إذْ الْجُزْءُ شَائِعٌ في كل جُزْءٍ وَلَوْ قَلَّ من أَجْزَاءِ الْكُلِّ وَلَا كَذَلِكَ الْأَذْرُعُ لِأَنَّ الْأَذْرُعَ إذَا كانت خَمْسَةً إنَّمَا تَكُونُ شَائِعَةً في قَدْرِهَا أَيْ في كل خَمْسَةٍ من الْأَذْرُعِ لَا في أَقَلَّ منها 
قَوْلُهُ ( أَيْ اسْتِحْقَاقُهُ الْأَخْذَ الخ ) أَيْ فَفِي الْكَلَامِ مَجَازٌ بِالْحَذْفِ أو أَنَّهُ من إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ على السَّبَبِ وَإِطْلَاقِ الْأَخْذِ على اسْتِحْقَاقِهِ وَإِنْ كان مَجَازًا كما عَلِمْتَ لَكِنَّهُ مَشْهُورٌ فَلَا يُقَالُ أن الْمَجَازَاتِ يَجِبُ صَوْنُ التَّعَارِيفِ عنها وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِحْقَاقِ هُنَا صَيْرُورَةُ الشَّرِيكِ مُسْتَحِقًّا لِلْأَخْذِ وأهلاله أو أَنَّهُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ له صِحَّةَ الْأَخْذِ جَبْرًا فَالسِّينُ وَالتَّاءُ لِلصَّيْرُورَةِ أو أَنَّهُمَا لِلطَّلَبِ أَيْ فَهُوَ طَلَبُ الشَّرِيكِ الْأَخْذَ كما قال عبق وَعَلَى كل حَالٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمَ الذي هو رَفْعُ مِلْكِ شَيْءٍ بِثُبُوتِ مِلْكٍ قَبْلَهُ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ هُنَا 
قَوْلُهُ ( عَارِضٌ لها ) أَيْ طارىء ( ( ( طارئ ) ) ) بَعْدَهَا وَمُتَرَتِّبٌ عليها إذْ يُقَالُ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِشُفْعَتِهِ أو تَرَكَ الْأَخْذَ بها 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ ذلك الشَّيْءِ الْمَعْرُوضِ ) أَيْ بِالْبَدَاهَةِ وَإِلَّا كانت الصِّفَةُ عَيْنَ مَوْصُوفِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان الشَّرِيكُ ) أَيْ الطَّالِبُ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ 
قَوْلُهُ ( أو لِمُسْلِمٍ ) هذا مُنْدَرِجٌ فِيمَا قبل الْمُبَالَغَةِ أَيْ هذا إذَا كان ذلك الشَّرِيكُ الطَّالِبُ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ مُسْلِمًا وَبَاعَ شَرِيكُهُ الْمُسْلِمُ أو الذِّمِّيُّ لِمُسْلِمٍ أو ذِمِّيٍّ أو كان ذِمِّيًّا وَبَاعَ شريكه ( ( ( لشريكه ) ) ) الذِّمِّيِّ لِمُسْلِمٍ أو بَاعَ شَرِيكُهُ الْمُسْلِمُ لِمُسْلِمٍ بَلْ وَلَوْ بَاعَ شَرِيكُهُ الْمُسْلِمُ لِذِمِّيٍّ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَجْمُوعَةِ لَا يُتَعَرَّضُ لهم وَحُجَّةُ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لَمَّا كان الْبَائِعُ مُسْلِمًا كان لِلْإِسْلَامِ مَدْخَلٌ في الْجُمْلَةِ فَيَكْفِي طَلَبُ الشَّفِيعِ وَيَجْبُرُ الذِّمِّيُّ الْمُشْتَرِيَ على الدَّفْعِ له وَلَوْ لم يَتَرَافَعَا إلَيْنَا 
قَوْلُهُ ( وَخُصَّ الذِّمِّيُّ ) أَيْ وَخُصَّ الذِّمِّيُّ الثَّانِي بِالذِّكْرِ بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ دُونَ الْمُسْلِمِ 
قَوْلُهُ ( لأنه الْمُتَوَهَّمَ ) الْأَوْلَى لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَتَوَهُّمُ عَدَمِ أَخْذِ الذِّمِّيِّ بِالشُّفْعَةِ من الْمُشْتَرِي الْمُسْلِمِ أَكْثَرُ من تَوَهُّمِ عَدَمِ أَخْذِ الذِّمِّيِّ من الذِّمِّيِّ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فما قبل الْمُبَالَغَةِ خَمْسُ صُوَرٍ ) الْأَوْلَى سِتُّ صُوَرٍ كما عَلِمْت مِمَّا ذَكَرْنَا وَصُورَةُ الْمُبَالَغَةِ سَابِعَةٌ وَقَوْلُهُ كَذِمِّيِّينَ ثَامِنَةٌ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا دَخْلَ له ) أَيْ لَا دَخْلَ له في التَّحَاكُمِ لِأَنَّ التَّحَاكُمَ من خُصُوصِ الْمُتَنَازِعَيْنِ أَعْنِي الشَّفِيعَ
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وَالْمُشْتَرِيَ 
قَوْلُهُ ( لَا يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ ) أَيْ بِالشُّفْعَةِ على رِضَا الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي أَيْ بِحُكْمِنَا بَيْنَهُمْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالشُّفْعَةِ لَا يَتَوَقَّفُ على رِضَاهُمْ بِحُكْمِنَا إلَّا إذَا كان كُلٌّ من الثَّلَاثَةِ ذِمِّيًّا فإذا كان كُلٌّ منهم ذِمِّيًّا تَوَقَّفَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِالشُّفْعَةِ على رِضَاهُمْ بِحُكْمِنَا وَإِنْ كان التَّحَاكُمُ من خُصُوصِ الْمُتَنَازِعَيْنِ أَعْنِي الْمُشْتَرِيَ وَالشَّفِيعَ 
قَوْلُهُ ( أو كان الشَّفِيعُ ) أَيْ الشَّرِيكُ الطَّالِبُ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ 
قَوْلُهُ ( لِيَحْبِسَ الشِّقْصَ الْمَأْخُوذَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ على غَيْرِ من حُبِسَ عليه الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وهو وَاضِحٌ من جِهَةِ المعني وفي بَهْرَامَ لِيَحْبِسَ في مِثْلِ ما حُبِسَ فيه الْأَوَّلُ وَيَدُلُّ له كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ الْآتِي وَقَوْلُهُ لِيَحْبِسَ الشِّقْصَ الْمَأْخُوذَ أَيْ وَأَمَّا إذَا أَرَادَ الْأَخْذَ لِلتَّمَلُّكِ فَلَا شُفْعَةَ له ما لم يَكُنْ مَرْجِعُ ما حَبَسَهُ أَوَّلًا له وَإِلَّا كان له الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( فَيَجْعَلُهُ ) أَيْ فَيَجْعَلُهُ حَبْسًا في مِثْلِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إذَا لم يَكُنْ مَرْجِعُهَا له الخ ) قال عبق وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا كان الْمَرْجِعُ لِلْغَيْرِ مِلْكًا كان لِذَلِكَ الْغَيْرِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ صَارَ شَرِيكًا حُكْمًا بِالْمَرْجِعِ الْمَجْعُولِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَهُ الْأَخْذُ الخ ) وَلِذَا قال ح من أَعْمَرَ شَخْصًا جُزْءًا شَائِعًا في دَارٍ وَلَهُ فيها شَرِيكٌ فَبَاعَ شَرِيكُهُ فَلِلْمُعَمِّرِ بِالْكَسْرِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ الْحِصَّةَ تَرْجِعُ له بَعْدَ مَوْتِ الْمُعَمَّرِ بِالْفَتْحِ 
قَوْلُهُ ( مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ حَيَاتِهِمْ تَرْجِعُ له 
قَوْلُهُ ( وقد وَجَبَتْ له شُفْعَةٌ ) أَيْ في حِصَّةِ شَرِيكِهِ الْبَائِعِ لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ أن لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَ أَيْ وَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْأَخْذَ لَا يُقَالُ الْمُشْتَرِي من شَرِيكِ الْمُرْتَدِّ لم يَتَجَدَّدْ مِلْكُهُ على مِلْكِ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّا نَقُولُ أنه تَجَدَّدَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْتَدِّ وَالسُّلْطَانُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَتَهُ في اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ 
وَقَوْلُهُ وقد وَجَبَتْ له شُفْعَةٌ الخ كما لو كانت دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بين الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِهِ وَبَاعَ ذلك الْغَيْرُ حِصَّتَهُ قبل رِدَّةِ شَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِيَحْبِسَ ) أَيْ وَلَوْ أَرَادَ الْأَخْذَ لِيَحْبِسَ مِثْلَ ما حُبِسَ عليه إذْ لَا أَصْلَ له في الشِّقْصِ الْمُحْبَسِ أو لا وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على قَوْلِ من قال أن الْمُحْبَسَ عليه كَالْمُحْبِسِ له الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ إذَا أَخَذَ لِيَحْبِسَ لَكِنْ ذَكَرَ الْمَوَّاقُ ما نَصُّهُ سَوَّى ابن رُشْدٍ بين الْمُحْبَسِ عليه وَالْمُحْبِسِ وَأَنَّ أَحَدَهُمَا إذَا أَرَادَ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ لم يَكُنْ له ذلك وَإِنْ أَرَادَ إلْحَاقَ الْحِصَّةِ التي يُرِيدُ أَخْذَهَا بِالشُّفْعَةِ بِالْحَبْسِ فَلَهُ ذلك فَانْظُرْ هذا مع خَلِيلٍ ا ه 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الخ ) أَيْ وَإِلَّا كان له الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ صَارَ شَرِيكًا حُكْمًا بِالْمَرْجِعِ الْمَجْعُولِ له 
قَوْلُهُ ( كَمَنْ حَبَسَ ) أَيْ حِصَّةً في دَارٍ على جَمَاعَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَهِيَ له مِلْكٌ ) أَيْ فإذا بَاعَ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ كان لِفُلَانٍ هذا الذي مَرْجِعُ الْحَبْسِ له الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَجَارٍ ) إنَّمَا أتى بِهِ مع خُرُوجِهِ بِقَوْلِهِ شَرِيكٌ لِأَنَّ شَرِيكٌ وَصْفٌ وهو لَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ وَلِأَجْلِ أَنْ يُرَتَّبَ عليه ما بَعْدَهُ من الْمُبَالَغَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ انْتِفَاعًا بِطَرِيقِ الدَّارِ ) أَيْ بِطَرِيقٍ فيها كما لو كانت دَارٌ بين اثْنَيْنِ فَاقْتَسَمَاهَا وَجَعَلَا بَيْنَهُمَا حَائِطًا وَصَارَ أَحَدُهُمَا لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ لِدَارِهِ إلَّا من دَارِ الْآخَرِ وَاسْتَأْجَرَ طَرِيقًا يَمُرُّ منها أو أَرْفَقَهُ جَارُهُ ذلك 
قَوْلُهُ ( كَمَنْ له طَرِيقٌ في دَارٍ ) أَيْ وَتِلْكَ الطَّرِيقُ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا بِإِجَارَةٍ أو إرْفَاقٍ وَكَذَلِكَ إذَا كان له مِلْكٌ في ذَاتِ الطَّرِيقِ 
قَوْلُهُ ( فَبِيعَتْ تِلْكَ الدَّارُ ) أَيْ التي فيها الطَّرِيقُ وَقَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ له أَيْ لِلْجَارِ الْمَالِكِ لِلطَّرِيقِ 
قَوْلُهُ ( وَنَاظِرِ وَقْفٍ ) كَدَارٍ مُوقَفٍ نِصْفُهَا على جِهَةٍ وَلَهُ نَاظِرٌ فإذا بَاعَ الشَّرِيكُ نِصْفَهُ فَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَخْذٌ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ لِيَحْبِسَ كما قَالَهُ سَحْنُونٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ له الْوَاقِفُ الْأَخْذَ لِيَحْبِسَ وَإِلَّا كان له الْأَخْذُ كما قَالَهُ عج 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ له ) أَيْ وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ لِلْمَالِكِ فَلَيْسَ النَّاظِرُ كَالْمُحْبِسِ وَاعْتِرَاضُ الْمَوَّاقِ وَابْنِ غَازِيٍّ على الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِمَا ابْنِ رُشْدٍ لو أَرَادَ أَجْنَبِيٌّ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ لِلْحَبْسِ كان له ذلك على قِيَاسِ الْمُحْبِسِ وَالْمُحْبَسِ عليه إذَا أَرَادَا ذلك لِإِلْحَاقِهِمَا بِالْحَبْسِ فَالنَّاظِرُ أَوْلَى سَاقِطٌ لِأَنَّهُ
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تَخْرِيجٌ لَا يُعَادِلُ نَصَّ سَحْنُونٍ كَذَا وُجِدَ بِخَطِّ عبق 
قَوْلُهُ ( فَلَا شُفْعَةَ لِشَرِيكِهِ ) أَيْ في الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ ابن نَاجِيٍّ وهو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ في الْكِرَاءِ الشُّفْعَةَ لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا يَنْقَسِمُ وَبِأَنْ يَزِيدَ الشَّرِيكُ السُّكْنَى بِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ له قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَالْأَوَّلُ هو الْمُعْتَمَدُ كما عَلِمْت لَكِنْ في بْن عن الزَّقَّاقِ في لا ميته وَغَيْرِهِ جَرَيَانُ الْعَمَلِ بِالشُّفْعَةِ في الْكِرَاءِ بِالْقَيْدِ الثَّانِي فَقَطْ وهو أَنْ يَسْكُنَ بِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وفي نَاظِرِ الْمِيرَاثِ ) أَيْ وهو أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ قَوْلَانِ أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ له الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ السُّلْطَانِ الذي هو النَّاظِرُ الْأَصْلِيُّ على بَيْتِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( إن وَلِيَ الخ ) هذا بَيَانٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ 
قَوْلُهُ ( مع السُّكُوتِ ) أَيْ سُكُوتِ السُّلْطَانِ الذي أَقَامَهُ نَاظِرًا 
قَوْلُهُ ( اُحْتُرِزَ بِهِ مِمَّنْ تجدد ( ( ( تحدد ) ) ) مِلْكُهُ بِمُعَاوَضَةٍ لَكِنْ بِمِلْكٍ غَيْرِ لَازِمٍ كَبَيْعِ الْخِيَارِ الخ ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْمِلْكَ في زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحِينَئِذٍ فلم يَتَجَدَّدْ مِلْكُ الْمُشْتَرِي حين الْبَيْعِ فَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ وَلَيْسَ خَارِجًا بِقَوْلِهِ اللَّازِمُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ إخْرَاجَهُ بِقَوْلِهِ لَازِمٌ بِنَاءً على أَنَّ الْمَبِيعَ زَمَنَ الْخِيَارِ على مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَيُصَدَّقُ أَنَّهُ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ إلَّا أَنَّ ذلك الْمِلْكَ غَيْرُ لَازِمٍ فَلِذَا أَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ لَازِمٌ 
قَوْلُهُ ( وَاحْتُرِزَ بِهِ أَيْضًا عن بَيْعِ الْمَحْجُورِ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ ) أَيْ فَلَا شُفْعَةَ لِشَرِيكِ الْمَحْجُورِ فِيمَا بَاعَهُ الْمَحْجُورُ بِلَا إذْنٍ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ منه وَإِنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ لَكِنَّ ذلك الْمِلْكَ غَيْرُ لَازِمٍ فَلَا شُفْعَةَ بِمُجَرَّدِ بَيْعِهِ بَلْ حتى يُجِيزَ وَلِيُّهُ وَمِثْلُ بَيْعِهِ شِرَاؤُهُ فإذا اشْتَرَى هو يَكُونُ قد تَجَدَّدَ مِلْكُهُ لَكِنَّ ذلك الْمِلْكَ غَيْرُ لَازِمٍ فَلَا شُفْعَةَ بِمُجَرَّدِ بَيْعِهِ أو شِرَائِهِ بَلْ حتى يُجِيزَ وَلِيُّهُ 
قَوْلُهُ ( اخْتِيَارًا ) فيه أَنَّ هذا يُغْنِي عنه قَوْلُهُ بِمُعَاوَضَةٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَوَائِلَ قد وَقَعَتْ في مَرَاكِزِهَا 
قَوْلُهُ ( كَالْإِرْثِ ) أَيْ فإذا كانت دَارٌ بين شَرِيكَيْنِ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا عن وَارِثٍ أَخَذَ حِصَّتَهُ منها فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَأْخُذَ من وارثة بِالشُّفْعَةِ فَقَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ أَيْ لَلشَّرِيك مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ بِالْمِيرَاثِ 
قَوْلُهُ ( بِمُعَاوَضَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مَالِيَّةً كَالْبَيْعِ وَهِبَةِ الثَّوَابِ وَالصُّلْحِ وَلَوْ عن إنْكَارٍ أو غير مَالِيَّةٍ كَالْمَهْرِ وَالْخُلْعِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شُفْعَةَ له ) أَيْ لِلشَّرِيكِ مِمَّنْ تجد ( ( ( تجدد ) ) ) مِلْكُهُ بِالْهِبَةِ أو الصَّدَقَةِ 
قوله ( أَيْ لِأَجْلِهِمْ ) أَيْ لِأَجْلِ تَفْرِقَةِ الخ أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ اللَّامَ في قَوْلِهِ لِلْمَسَاكِينِ تَعْلِيلِيَّةٌ وفي الْكَلَامِ حَذْفٌ لَا أنها صِلَةٌ لِبَيْعٍ لِأَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِبَيْعِ حِصَّةٍ لِلْمَسَاكِينِ لم يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ أَخْذٌ بِالشُّفْعَةِ اتِّفَاقًا 
وَحَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا أَوْصَى بِبَيْعِ جُزْءٍ من عَقَارِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ لِأَجْلِ أَنْ يُفَرِّقَ ثَمَنَهُ على الْمَسَاكِينِ فَفَعَلَ فإن الْوَرَثَةَ يقضي لهم بِأَخْذِ ذلك الْمَبِيعِ بِالشُّفْعَةِ مِمَّنْ اشْتَرَاهُ على الْأَصَحِّ عِنْدَ الْبَاجِيَّ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ 
قال الْبَاجِيَّ لِأَنَّ الْمُوصَى لهم بِثَمَنِهِ وَإِنْ كَانُوا غير مُعَيَّنِينَ فَهُمْ شُرَكَاءُ لِلْوَرَثَةِ بَائِعُونَ بَعْدَ مِلْكِهِمْ بَقِيَّةَ الدَّارِ وقد ذُكِرَ ذلك عن ابْنِ الْمَوَّازِ وقال بِهِ ابن الْهِنْدِيِّ وَمُقَابِلُهُ ما لِسَحْنُونٍ لَا شُفْعَةَ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّ بَيْعَ الْوَصِيِّ كَبَيْعِ الْمَيِّتِ في حَالِ حَيَاتِهِ وَالْمَيِّتُ إذَا بَاعَ حِصَّةً في دَارِهِ ليس لِوَرَثَتِهِ أَخْذُهَا من الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ لم يَتَجَدَّدْ مِلْكُهُ عليهم بَلْ مِلْكُهُ سَابِقٌ على مِلْكِهِمْ كما أَنَّ ذلك الْمُشْتَرِيَ ليس له أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ من الْوَرَثَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كان الْعَقَارُ كُلُّهُ مِلْكًا لِلْمَيِّتِ أَمَّا لو كان مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْنَبِيٍّ أو بَيْنَهُ وَبَيْنَ وارثة فَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ لَلشَّرِيك إتفاقا من حَيْثُ كَوْنِهِ شَرِيكًا لَا وَارِثًا 
قَوْلُهُ ( لِدُخُولِ الضَّرَرِ عليهم ) أَيْ على الْوَرَثَةِ بِالْبَيْعِ لِغَيْرِهِمْ وَقَوْلُهُ وَالْمَيِّتُ الخ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الشَّرِكَةِ ) أَيْ بين الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لهم وَلِذَا كان لِلْوَرَثَةِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِتَجَدُّدِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( من مُعَيَّنٍ ) أَيْ من شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْصَى له الْمَيِّتُ بِبَيْعِ جُزْءٍ من عَقَارِهِ يُحَمِّلُهُ الثُّلُثَ فَاشْتَرَى ذلك الْمُوصَى له بَعْدَ مَوْتِ الوصي ( ( ( الموصي ) ) ) وَتَقْيِيدُ الشَّارِحِ بِمُعَيَّنٍ تَبَعًا لتت يَقْتَضِي أَنَّ الموصى بِبَيْعِهِ لِلْمَسَاكِينِ لِلْوَارِثِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
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كما جَزَمَ بِهِ عج وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ يَقْتَضِي ذلك 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْوَارِثِ في الشِّقْصِ الذي أَوْصَى الْمَيِّتُ بِبَيْعِهِ لِمُعَيَّنٍ أو لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ على الصَّوَابِ 
قَوْلُهُ ( قَصَدَ نَفْعَ الْمُوصَى له ) أَيْ وَأَخْذُ الْوَارِثِ منه بِالشُّفْعَةِ يُبْطِلُ ما قَصَدَهُ مُورِثُهُ 
قَوْلُهُ ( بِمَا إذَا كانت كُلُّهَا لِلْمَيِّتِ ) أَيْ وَأَوْصَى بِبَيْعِ ثُلُثِهَا لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( فَنَاقَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت الْمُنَاقَلَةُ بِقَصْدِ الْإِرْفَاقِ بِكُلٍّ أو على وَجْهِ الْمُشَاحَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِضَرَرٍ الخ ) أَيْ لِضَرَرِ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ بِشَرِكَةِ الطارىء عليه 
قَوْلُهُ ( التي هِيَ عِلَّةٌ الخ ) أَيْ على الْقَوْلِ الثَّانِي وَأَمَّا عِلَّتُهَا على الْأَوَّلِ فَهِيَ دَفْعُ ضَرَرِ الْقِسْمَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّنَا إنْ قُلْنَا إنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ دَفْعُ ضَرَرِ الْمُقَاسَمَةِ خُصَّتْ بِمَا يَنْقَسِمُ إذْ لَا يُجَابُ لِقِسْمَةِ غَيْرِهِ وَإِنْ قُلْنَا سَبَبُهَا دَفْعَ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ عَمَّتْ ما يَنْقَسِمُ وَغَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( فقال ) أَيْ الشَّرِيكُ له أَيْ لِلْأَمِيرِ النَّاصِرِ وَقَوْلُهُ حُكِمَ الخ أَيْ أفتى على وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ حُكِمَ عليه بِالْفِعْلِ وَإِلَّا لَمَا سَاغَ نَقْضُ ذلك الْحُكْمِ وَالْحُكْمُ بِالْقَوْلِ الْآخَرِ بَعْدَهُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنَّ الْمُعَوَّلَ عليه هو الْأَوَّلُ ) أَيْ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِي لِمَالِكٍ أَيْضًا 
ورواه ( ( ( رواه ) ) ) عنه بَعْضُ أَصْحَابِهِ إنْ قُلْت إنَّ الْمُقَابِلَ قد ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ عُمِلَ بِهِ وقد تَكَرَّرَ عِنْدَهُمْ أَنَّ ما بِهِ الْعَمَلُ يُقَدَّمُ على غَيْرِهِ قلت مَحَلُّ ذلك كما كَتَبَ شَيْخُنَا عن كَبِيرِ خش إذَا كان الْعَمَلُ عَامًّا لَا كَعَمَلِ بَلْدَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَذُكِرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ بَنَى عُمِلَ لِلْمَجْهُولِ مُبَالَغَةً في ضَعْفِهِ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( أُجْبِرَ شَرِيكُهُ عليه معه ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَنْتَفِيَ ضَرَرَ نَقْصِ الثَّمَنِ فَلِذَا لم يَجِبْ فيه شُفْعَةٌ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ ما يَنْقَسِمُ ) أَيْ فإنه إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْبَيْعَ لَا يُجْبَرُ شَرِيكُهُ على الْبَيْعِ معه 
قَوْلُهُ ( لِجَبْرِ الشَّرِيكِ على الْبَيْعِ معه ) أَيْ بِخِلَافِ ما يَنْقَسِمُ فإنه لم يَنْتِفْ ضَرَرُ نَقْصِ الثَّمَنِ فيه لِعَدَمِ جَبْرِ الشَّرِيكِ على الْبَيْعِ فَلِذَا شُرِعَتْ الشُّفْعَةُ فيه لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الضَّرَرَ الذي شُرِعَتْ لِأَجْلِهِ الشُّفْعَةُ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ ) أَيْ أو ضَرَرُ الْمُقَاسَمَةِ بِنَاءً على عُمُومِهَا لِمَا يَنْقَسِمُ وَغَيْرِهِ أو خُصُوصِهَا بِالْمُنْقَسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَالضَّرَرُ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ ) الْأَوْلَى حَذْفُ لَا وَقَوْلُهُ ضَرَرُ نَقْصِ الثَّمَنِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالتَّعْلِيلُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ فَالْأَوْلَى ما ذَكَرَهُ عج وبن وَغَيْرُهُمَا من أَنَّنَا إنْ قُلْنَا إنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ دَفْعُ الضرر ( ( ( ضرر ) ) ) الْمُقَاسَمَةِ خُصَّتْ بِمَا يَنْقَسِمُ إذْ لَا يُجَابُ لِقِسْمَةِ غَيْرِهِ وَإِنْ قُلْنَا سَبَبُهَا دَفْعُ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ عَمَّتْ ما يَنْقَسِمُ وَغَيْرَهُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( بِمِثْلِ الثَّمَنِ ) أَرَادَ بِالثَّمَنِ ما وَقَعَ الْعَقْدُ عليه وَإِنْ نُقِدَ خِلَافُهُ هذا هو الرَّاجِحُ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالثَّمَنِ ما نَقَدَهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ عَقَدَ على غَيْرِهِ وهو ما مَشَى عليه خش ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان مِثْلِيًّا ) أَيْ إنْ كان الثَّمَنُ مِثْلِيًّا مَعْلُومًا وَوَجَدَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ دَيْنًا في ذِمَّةِ الْبَائِعِ ) أَيْ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بمثله وَلَوْ كان مُقَوَّمًا لِأَنَّ ما في الذِّمَّةِ بَابُهُ الْمِثْلُ 
قَوْلُهُ ( فإن الشَّفِيعَ لَا يَأْخُذُهُ ) أَيْ بِدَيْنٍ إلَّا مع رَهْنٍ الخ
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ظَاهِرُهُ وَلَوْ كان الشَّفِيعُ أَمْلَى من الْمُشْتَرِي وهو كَذَلِكَ كما هو أَرْجَحُ قَوْلَيْ أَشْهَبَ 
قَوْلُهُ ( أو ضَامِنٍ مِثْلِ ضَامِنِهِ ) أَيْ مِثْلِ ضَامِنِ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( كما هو مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ ) أَيْ وَلَيْسَ مَوْضُوعُهَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَخَذَهُ بِدَيْنٍ في ذِمَّةِ الْبَائِعِ وَهِيَ الْمُتَقَدِّمَةُ في قَوْلِهِ وَإِنْ دَيْنًا لِعَدَمِ رَهْنٍ أو ضَامِنٍ في الشِّقْصِ وإذا عَلِمْت أَنَّ مَوْضُوعَ هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ في ذِمَّتِهِ فَكَانَ اللَّائِقُ تَأْخِيرَهَا عن قَوْلِهِ وَإِلَى أَجَلِهِ كَذَا قال عبق وقد يُقَالُ إنَّ مَوْضُوعَ هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ في ذِمَّةِ الْبَائِعِ وَإِنْ كان دَيْنُ الْمُشْتَرِي الذي على الْبَائِعِ بِرَهْنٍ أو حَمِيلٍ ثُمَّ لَمَّا اشترى بِهِ الشِّقْصُ منه سَقَطَ الرَّهْنُ وَالضَّامِنُ فإذا أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمِثْلِ الدَّيْنِ إلَى مِثْلِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ أَنْ يعطي الْمُشْتَرِي مِثْلَ ما كان أَوَّلًا من رَهْنٍ أو حَمِيلٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَعَقْدِ شِرَاءٍ ) وَكَذَا يَغْرَمُ الشَّفِيعُ ثَمَنَ ما يُكْتَبُ فيه وما عَمَّرَ بِهِ الْمُشْتَرِي في الشِّقْصِ كما في بْن وَبَيَّنَ ما وَقَعَ في الْمَوَّاقِ من الْوَهْمِ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( ما أُخِذَ منه ظُلْمًا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كما إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ من اشْتَرَى عَقَارًا يَدْفَعُ دِينَارًا مَكْسًا لِلْحَاكِمِ أو لِشَيْخِ الْحَارَةِ 
قَوْلُهُ ( الْأَظْهَرُ الْأَوَّلُ ) أَيْ بَلْ هو المفتي بِهِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو دَفَعَهُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ في نِكَاحٍ ) هذا ما إذَا دَفَعَهُ لها قبل الدُّخُولِ وَأَمَّا لو دَفَعَهُ لها في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ بَعْدَ الدُّخُولِ فإن الشَّفِيعَ يَأْخُذُ ذلك الشِّقْصَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا بِقِيمَةِ الشِّقْصِ كما في ح 
قَوْلُهُ ( أو دَفَعَهُ عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ في عِتْقِهِ ) أَيْ أو دَفَعَ صُلْحًا في دعم ( ( ( دم ) ) ) عَمْدٍ عن إقْرَارٍ أو إنْكَارٍ أو الْمَدْفُوعُ قَطَاعَةٌ عن مُكَاتَبٍ أو دَفَعَ صُلْحًا عن عمري 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَدْخَلَ بِالْكَافِ بَقِيَّةَ الْمَسَائِلِ السَّبْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ في الْبَابِ السَّابِقِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ وَصُلْحُ عَمْدٍ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ في تِلْكَ الْمَسَائِلِ السَّبْعَةِ يوم عَقْدِ الْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَيَوْمَ عَقْدِ بَقِيَّتِهَا لَا يوم الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْخَطَأِ ) أَيْ بِخِلَافِ الصُّلْحِ بِالشِّقْصِ عند ذم ( ( ( دم ) ) ) الْخَطَأِ فإن الشُّفْعَةَ فيه بِالدِّيَةِ أَيْ التي أُخِذَ الشِّقْصُ عِوَضًا عنها وَهَذَا إذَا كان الصُّلْحُ عن إقْرَارٍ أَمَّا لو كان عن إنْكَارٍ فَكَالْمَأْخُوذِ عن جُرْحٍ العمد ( ( ( عمد ) ) ) 
قَوْلُهُ ( من إبِلٍ ) أَيْ إذَا كانت عَاقِلَةُ الْجَانِي أَهْلَ إبِلٍ وَقَوْلُهُ أو ذَهَبٍ أَيْ إذَا كانت الْعَاقِلَةُ أَهْلَ ذَهَبٍ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ فإذا كانت الْعَاقِلَةُ أَهْلَ إبِلٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ وَإِنْ كانت أَهْلَ ذَهَبٍ أو وَرِقٍ فإنه يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِذَهَبٍ أو وَرِقٍ قَدْرَ الدِّيَةِ وَيُنَجَّمُ ذلك على الشَّفِيعِ في ثَلَاثِ سِنِينَ كَتَنْجِيمِ الدِّيَةِ على الْعَاقِلَةِ لو أُخِذَتْ 
قَوْلُهُ ( تُعُومِلَ بِهِ ) أَيْ بِالنَّقْدِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الرَّاجِحَ في هذا ) أَيْ الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ الشَّفِيعَ وَقَوْلُهُ لَا يَأْخُذُهُ أَيْ الشِّقْصَ إلَّا بِقِيمَةِ الْجُزَافِ أَيْ الذي دَفَعَ ثَمَنًا لِلشِّقْصِ لَا بِقِيمَةِ الشِّقْصِ نَفْسِهِ كما قال الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ جَوَازُ بَيْعِ النَّقْدِ جُزَافًا إنْ تُعُومِلَ بِهِ وَزْنًا لَا أن تُعُومِلَ بِهِ عَدَدًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّقْدَ إذْ تُعُومِلَ بِهِ عَدَدًا لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ بَيْعُهُ جُزَافًا وَإِنْ تُعُومِلَ بِهِ وَزْنًا فَفِيهِ خِلَافٌ فَقِيلَ بِالْمَنْعِ وَقِيلَ بِالْجَوَازِ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِمَا إذَا اشْتَرَى الشِّقْصَ بِجُزَافٍ نَقْدًا فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ على الْأَوَّلِ وَبِقِيمَةِ الْجُزَافِ على الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِقِيمَةِ الْجُزَافِ ) أَيْ بِقِيمَتِهِ من غَيْرِ جِنْسِهِ فَإِنْ كان ذَهَبًا قُوِّمَ بِفِضَّةٍ وَإِنْ كان فِضَّةً قُوِّمَ بِذَهَبٍ وَعَلَى هذا الرَّاجِحِ فَالشَّفِيعُ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِقِيمَةِ الثَّمَنِ في حَالَتَيْنِ ما إذَا كان الثَّمَنُ مُقَوَّمًا أو نَقْدًا جُزَافًا 
تَنْبِيهٌ لو كان ثَمَنُ الشِّقْصِ بَعْضُهُ نَقْدٌ مَعْلُومُ الْقَدْرِ وَبَعْضُهُ جُزَافٌ فَقَدْ لَزِمَ الشَّفِيعَ إذَا أَخَذَهُ دَفْعُ مِثْلِ الْمَعْلُومِ وَقِيمَةِ الْجُزَافِ 
قَوْلُهُ ( بِمَا يَخُصُّهُ ) أَيْ بَعْدَ مَعْرِفَةِ ما يَخُصُّهُ منه وَلَوْ قال الشَّفِيعُ أَخَذْتُ بِالشُّفْعَةِ قبل مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ لم يَلْزَمْهُ الْأَخْذُ كما في ح عِنْدَ قَوْلِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ التَّتَّائِيُّ ) أَيْ من أَنَّهُ يُقَوَّمُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا وَتُنْسَبُ قِيمَةُ الشِّقْصِ لِمَجْمُوعِ
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الْقِيمَتَيْنِ وَيَأْخُذُ من الثَّمَنِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ 
قَوْلُهُ ( وقد يُقَالُ الْوَجْهُ مع التَّتَّائِيِّ ) أَيْ لِأَنَّ ما قَالَهُ يَرْجِعُ لِمَا قَالَهُ غَيْرُهُ فَلَا وَجْهَ لِلرَّدِّ عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَاقِي ) أَيْ وَلَوْ كان قَلِيلًا وَلَيْسَ له إلْزَامُ الشَّفِيعِ بِهِ وَلَا لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ جَبْرًا عن الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وهو الْغَيْرُ ) أَيْ غَيْرُ الشِّقْصِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُلْتَفَتُ لِيُسْرِهِ ) أَيْ وَلَا يَكْفِي تَحَقُّقُ يُسْرِهِ يوم حُلُولِ الْأَجَلِ بِنُزُولِ جَامَكِيَّةٍ أو مَعْلُومِ وَظِيفَةٍ في الْمُسْتَقْبَلِ إذَا كان يوم الْأَخْذِ مُعْسِرًا مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِلشَّفِيعِ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ ضِيقٌ فَيَكُونُ ذلك وَسِيلَةً لِتَرْكِهِ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ وَلَا يراعي أَيْضًا خَوْفُ طُرُوُّ عُسْرِهِ قبل حُلُولِ الْأَجَلِ إلْغَاءً للطارىء ( ( ( للطارئ ) ) ) لِوُجُودِ مُصَحِّحِ الْعَقْدِ يوم الْأَخْذِ وهو الْيُسْرُ 
قَوْلُهُ ( أو لم يُوسِرْ ) أَيْ يوم الْأَخْذِ 
قَوْلُهُ ( الرَّاجِحُ الْأَوَّلُ ) أَيْ وهو قَوْلُ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ حَبِيبٍ وَصَوَّبَهُ ابن يُونُسَ وابن رُشْدٍ قال بْن لَكِنَّ الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا الْقَوْلُ الثَّانِي وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْبَغَ وَقَوْلُهُ الرَّاجِحُ الْأَوَّلُ أَيْ كما أَنَّ اراجح ( ( ( الراجح ) ) ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى الشِّقْصَ بِدَيْنٍ في ذِمَّةِ الْبَائِعِ قبل حُلُولِ أَجَلِهِ ولم يَأْخُذْهُ الشَّفِيعُ حتى حَلَّ الْأَجَلُ وَطَلَبَ ضَرْبَ أَجَلٍ كَالْأَوَّلِ أَنَّهُ يُجَابُ لِذَلِكَ كما صَوَّبَهُ ابن زَرْقُونٍ خِلَافًا لِمَا في الْوَاضِحَةِ من أَنَّهُ لَا يُجَابُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِبَيْعِ الشِّقْصِ ) أَيْ أو بِتَسَلُّفٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شُفْعَةَ له ) أَيْ أَسْقَطَ الْحَاكِمُ شُفْعَتَهُ وَلَا شُفْعَةَ له إذَا وَجَدَ حَمِيلًا بَعْدَ ذلك كما قَالَهُ ابن حَبِيبٍ ثُمَّ إذَا عَجَّلَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يُعَجِّلَهُ لِلْبَائِعِ بَلْ حتى يَتِمَّ الْأَجَلُ الذي اشْتَرَى له الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( على الْمُخْتَارِ ) مُقَابِلُهُ أَنَّهُ مَتَى كان الشَّفِيعُ مُعْدَمًا فَلَا بأخذ ( ( ( يأخذه ) ) ) إلَّا بِضَامِنٍ وَلَوْ كان مُسَاوِيًا لِلْمُشْتَرِي في الْعُدْمِ 
قَوْلُهُ ( وَلِمَا فيه الخ ) عَطْفُ عِلَّةٍ على مِثْلِهَا لِأَنَّ الْحَوَالَةَ رُخْصَةٌ يُقْتَصَرُ فيها على ما وَرَدَ من الْحُلُولِ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ ) أَيْ مُسْتَحِقُّ الشُّفْعَةِ وَقَوْلُهُ من أَجْنَبِيٍّ أَيْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَغَيْرِ الْبَائِعِ وَقَوْلُهُ مَالًا أَيْ كَالْجَعَالَةِ وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ أَجْنَبِيٌّ لِلشَّفِيعِ أُعْطِيك دِينَارًا جَعَالَةً على أَنَّك تَأْخُذُ الشِّقْصَ من الْمُشْتَرِي بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ وأنا أَشْتَرِيهِ مِنْك بِذَلِكَ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( من الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ) أَيْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الذي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( في بَيْعِهِ له ) أَيْ لِذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ 
قَوْلُهُ ( بِزِيَادَةٍ على ما أَخَذَهُ بِهِ ) أَيْ كما إذَا بِيعَ الشِّقْصُ بِعَشَرَةٍ فيقول الْأَجْنَبِيُّ لِلشَّفِيعِ خُذْهُ بِالشُّفْعَةِ وأنا آخُذُهُ مِنْك بِاثْنَيْ عَشَرَ فَأُرْبِحُكَ فيه اثْنَيْنِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ تُخَالِفُ ما قَبْلَهَا من جِهَةِ أَنَّ الزَّائِدَ على الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ الْمُشْتَرِي دُفِعَ لِلشَّفِيعِ في الْأُولَى على أَنَّهُ جَعَالَةٌ وفي الثَّانِيَةِ دُفِعَ له على أَنَّهُ رِبْحٌ وزاد خش تَبَعًا لتت صُورَةً ثَالِثَةً غير الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ هُنَا في الشَّرْحِ وَهِيَ أَنْ يَأْخُذَ من أَجْنَبِيٍّ مَالًا على أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ ليس لِلْأَجْنَبِيِّ غَرَضٌ في دَفْعِ الْمَالِ إلَّا إنْكَاءَ الْمُشْتَرِي وَإِضْرَارَهُ ا ه 
قال الْمِسْنَاوِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ في هذه الصُّورَةِ لَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ وَلَا يَأْتِي فيها قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ لَا آخُذُ له وقال طفي أَنَّ هذه الصُّورَةَ تَحْتَاجُ لِنَصٍّ عليها وَعَلَى أَنَّهُ لَا آخذ له بِالشُّفْعَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( من بَابِ أَكْلِ أَمْوَالِ الناس بِالْبَاطِلِ ) فيه أَنَّهُ كَالْجَعَالَةِ لِأَنَّ استحاقه ( ( ( استحقاقه ) ) ) لِذَلِكَ الْمَالِ مُعَلَّقٌ على إسْقَاطِ حَقٍّ يَحْصُلُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَلِّلَ الْمَنْعَ بِأَنَّهُ خِلَافُ مُورِدِ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهَا إنَّمَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ عن نَفْسِهِ لَا لِيَرْبَحَ ا ه شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ لِيَهَبَ أو يَتَصَدَّقَ ) أَيْ أو لِيُوَلِّيَهُ لِغَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِيَرْبَحَ 
قَوْلُهُ ( كَأَخْذِهِ لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ) أَيْ لِأَنَّ أَخْذَهُ لِغَيْرِهِ إعْرَاضٌ عنها لِنَفْسِهِ وَمَحَلُّ سُقُوطِهَا إذَا عُلِمَ ذلك بِبَيِّنَةٍ وقال الْمُتَيْطِيُّ عن أَشْهَبَ وَكَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ ذلك
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بِإِقْرَارِ الشَّفِيعِ وَالْمُبْتَاعِ لَا بِإِقْرَارِ أَحَدِهِمَا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بِالْجَوَازِ وَعَدَمِهِ ) الْأَوْلَى فَقَوْلَانِ في سُقُوطِ شُفْعَتِهِ وَلَيْسَ له أَنْ يَأْخُذَ بَعْدَ ذك ( ( ( ذلك ) ) ) وَعَدَمِ سُقُوطِهَا 
قَوْلُهُ ( أو بَاعَ قبل أَخْذِهِ ) أَيْ بَاعَ الشِّقْصَ الذي يَسْتَحِقُّ أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ لِأَجْنَبِيٍّ قبل أَخْذِهِ ياه ( ( ( إياه ) ) ) بِالْفِعْلِ قال في الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الشِّقْصِ قبل أَخْذِهِ إيَّاهُ بِالشُّفْعَةِ ا ه 
وَإِنَّمَا حَمَلْنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على بَيْعِ الشِّقْصِ لِأَجْنَبِيٍّ لِأَنَّ بَيْعَهُ لِلْمُشْتَرِي هو الصُّورَةُ الْآتِيَةُ بَعْدُ وجلنا ( ( ( وجعلنا ) ) ) مَفْعُولَ بَاعَ الشِّقْصَ الذي يُسْتَحَقُّ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ ولم نَجْعَلْهُ الشِّقْصَ الذي تُسْتَحَقُّ الشُّفْعَةُ بِسَبَبِهِ لِأَنَّ هذا سَيَأْتِي الْمُصَنِّفُ يذكره ( ( ( بذكره ) ) ) في مُسْقِطَاتِهَا حَيْثُ قال أو بَاعَ حِصَّتَهُ 
قَوْلُهُ ( قبل أَنْ يَمْلِكَ ) أَيْ لِأَنَّ من مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ لَا يُعَدُّ مَالِكًا 
قَوْلُهُ ( أَخْذِ مَالٍ ) أَيْ أَخْذِ الشَّفِيعِ مَالًا من الْمُشْتَرِي أو من أَجْنَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الشِّرَاءِ ) أَيْ بَعْدَ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ له أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( لِيُسْقِطَ شُفْعَتَهُ ) أَيْ لِيُسْقِطَ حَقَّهُ من الْأَخْذِ من الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ ) أَيْ وَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ لِأَنَّهُ من إسْقَاطِ الشَّيْءِ بَعْدَ وُجُوبِهِ فَإِنْ تَقَايَلَا وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي على الشَّفِيعِ بماا ( ( ( بما ) ) ) دَفَعَهُ له من الْمَالِ كان الشَّفِيعُ بَاقِيًا على شُفْعَتِهِ لِأَنَّ سُقُوطَهَا كان مُعَلَّقًا على أَمْرٍ لم يَتِمَّ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ شَبَّهَ الخ ) أَيْ من تَشْبِيهِ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ لِأَنَّ الْعَقَارَ شَامِلٌ لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَغَيْرِهِمَا كَالْأَرْضِ الْمُجَرَّدَةِ عن ذلك لِأَنَّ الْعَقَارَ اسْمٌ لِلْأَرْضِ وما اتَّصَلَ بها من بِنَاءٍ أو شَجَرٍ وَيَكْفِي الْمُغَايَرَةُ بين الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ وَلَوْ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ 
قَوْلُهُ ( أو على غَيْرِهِمَا ) أَيْ كم لو كانت الْأَرْضُ مُحْبَسَةً على جِهَةٍ فَاسْتَأْجَرَهَا اثْنَانِ وَبَنَيَا أو غَرَسَا فيها ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَلِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ قال الْمُصَنِّفُ في تَوْضِيحِهِ عن شَيْخِهِ المتوفى ( ( ( المنوفي ) ) ) يَنْبَغِي أَنْ يُتَّفَقَ على ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ في الْبِنَاءِ الْقَائِمِ في الْأَرْضِ الْمُحْكَرَةِ عِنْدَنَا بِمِصْرَ لِأَنَّ الْعَادَةَ عِنْدَنَا أَنَّ رَبَّ الْأَرْضِ لَا يُخْرِجُ صَاحِبَ الْبِنَاءِ أَصْلًا فَكَانَ صَاحِبُ الْبِنَاءِ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الْأَرْضِ ا ه 
أَيْ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ المستحق ( ( ( لمستحق ) ) ) الْأَرْضِ وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ وَيُؤْخَذُ منه أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ في الْتِزَامِ بَلَدٍ بِمِصْرَ لِأَحَدِهِمَا الشُّفْعَةُ إذَا بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فيها وَبِهِ أَفْتَى عج 
قال شَيْخُنَا أَيْضًا وَالْأَرَاضِيُ الرِّزْقُ التي على الْبَرِّ وَالصَّدَقَةُ فيها الشُّفْعَةُ إنْ كانت غير مَقْسُومَةٍ فإذا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ كان لِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فَإِنْ كانت مَقْسُومَةً فَلَا شُفْعَةَ فيها كما أَنَّ الرِّزْقَ الْمَوْقُوفَةَ على الشَّعَائِرِ لَا شُفْعَةَ فيها مُطْلَقًا فإذا كان شَخْصَانِ مُقَرَّرَانِ في وَظِيفَةٍ لها طِينٌ مُرْصَدٌ عليها وَفَرَغَ أَحَدُهُمَا عن حِصَّتِهِ لِأَجْنَبِيٍّ فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلِشَرِيكِهِ الْآخَرِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ ) أَيْ لَكِنْ يُقَدَّمُ عليه الْمُعِيرُ كما يَأْتِي فما هُنَا مُجْمَلٌ يُفَصِّلُهُ ما يَأْتِي أو يُحْمَلُ ما هُنَا على ما إذَا كانت الْعَارِيَّةُ مُقَيَّدَةً ولم تَمْضِ الْمُدَّةُ وَبَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ على الْبَقَاءِ أو السُّكُوتِ فَلَا كَلَامَ حِينَئِذٍ لِلْمُعِيرِ وَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ 
قَوْلُهُ ( مَسَائِلِ الِاسْتِحْسَانِ ) أَيْ التي قال مَالِكٌ في كل وَاحِدَةٍ منها إنَّهُ لِشَيْءٍ استحسنه وما عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلِي 
قَوْلُهُ ( الْآتِيَةِ هُنَا ) أَيْ في قَوْلِهِ وَكَثَمَرَةٍ وَمَقْثَأَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَالثَّالِثَةُ الْقِصَاصُ ) أَيْ في الْجِرَاحِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّابِعَةُ الخ ) زَادَ بَعْضُهُمْ خَامِسَةً وَهِيَ وِصَايَةُ الْأُمِّ على وَلَدِهَا إذَا تَرَكَتْ له مَالًا يَسِيرًا كَالسِّتِّينَ دِينَارًا وَجَمَعَ الْكُلَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ وقال مَالِكٌ بِالِاخْتِيَارِ في شُفْعَةِ الْأَنْقَاضِ وَالثِّمَارِ وَالْجَرْحُ مِثْلُ الْمَالِ في الْأَحْكَامِ وَالْخَمْسُ في أُنْمُلَةِ الْإِبْهَامِ وفي وَصِيِّ الْأُمِّ بِالْيَسِيرِ منها وَلَا وَلِيَّ لِلصَّغِيرِ ا ه بْن 
فَإِنْ قُلْت كَيْفَ تَكُونُ مُسْتَحْسَنَاتُ الْإِمَامُ قَاصِرَةً على هذه الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعَةِ مع أَنَّ الِاسْتِحْسَانَ في مَسَائِلِ الفقة أَغْلَبُ من الْقِيَاسِ كما قال الْمُتَيْطِيُّ وقال مَالِكٌ أنه تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْعِلْمِ 
قُلْت
____________________
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إنَّ الِاسْتِحْسَانَ الْوَاقِعَ من الْإِمَامِ ليس قَاصِرًا على هذه الْأَرْبَعَةِ بَلْ وَقَعَ منه في غَيْرِهَا أَيْضًا لَكِنْ وَافَقَهُ فيه غَيْرِهِ أو كان له سَلَفٌ فيه بِخِلَافِ هذه الْأَرْبَعَةِ فإنه اسْتَحْسَنَهَا من عِنْدِ نَفْسِهِ ولم يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ وما عَلِمْت أَحَدًا قَالَهُ قَبْلِي 
قَوْلُهُ ( أَنَّ الْأُنْمُلَةَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ كُلَّ أصبغ ( ( ( أصبع ) ) ) دِيَتُهُ عَشَرٌ من الْإِبِلِ وفي الْأُنْمُلَةِ ثُلُثُ ما في الأصبغ ( ( ( الأصبع ) ) ) إلَّا الْأُنْمُلَةَ من الْإِبْهَامِ فَفِيهَا نِصْفُ ما في الأصبغ ( ( ( الأصبع ) ) ) أَعْنِي خَمْسَةً من الْإِبِلِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا ) أَيْ سَوَاءٌ دخل الْبَائِعُ مع الْمُشْتَرِي على الْهَدْمِ أو السُّكُوتِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا شَامِلٌ لِمَا إذَا كانت ) أَيْ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً أَيْ لم تُقَيَّدْ بِزَمَانٍ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ظَاهِرٌ في الْمُطْلَقَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ دخل الْبَائِعُ مع الْمُشْتَرِي على الْبَقَاءِ أو السُّكُوتِ أو الْهَدْمِ 
قَوْلُهُ ( على الْبَقَاءِ ) أَيْ لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ لآمر ( ( ( لآخر ) ) ) مُدَّةِ الْعَارِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَيَأْخُذُهُ ) أَيْ الْمُعِيرُ من الشَّفِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَكَثَمَرَةٍ ) أَيْ مَوْجُودَةٍ حين الشِّرَاءِ بِشَرْطِ كَوْنِهَا مُؤَبَّرَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَحَطُّ حِصَّتِهَا وَأَمَّا الْغَيْرُ الْمَوْجُودَةِ أو الْمَوْجُودَةُ غَيْرُ الْمُؤَبَّرَةِ فَأَشَارَ لها بِقَوْلِهِ وَإِنْ اشْتَرَى الخ 
قَوْلُهُ ( بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الخ ) أَيْ وَالْأَصْلُ مَمْلُوكٌ لَهُمَا أو بِأَيْدِيهِمَا في مُسَاقَاةٍ أو حُبِسَ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَمَقْثَأَةٍ ) عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ ثَمَرَةٍ غَيْرِ مَقْثَأَةٍ بِالْإِضَافَةِ وَمَقْثَأَةٌ لِأَنَّ الْمَقْثَأَةَ لَيْسَتْ اسْمًا لِلْقِثَّاءِ بَلْ لِلْأَصْلِ أَيْ الْعُرُوشِ التي فيها الْقِثَّاءُ 
قَوْلُهُ ( وَيَدْخُلُ فيه الْقَرْعُ ) أَيْ وَكَذَا كُلُّ ما له أَصْلٌ تجني ثَمَرَتُهُ وَيَبْقَى أَصْلُهُ كَالْقُطْنِ وَالْبَامِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَبَاذِنْجَانٍ ) عَطْفُ خَاصٍّ على عَامٍّ وهو الْمَقْثَأَةُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بها كُلُّ أَصْلٍ تُجْنَى ثَمَرَتُهُ مع بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَخْلُفَ غَيْرَهَا وَهَذَا شَامِلٌ لِلْبَاذِنْجَانِ وَأَمَّا النِّيلَةُ وَالْمُلُوخِيَّةُ وَكُرَّاثُ الْمَائِدَةِ فَلَا شُفْعَةَ فيه لِأَنَّهَا لَا تجني وَيَبْقَى أَصْلُهَا لِيَخْلُفَ غَيْرَهَا وَإِنَّمَا تُحْصَدُ من أَصْلِهَا وَيُخْلَفُ غيها ( ( ( غيرها ) ) ) كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِيعَتْ مُفْرَدَةً ) هذا يَشْمَلُ ثَلَاثَ صُوَرٍ الْأُولَى إذَا بَاعَا الْأَصْلَ دُونَ الثَّمَرَةِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فيها الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ بَاقِيًا وَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ من الثَّمَرَةِ الثَّالِثَةُ أَنْ يَشْتَرِيَا مَعًا الثمر ( ( ( الثمرة ) ) ) وَيَبِيعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ منها وَالْمُقَابِلُ الْمَرْدُودُ عليه بِلَوْ وهو قَوْلُ أَصْبَغَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ لَا شُفْعَةَ فيها مُطْلَقًا وَقَوْلُ أَشْهَبَ لَا شُفْعَةَ فيها إذَا لم يَكُنْ الْأَصْلُ لَهُمَا كما في الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( في الثَّمَرَةِ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَرَةِ وَقَوْلُهُ فيها ( ( ( فيما ) ) ) بَعْدَهَا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَيْبَسَ ) الْمُرَادُ بِالْيُبْسِ كما قال ابن رُشْدٍ مَجِيءُ وَقْتِ جُذَاذِهَا لِلْيُبْسِ إنْ كانت تَيْبَسُ أو لِلْأَكْلِ إنْ كانت لَا تَيْبَسُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْعَقْدِ ) أَيْ عَقْدِ الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( الْأُصُولَ ) أَيْ حِصَّتَهُ فيها 
قَوْلُهُ ( وَقُلْنَا بِسُقُوطِ الشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ فيها ) أَيْ في الثَّمَرَةِ 
قَوْلُهُ ( حُطَّ عنه حِصَّتُهَا ) أَيْ حِصَّةُ الثَّمَرَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَزْهَتْ ) أَيْ إنْ كانت مزاهية ( ( ( مزهية ) ) ) أو مَأْبُورَةً يوم الْبَيْعِ ولم يَأْخُذْ الشَّفِيعُ حتى يَبِسَتْ 
قَوْلُهُ ( وَفِيهَا ) هذا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ تَيْبَسَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ قال فيها مَرَّةً إلَّا أَنْ تَيْبَسَ ) أَيْ وَمُقْتَضَى هذا أَنَّهُ لَا يُفِيتُ الشُّفْعَةَ إلَّا يُبْسُهَا وَأَمَّا جَذُّهَا قبل يُبْسِهَا فَلَا يُفِيتُ الشُّفْعَةَ فيها وَظَاهِرُهُ اُشْتُرِيَتْ مُفْرَدَةً أو مع أَصْلِهَا 
قَوْلُهُ ( مَفُوتٌ كَالْيُبْسِ )
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أَيْ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اُشْتُرِيَتْ مُفْرَدَةً أو مع أَصْلِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ فيها الخ ) أَيْ وَأَثْمَرَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( أُخِذَتْ بالشفعة ( ( ( الشفعة ) ) ) مع الْأُصُولِ ) فيه إن أَخْذَ الشَّفِيعِ لها إنَّمَا هو من بَابِ اسْتِحْقَاقِ الْغَلَّةِ لَا من بَابِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَكُونُ في الْمَوْجُودِ يوم الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَازَ بها الْمُشْتَرِي ) أَيْ لِأَنَّهَا غَلَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُحَطُّ عنه حِصَّتُهَا ) أَيْ بِخِلَافِ ما تَقَدَّمَ فإنه يتحط ( ( ( يحط ) ) ) عنه حِصَّتُهَا وَبِهَذَا ظَهَرَ لَك صِحَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ ثُمَّ ذُكِرَ قَسِيمُ قَوْلِهِ وَحَطُّ حِصَّتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي الخ ) أَيْ وَحَيْثُ أُخِذَتْ رَجَعَ الخ حَيْثُ أُبِرَّتْ وَأَزْهَتْ وَأَمَّا قبل ذلك فَلَا رُجُوعَ له بِالْمُؤْنَةِ لِأَنَّهُ لم يَنْشَأْ عن عَمَلِهِ شَيْءٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بالمؤونة ( ( ( بالمؤنة ) ) ) ) أَيْ بِأُجْرَتِهِ في خِدْمَتِهِ لِلْأُصُولِ وَالثَّمَرَةِ من سَقْيٍ وَتَأْبِيرٍ وَعِلَاجٍ وَلَوْ زَادَتْ أُجْرَةُ المؤونة على قِيمَةِ الثَّمَرَةِ 
قَوْلُهُ ( من سَقْيٍ وَعِلَاجٍ ) أَيْ حَصَلَا منه عِنْدَ شِرَائِهَا قبل يُبْسِهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا أَنْفَقَ إنْ لم يَتَبَيَّنْ كَذِبُهُ 
قَوْلُهُ ( لم تُقْسَمْ أَرْضُهَا الْمُشْتَرَكَةُ الخ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِأَرْضِهَا الْمَوْضِعَ الذي حُفِرَتْ فيه 
قَوْلُهُ ( فَالشُّفْعَةُ ) أَيْ وَلَوْ كان بِئْرًا وَاحِدَةً لَا فِنَاءَ لها وَلَا أَرْضَ غير التي تُزْرَعُ بِمَائِهَا 
قَوْلُهُ ( له الشُّفْعَةُ ) أَيْ التي لَا تَعَدُّدَ فيها 
قَوْلُهُ ( وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ الخ ) أَيْ إلَى هذا التَّأْوِيلِ وهو تَأْوِيلُ سَحْنُونٍ بِالْوِفَاقِ 
قَوْلُهُ ( أَيْضًا ) أَيْ كما تُؤُوِّلَتْ على مُخَالَفَةِ الْعُتْبِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شُفْعَةَ فيه ) أَيْ فإذا كان عَرْضٌ أو طَعَامٌ بين اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فإن الْبَيْعَ يَمْضِي لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ منه بِالشُّفْعَةِ إذْ لَا شُفْعَةَ له 
قَوْلُهُ ( مُشْتَرَكٍ ) أَيْ كُلٌّ من الْكِتَابَةِ وَالدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شُفْعَةَ لِشَرِيكِهِ فيه ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ من الْكِتَابَةِ وَالدَّيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَكِتَابَةٌ بَاعَهَا السَّيِّدُ وَدَيْنٌ بَاعَهُ صَاحِبُهُ فَلَا شُفْعَةَ فيه بِمَعْنَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَكُونُ أَحَقَّ بِكِتَابَتِهِ وَلَا الْمَدِينَ أَحَقُّ بِدَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( نعم قِيلَ الخ ) قَائِلُهُ عج 
وَحَاصِلُ ما قَالَهُ أَنَّ الْعَرْضَ أو الطَّعَامَ إذَا كان مُشْتَرَكًا وَأَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ وَوُقِفَتْ في السُّوقِ على ثَمَنٍ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بها لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ لَا لِلشُّفْعَةِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ بَاعَ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ مَضَى الْبَيْعُ ما لم يَحْكُمْ لِلشَّرِيكِ حَاكِمٌ بِالشُّفْعَةِ يَرَى ذلك فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أن الشَّرِيكَ أَحَقُّ بِمَا بَاعَهُ شَرِيكُهُ أَيْ بِمَا أَرَادَ شَرِيكُهُ بَيْعَهُ 
قَوْلُهُ ( لَا لِلشُّفْعَةِ ) أَيْ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ أَخْذٌ من يَدِ الْمُشْتَرِي وَهَذَا أَخْذٌ من يَدِ الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَعُلُوٍّ على سُفْلٍ ) أَيْ لَا شُفْعَةَ لِصَاحِبِ عُلُوٍّ في سُفْلٍ إذَا بَاعَهُ صَاحِبُهُ وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ أَيْ لَا شُفْعَةَ لِصَاحِبِ سُفْلٍ في عُلُوٍّ إذَا بَاعَهُ صَاحِبُهُ لِأَجْنَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمَا جَارَانِ ) الْأَوْلَى لِشَبَهِهِمَا بِالْجَارَيْنِ لِأَنَّ الْجَارَ حَقِيقَةً من هو عن يَمِينِك أو يَسَارِك أو أَمَامَك أو خَلْفَك وَهَذَا فَوْقَهُ أو تَحْتَهُ فَإِطْلَاقُ الْجَارِ عليه مَجَازٌ ولم يَكْتَفِ الْمُصَنِّفُ عن هذه بِقَوْلِهِ وَجَارٌ لِأَنَّ شِدَّةَ الْتِصَاقِ الْعُلُوِّ بِالسُّفْلِ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ منه الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنَّ في ذلك الشُّفْعَةَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا زَرْعٍ ) مُرَادُهُ بِهِ ما يَشْمَلُ الْبَذْرَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِأَرْضِهِ ) أَيْ هذا إذَا بِيعَ مُفْرَدًا بَلْ وَلَوْ بِيعَ مع أَرْضِهِ وَرُدَّ بِلَوْ على من قال أن فيه الشُّفْعَةَ إذَا بِيعَ مع أَرْضِهِ تَبَعًا لِأَرْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوِهَا ) أَيْ كَالنِّيلَةِ 
قَوْلُهُ ( إذْ مُرَادُهُ الخ ) عِلَّةٌ لِتَمْثِيلِهِ لِلْبَقْلِ بِمَا ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( ما عَدَا الزَّرْعَ الخ ) أَيْ
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أَنَّ مُرَادَهُ بِهِ كُلُّ ما يُجَزُّ أَصْلُهُ سَوَاءٌ أَخْلَفَ أَمْ لَا كما أَنَّ مُرَادَهُ بِالْمَقْثَأَةِ كُلُّ ما يجني ( ( ( يجبى ) ) ) وَيَبْقَى أَصْلُهُ لِيَخْلُفَ غَيْرَهُ كَالْقُطْنِ وَالْبَامِيَةِ وَالْقَرْعِ وَالْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّ الْبَقْلَ كَذَلِكَ ) فيه نَظَرٌ لِأَنَّ الْبَقْلَ وَإِنْ أُخِذَ شيئا فَشَيْئًا إلَّا أَنَّهُ يُحْصَدُ من أَصْلِهِ وَيَخْلُفُ غَيْرَهُ بِخِلَافِ المقاثئ ( ( ( المقاثي ) ) ) فَإِنَّهَا كَالثِّمَارِ تجني مع بَقَاءِ أَصْلِهَا وَالْفُولُ كَذَلِكَ فَإِلْحَاقُ الْفُولِ الْأَخْضَرِ بِالثِّمَارِ دُونَ الْبُقُولِ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الْفَارِقِ في الْأَوَّلِ وَوُجُودِهِ في الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( على أَنَّ الثَّمَرَةَ ) أَيْ على أَنَّ ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ في الثَّمَرَةِ 
قَوْلُهُ ( كما قال ) أَيْ الْإِمَامُ لِقَوْلِهِ في كل مَسْأَلَةٍ من مَسَائِلِ الِاسْتِحْسَانِ إنَّ هذا لِشَيْءٍ استحسنه وما أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلِي 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُقَاسُ الخ ) فيه أَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحْسَنَ الشُّفْعَةَ في الثِّمَارِ وَالْمَقْثَأَةِ لِكَوْنِهَا تجني مع بَقَاءِ أَصْلِهَا وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ في الْفُولِ الْمَذْكُورِ فَإِلْحَاقُهُ بِالثِّمَارِ وَالْمَقْثَأَةِ ظَاهِرٌ وَلَا يَحْتَاجُ الْقِيَاسُ لِنَصٍّ من الْإِمَامِ وَإِلَّا كان قِيَاسُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ ما لم يَنُصَّ عليه الْإِمَامُ على ما نَصَّ عليه غير صَحِيحٍ فَتَأَمَّلْ 
قوله ( وَهِيَ سَاحَةُ الدَّارِ التي بين بُيُوتِهَا ) أَيْ الْمُسَمَّاةُ بِالْحَوْشِ وَسُمِّيَتْ الْفُسْحَةُ الْمَذْكُورَةُ عَرْصَةً لِتَعَرُّصِ الصِّبْيَانِ أَيْ تَفَسُّحِهِمْ فيها 
قَوْلُهُ ( وَالْمَتْبُوعُ ) أَيْ لِلْعَرْصَةِ وَالْمَمَرِّ هو الْبُيُوتُ وقد يَكُونُ الْمَمَرُّ لِجِنَانٍ فَيَكُونُ مَتْبُوعُهُ الْجِنَانَ 
قَوْلُهُ ( أو بَاعَهَا وَحْدَهَا ) فيه نَظَرٌ بَلْ إذَا بَاعَ حِصَّةً منها وَحْدَهَا وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ كما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن اللَّخْمِيِّ قَالَهُ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا لَمَّا كانت تَابِعَةً الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ في عَدَمِ الشُّفْعَةِ في الْمَمَرِّ إذَا قُسِمَ مَتْبُوعُهُ كَوْنُهُ ليس مَقْصُودًا لِذَاتِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ وهو مَتْبُوعُهُ فلما سَقَطَتْ في مَتْبُوعِهِ سَقَطَتْ فيه وَأَمَّا تَعْلِيلُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ لِكَوْنِهِ وَقْفًا فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا هو الْمَمَرُّ الْعَامُّ وَأَمَّا مَمَرُّ جَمَاعَةٍ خَاصَّةٍ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لهم قَطْعًا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْبُيُوتُ الْمُنْقَسِمَةُ ) أَيْ لِصَيْرُورَةِ أَهْلِهَا جِيرَانًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا شُفْعَةَ في حَيَوَانٍ ) أَيْ آدَمِيٍّ أو ( ( ( وغيره ) ) ) غيره مُشْتَرَكٍ بين اثْنَيْنِ مَثَلًا بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ منه وَأَعَادَ هذا مع فَهْمِهِ من قَوْلِهِ لَا عُرِضَ لِأَجْلِ الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا في كَحَائِطٍ ) يُنْتَفَعُ بِهِ فيه كَحَرْثٍ أو سَقْيٍ وَأَمَّا الذي لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فيه فَلَا شُفْعَةَ فيه وَقَوْلُهُ إلَّا في كَحَائِطٍ قال ابن غَازِيٍّ لم أَرَ من ذَكَرَ الشُّفْعَةَ في دَابَّةِ الرَّحَا وَالْمَعْصَرَةِ وَالْمُجَبَّسَةِ فَانْظُرْ ما فَائِدَةُ الْكَافِ في الْمُصَنِّفِ 
وَأَجَابَ اللَّقَانِيُّ بِأَنَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ أَيْ أَقْصَى ما يُقَالُ فيه بِالشُّفْعَةِ من الْحَيَوَانِ حَيَوَانُ الْحَائِطِ لَا تَمْثِيلِيَّةٌ لِأَنَّ حَيَوَانَ الرَّحَا وَالْمَعْصَرَةِ وَالْمَجْبَسَةِ لَا شُفْعَةَ فيه أو يُقَالُ أن الْكَافَ مُدْخِلَةٌ لِلْحَيَوَانِ الْمُعَدِّ لِلْعَمَلِ في الْحَائِطِ وَتَقْدِيرُ كَلَامِهِ وَلَا شُفْعَةَ في حَيَوَانٍ إلَّا في كَحَيَوَانِ حَائِطٍ أَيْ إلَّا في حَيَوَانِ حَائِطٍ وما مَاثَلَهُ فَحَيَوَانُ الْحَائِطِ ما يُعْمَلُ فيه بِالْفِعْلِ وَالْمُمَاثِلُ له هو الْمُعَدُّ لِلْعَمَلِ فيه وَأَمَّا الذي لَا يُحْتَاجُ لِلْعَمَلِ فيه فَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا شُفْعَةَ فيه وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ ظَرْفِيَّتِهِ في الْحَائِطِ 
قَوْلُهُ ( نَصِيبَهُ من الْحَائِطِ ) أَيْ وَمِنْ الْحَيَوَانِ وكان الْأَوْلَى ذِكْرَ ذلك 
قَوْلُهُ ( تَبَعًا لِلْحَائِطِ ) أَيْ فإذا وَقَعَ الشِّرَاءُ في الْحَائِطِ بِمَا فيه ثُمَّ حَصَلَ فِيمَا فيه هَلَاكٌ من اللَّهِ ثُمَّ أَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَلْزَمَ الشَّفِيعَ بجميع ( ( ( بجمع ) ) ) الثَّمَنِ وَلَا يَسْقُطُ لِمَا هَلَكَ شَيْءٌ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بِيعَ مُنْفَرِدًا ) أَيْ فَإِنْ بَاعَ حِصَّتَهُ من الْحَيَوَانِ مُنْفَرِدَةً عن حِصَّتِهِ من الْحَائِطِ فَلَا شُفْعَةَ فيه عِنْد ابْنِ رُشْدٍ وهو الرَّاجِحُ وما نَقَلَهُ أبو مُحَمَّدٍ عن الْمَوَّازِيَّةِ من الشُّفْعَةِ فَهُوَ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا في إرْثٍ ) أَيْ وَلَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ مَيِّتٍ على وَارِثٍ في إرْثٍ 
قَوْلُهُ ( لِدُخُولِهِ في مِلْكِ مَالِكِهِ ) أَيْ وهو الْوَارِثُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا في هِبَةٍ ) أَيْ وَلَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ في هِبَةٍ لِشِقْصٍ يُمَلِّكُهُ شَرِيكُهُ لِآخَرَ بِلَا ثَوَابٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فبه ) أَيْ وَإِلَّا فَفِيهِ الشُّفْعَةُ بِهِ أَيْ بِالثَّوَابِ أَيْ بمثله إنْ كان مِثْلِيًّا أو قِيمَتِهِ إنْ كان مُقَوَّمًا هذا وَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فيه بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وفي بَعْضِ النُّسَخِ وَإِلَّا فيه بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ وَإِلَّا فيه الشُّفْعَةُ
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قَوْلُهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ لَكِنْ لَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ بِالثَّوَابِ إلَّا بَعْدَ لُزُومِهِ لَا قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَذَلِكَ ) أَيْ اللُّزُومُ في الثَّوَابِ الْمُعَيَّنِ بِتَعْيِينِهِ الخ فَمَتَى كان الثَّوَابُ مُعَيَّنًا أَخَذَ بِهِ الشَّفِيعُ بِمُجَرَّدِ تَعْيِينِهِ وَإِنْ لم يَدْفَعْ وَإِنْ كان غير مُعَيَّنٍ فَلَا يَأْخُذُ بِهِ الشَّفِيعُ إلَّا إدا دفع ( ( ( رفع ) ) ) أو حُكِمَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا في بَيْعِ خِيَارٍ ) أَيْ وَلَا شُفْعَةَ في شِقْصٍ بِيعَ على الْخِيَارِ لِبَائِعٍ أو مُشْتَرٍ أولهما أو لِأَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لُزُومِهِ ) أَيْ بِمُضِيِّ زَمَنِ الْخِيَارِ أو بيت ( ( ( ببت ) ) ) من له الْخِيَارُ قبل مُضِيِّ زَمَنِ الْخِيَارِ وَاخْتُلِفَ هل الْخِيَارُ الْحُكْمِيُّ وهو خِيَارُ النَّقِيصَةِ كَالشَّرْطِيِّ أولا فإذا رَدَّ الْمُشْتَرِي بَعْدَ اطِّلَاعِهِ على الْعَيْبِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً على أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ابْتِدَاءً بَيْعٌ ولاش فعة ( ( ( شفعة ) ) ) له عِنْدَ أَشْهَبَ بِنَاءً على أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ نَقْضُ الْمَبِيعِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِمُشْتَرِي الْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ ) أَيْ الْمَفْهُومُ من الْمَقَامِ لَا لمتشري ( ( ( لمشتري ) ) ) الْخِيَارِ الْمُتَبَادَرِ كما هو الْمُتَبَادَرُ من كَلَامِهِ لِأَنَّ الْخِيَارَ لَا يشتري 
قَوْلُهُ ( إنْ بَاعَ الْمَالِكُ دَارِهِ مَثَلًا نِصْفَيْنِ الخ ) يُعْلَمُ من هذا أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ اتِّحَادُ بَائِعِ الْخِيَارِ وَالْبَتْلِ وَمِثْلُهُ إذَا لم يَتَّحِدَا كما لو كانت دَارٌ بين شَخْصَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ بِالْخِيَارِ ثُمَّ بَاعَ الشَّرِيكُ الثَّانِي حِصَّتَهُ بَتْلًا وَأَمْضَى من له الْخِيَارُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ فِيمَا بِيعَ بَتْلًا بِنَاءً على أَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَتْلًا تَجَدَّدَ مِلْكُهُ فَيُؤْخَذُ منه 
قَوْلُهُ ( فَأَمْضَى بَيْعَ الْخِيَارِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو رُدَّ فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِبَائِعِ الْخِيَارِ فِيمَا بِيعَ بَتْلًا حَيْثُ كان بَائِعُ الْخِيَارِ غير بَائِعِ الْبَتْلِ لِأَنَّ بَائِعَ الْخِيَارِ مُنْحَلٌّ على الْمَذْهَبِ وَالْمَبِيعُ في زَمَنِ الْخِيَارِ على مِلْكِ الْبَائِعِ فَإِنْ كان بَائِعُ الْخِيَارِ هو بَائِعُ الْبَتْلِ لم يَكُنْ له شُفْعَةٌ فِيمَا بَاعَهُ بَتْلًا 
قَوْلُهُ ( مُنْعَقِدٌ ) أَيْ فَالْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي زَمَنَ الْخِيَارِ إلَّا أَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ لَازِمٍ وَالْإِمْضَاءُ يُقَرِّرُهُ وَيُصَيِّرُهُ لَازِمًا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا على أَنَّهُ مُنْحَلٌّ ) أَيْ فَالْمَبِيعُ على مِلْكِ الْبَائِعِ وَالْإِمْضَاءِ ابْتِدَاءً لِلْبَيْعِ لَا تَقْرِيرَ له 
قَوْلُهُ ( وَلَا شُفْعَةَ في بَيْعٍ فَسَدَ ) يَعْنِي إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ لِشَرِيكِهِ فيها لِأَنَّ ذلك الْبَيْعَ مَفْسُوخٌ شَرْعًا فَالشِّقْصُ لم يَنْتَقِلْ عن مِلْكِ بَائِعِهِ فَلَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ من الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ وَعَلِمَ الفساد ( ( ( بالفساد ) ) ) بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ فُسِخَ بَيْعُ الشُّفْعَةِ وَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمَبْنِيَّ على الْفَاسِدِ فَاسِدٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَفُوتَ ) أَيْ الْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ فَاتَ عِنْدَهُ كان لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِمَا لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ وهو الْقِيمَةُ إنْ كان الْفَسَادُ مُتَّفَقًا عليه وَالثَّمَنُ إنْ كان الْفَسَادُ مُخْتَلَفًا فيه وَالْفَوَاتُ هُنَا بِغَيْرِ حَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ كَتَغَيُّرِ الذَّاتِ بِالْهَدْمِ وَكَالْبَيْعِ من غَيْرِ عِلْمِ الشَّفِيعِ وَأَمَّا حَوَالَةُ الْأَسْوَاقِ فَلَا تُفِيتُ الرِّبَاعَ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَفُوتَ الْمُتَّفَقُ على فَسَادِهِ أَيْ وَكَذَا الْمُخْتَلَفُ في فَسَادِهِ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الشَّفِيعِ يَأْخُذُ من لمشتري ( ( ( المشتري ) ) ) بِقِيمَةِ الشِّقْصِ إذَا كان مُتَّفَقًا على فَسَادِ الْبَيْعِ وَفَاتَ عِنْدَهُ وَيُؤْخَذُ منه بِالثَّمَنِ إذَا كان مُخْتَلَفًا في فَسَادِهِ إذَا كان الْفَوَاتُ بِغَيْرِ بَيْعٍ صَحِيحٍ فَإِنْ حَصَلَ من الْمُشْتَرِي شِرَاءٌ فاسدا ( ( ( فاسد ) ) ) بَيْعٌ صَحِيحٌ فإن لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ من الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِمَا دَفَعَهُ من الثَّمَنِ سَوَاءٌ كان الْبَيْعُ الْأَوَّلُ مُتَّفَقًا على فَسَادِهِ أو مُخْتَلَفًا فيه وَسَوَاءٌ وُجِدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ مَفُوتٌ قبل ذلك الْبَيْعِ الصَّحِيحِ أَمْ لَا فَلَا يُلْتَفَتُ لِلْفَوَاتِ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ بين أَخْذِهِ بِالثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَالْقِيمَةِ في الْفَاسِدِ ) هذا في الْمُتَّفَقِ على فَسَادِهِ وَأَمَّا إذَا قام الشَّفِيعُ بَعْدَ أَنْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ الثَّمَنَ في الْمُخْتَلَفِ فيه خُيِّرَ بين أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ أو الثَّانِي ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَتَنَازُعٍ ) عَطْفٌ على عَرْضٍ وهو على حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ لَا شُفْعَةَ في عَرْضٍ وَلَا في عَقَارٍ
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ذِي تَنَازُعٍ في سَبْقِ مِلْكِهِ كما لو كان يَمْلِكُ دار ( ( ( دارا ) ) ) فَبَاعَ نِصْفَهَا لِزَيْدٍ وَنِصْفَهَا لِعَمْرٍو وتنازع ( ( ( وتنازعا ) ) ) فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا سَبْقَ مِلْكِهِ على مِلْكِ الْآخَرِ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ منه بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ إنْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا على دَعْوَاهُ أو نَكَلَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا ان طَلَبَهَا ) أَيْ إنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ الْقِسْمَةَ ولم تَحْصُلْ بِالْفِعْلِ مُقَاسَمَةُ الشَّفِيعِ لِلْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ وهو ما في النَّوَادِرِ وهو الْمُعْتَمَدُ كما في ح اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ ) أَيْ وَلَوْ كان شِرَاؤُهُ منه جَهْلًا بِحُكْمِ الشفعى ( ( ( الشفعة ) ) ) فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ كما في ح عن ابْنِ كَوْثَرٍ وَكَمَا في تت عن الذَّخِيرَةِ 
إنْ قُلْت إنَّ الشَّفِيعَ الْمُشْتَرِيَ لِلشِّقْصِ قد مَلَكَهُ بِالشِّرَاءِ كما يَمْلِكُهُ بِالشُّفْعَةِ فما مَعْنَى سُقُوطِهَا قُلْت تَظْهَرُ فَائِدَةُ سُقُوطِ الشُّفْعَةِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الثَّمَنُ الذي أَخَذَ بِهِ الْمُشْتَرِي وَاَلَّذِي أَخَذَ بِهِ الشَّفِيعُ قَدْرًا كما لو كان الْبَائِعُ بَاعَ الشِّقْصَ بِمِائَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الشَّفِيعُ من الْمُشْتَرِي بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَلَيْسَ له أَنْ يَرْجِعَ على بَائِعِهِ وَيَأْخُذَ منه بِالشُّفْعَةِ بِالْمِائَةِ التي هِيَ ثَمَنُ الشُّفْعَةِ وَتَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَا إذَا اشْتَرَى الشَّفِيعُ من الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( أو سَاوَمَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ ) أَيْ في الشِّقْصِ الذي يَأْخُذُهُ بِالشُّفْعَةِ ما لم يُرِدْ بِالْمُسَاوَمَةِ الشِّرَاءَ بِأَقَلَّ من ثَمَنِ الشُّفْعَةِ وَإِلَّا فَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِالْمُسَاوَمَةِ وَيَحْلِفُ كما في التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ مُسَاقِيًا الخ ) أَيْ فَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ لِدَلَالَةِ الْجُعَلِ الْمَذْكُورِ على رِضَاهُ بِتَرْكِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَأَمَّا دَفْعُ الشَّفِيعِ حِصَّتَهُ مُسَاقَاةً لِلْمُشْتَرِي فَلَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ على الرِّضَا بِالتَّرْكِ 
قَوْلُهُ ( أو اسْتَأْجَرَ ) أَيْ وَكَذَا إذَا دَعَا الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ لِاسْتِئْجَارِهَا منه ولم يَحْصُلْ اسْتِئْجَارٌ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( وباع الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ ) أَيْ التي يَشْفَعُ بها فَتَسْقُطُ شُفْعَةُ الشَّفِيعِ وَيَصِيرُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الشُّفْعَةُ على الْمُشْتَرِي الثَّانِي ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ سُقُوطُهَا بِبَيْعِ حِصَّتِهِ وَلَوْ فَاسِدًا وقد رُدَّ الْمَبِيعُ على الشَّفِيعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ له الشُّفْعَةَ إذَا رُدَّتْ عليه حِصَّتُهُ في بَيْعٍ فَاسِدٍ كما له ذلك إذَا بَاعَ بَعْضَهَا لم تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ وَاخْتُلِفَ هل له شُفْعَةٌ بِقَدْرِ ما بَقِيَ وهو كَالصَّرِيحِ في الْمُدَوَّنَةِ أوله الْكَامِلُ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ فَقَوْلُهُ الأتي وَهِيَ على الْأَنْصِبَاءِ أَيْ يوم قِيَامِ الشَّفِيعِ لَا يوم شِرَاءِ الْأَجْنَبِيِّ وَمَحَلُّ هذا الْخِلَافِ إذَا تَعَدَّدَ الشُّرَكَاءُ كَثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ في دَارٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهَا بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ بَاعَ الثَّانِي النِّصْفَ من نَصِيبِهِ فَيُخْتَلَفُ هل يُشَفَّعُ هذا الثَّانِي فِيمَا بَاعَهُ الْأَوَّلُ بِقَدْرِ ما بَاعَ وما بَقِيَ له أو بِقَدْرِ ما بَقِيَ له فَقَطْ وَأَمَّا لو لم يَكُنْ معه شَرِيكٌ آخَرُ فإنه يُشَفَّعُ لِلْجَمِيعِ وَلَا يَظْهَرُ فيه وَجْهٌ لِلْخِلَافِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ سُقُوطُ الشُّفْعَةِ بِبَيْعِ حِصَّتِهِ وَلَوْ غير عَالِمٍ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَذُكِرَ في الْبَيَانِ من رِوَايَةِ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ إنَّمَا تَسْقُطُ إذَا بَاعَ عَالِمًا بِبَيْعِ شَرِيكِهِ فان بَاعَ غير عَالِمٍ بِبَيْعِهِ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ قال وهو أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ 
قَوْلُهُ ( أو سَكَتَ ) أَيْ عن الْقِيَامِ بِالشُّفْعَةِ قَوْلُهُ ( مع عِلْمِهِ بِهَدْمٍ أو بِنَاءٍ ) أَيْ وَلَوْ كان كُلٌّ مِنْهُمَا يَسِيرًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِإِصْلَاحٍ ) أَيْ وَلَوْ كان كُلٌّ من الْأُولَيَيْنِ لِإِصْلَاحٍ فَلَيْسَتْ كمسئلة ( ( ( كمسألة ) ) ) الْحِيَازَةِ فانه لَا يُفِيتُ الْعَقَارَ على مَالِكِهِ إذَا سَكَتَ مُدَّتَهَا إلَّا لهدم ( ( ( الهدم ) ) ) وَالْبِنَاءُ لِغَيْرِ إصْلَاحٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ ) أَيْ بِأَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ لِلْمُشْتَرِي من غَيْرِ تَصْرِيحٍ باسقاط شُفْعَتِهِ 
قَوْلُهُ ( لم يُعَوَّلْ على مُجَرَّدِ الْحُضُورِ ) بَلْ يقول اذا حَضَرَ الْعَقْدَ ولم يَكْتُبْ شَهَادَتَهُ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ بِمُضِيِّ شَهْرَيْنِ بَلْ بِمُضِيِّ سَنَةٍ إذَا كان حَاضِرًا في الْبَلَدِ فلما كان ابن رُشْدٍ لم يُعَوِّلْ على مُجَرَّدِ الْحُضُورِ وَإِنَّمَا عَوَّلَ على كِتَابَةِ الشَّهَادَةِ اُحْتِيجَ لِلتَّأْوِيلِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِيُوَافِقَ ما قَالَهُ ابن رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ لم يَكْتُبْ شَهَادَتَهُ ) سَوَاءٌ حَضَرَ مجل ( ( ( مجلس ) ) ) الْعَقْدِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( بِحُضُورِهِ ) أَيْ في الْبَلَدِ سَاكِتًا عن الْقِيَامِ بِشُفْعَتِهِ وَقَوْلُهُ سَنَةً أَيْ
____________________
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وَلَا يُشْتَرَطُ الزِّيَادَةُ عليها فَمَتَى مَضَتْ السَّنَةُ وهو حَاضِرٌ في الْبَلَدِ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ فَلَا شُفْعَةَ له 
قَوْلُهُ ( كَشَهْرٍ ) أَدْخَلَتْ الْكَافُ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ على ما قَالَهُ ابن الْهِنْدِيِّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ صَرَّحَتْ بِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ السَّنَةِ وما قَارَبَهَا فَاخْتُلِفَ فِيمَا قَارَبَهَا على أَقْوَالٍ فَقِيلَ شَهْرٌ وَقِيلَ شَهْرَانِ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذُكِرَ من سُقُوطِ الشُّفْعَةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَعْنِي الشَّهْرَيْنِ أو السَّنَةَ أو بِمُضِيِّ السَّنَةِ وما قَارَبَهَا مُطْلَقًا مَحَلُّهُ إذَا كان السُّكُوتُ من بَالِغٍ عَاقِلٍ رشيدا ( ( ( رشيد ) ) ) وولي سَفِيهٍ أو صَغِيرٍ حَاضِرٍ في الْبَلَدِ عَالِمٍ بِالْبَيْعِ لم يَمْنَعْهُ من الْقِيَامِ مَانِعٌ وأمالو كان من صَبِيٍّ أو سَفِيهٍ مُهْمِلٍ كان له إذَا رَشِدَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ حَيْثُ كان غَنِيًّا وَقْتَ الْقِيَامِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ غَنِيًّا وَقْتَ الْبَيْعِ أَيْضًا أو لَا يُشْتَرَطُ فيه خِلَافٌ وَمِثْلُهُ الْغَائِبِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بها إذَا قَدِمَ وَلَوْ طالبت ( ( ( طالت ) ) ) غَيْبَتُهُ بَلْ يُعْتَبَرُ له سَنَةً وما قَارَبَهَا بَعْدَ قُدُومِهِ وَعَلَى الِاشْتِرَاطِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ مَلَاؤُهُ وَقْتَ الْبَيْعِ فَقَطْ أو دَاخِلَ السَّنَةِ قَوْلَانِ فَإِنْ كان حَاضِرًا غير عَالِمٍ بِبَيْعِ الشَّرِيكِ أو حَاضِرًا عَالِمًا بِهِ لَكِنْ تَرَكَ الْقِيَامَ لِمَانِعٍ لم تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ وَتُسْتَأْنَفْ له الْمُدَّةُ وَهِيَ السَّنَةُ وما قَارَبَهَا مُطْلَقًا على الْمُعْتَمَدِ أو الشَّهْرَانِ وَالسَّنَةُ على ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ من وَقْتِ عِلْمِهِ وَمِنْ وَقْتِ زَوَالِ الْمَانِعِ له من الْقِيَامِ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ عَلِمَ فَغَابَ ) أَيْ فَكَالْحَاضِرِ في الْبَلَدِ فَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ بِمُضِيِّ شَهْرَيْنِ إنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ وَإِلَّا فَسَنَةٌ على ما تَقَدَّمَ لِلْمُصَنَّفِ من التَّفْصِيلِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ حَيْثُ كان كَالْحَاضِرِ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إلَّا بِمُضِيِّ السَّنَةِ وما قَارَبَهَا كَتَبَ شَهَادَتَهُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فإنه يَبْقَى على شُفْعَتِهِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ ) فإذا قَدِمَ بَعْدَ الطُّولِ حَلَفَ أَنَّهُ بَاقٍ على شُفْعَتِهِ وَأَخَذَ بها كما قال الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( إنْ شَهِدَتْ الخ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ عِيقَ قَهْرًا عنه إنْ شَهِدَتْ الخ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ ) أَيْ مع الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِحُصُولِ عُذْرٍ له عَاقَهُ عن الْحُضُورِ أو لقرينة ( ( ( القرينة ) ) ) الدَّالَّةِ على ذلك هذا وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من رُجُوعِ قَوْلِهِ وَحَلَفَ إنْ بَعُدَ لِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَظُنَّ الْأَوْبَةَ فَعِيقَ لم يَرْتَضِهِ ح لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ قَوْلَهُ إنْ بَعُدَ لَا مَعْنَى له لِأَنَّهُ إذَا غَابَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَظَنَّ الْأَوْبَةَ قَبْلُ فَعِيقَ ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَهَا فإنه يَحْلِفُ مُطْلَقًا كان قُدُومُهُ بَعْدَهَا بِقُرْبٍ أو بُعْدٍ وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ رُجُوعُهُ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَإِلَّا سَنَةً أَيْ وَإِنْ لم يَسْكُتْ سَنَةً بَلْ قام قبل السَّنَةِ وَلَكِنْ بعدما بين الْعَقْدِ وَقِيَامِهِ لم تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ منها حتى يَحْلِفَ وَحَدُّ الْبُعْدِ في ذلك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَنَحْوُهَا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَكَذَا إنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ وَقَامَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ وَنَحْوِهَا فقال ابن رُشْدٍ أَيْضًا لَا يُمَكَّنُ منها حتى يَحْلِفَ وَيُؤْخَذَ منه أَنَّهُ إذَا غَابَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَظَنَّ الْأَوْبَةَ قبل الْمُدَّةِ ثُمَّ عِيقَ وَقَدِمَ بَعْدَهَا بِقُرْبٍ أو بُعْدٍ أَنَّهُ يَحْلِفُ بِالْأَوْلَى اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ في الْوَثِيقَةِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ فَلَا يَحْلِفُ الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ كَالْحَاضِرِ كما قال الْمُصَنِّفُ وقد عَلِمْت أَنَّ الْحَاضِرَ لَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إلَّا بِمُضِيِّ سَنَةٍ وما زَادَ عليها على الْمُعْتَمَدِ فَكَذَلِكَ من عَلِمَ بِالْبَيْعِ فَغَابَ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إلَّا بِمُضِيِّ سَنَةٍ وما زَادَ عليها إلَّا أَنْ يَظُنَّ الْأَوْبَةَ فَعِيقَ وَأَتَى بَعْدَ السَّنَةِ وَشَهْرَيْنِ بِأَيَّامٍ كَثِيرَةٍ فإنه يَحْلِفُ أَنَّهُ بَاقٍ على شُفْعَتِهِ قَوْلُهُ ( فَلَا يَحْلِفُ الْمُسَافِرُ ) أَيْ الذي عَلِمَ بِالْبَيْعِ فَغَابَ وَأَمَّا الْغَائِبُ وَقْتَ الْبَيْعِ فَقَدْ عَلِمْتَ حُكْمَهُ وَقَوْلُهُ إلَّا إذَا زَادَتْ أَيْ غَيْبَتُهُ وَقَوْلُهُ زِيَادَةً بَيِّنَةً أَيْ كَجُمُعَةٍ وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَدِمَ بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ السَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( بِأَيَّامٍ قَلِيلَةٍ ) أَيْ كَالْيَوْمَيْنِ كما في عبق 
قَوْلُهُ ( إنْ أَنْكَرَ الخ ) أَيْ إنْ أَنْكَرَ بَعْدَ قُدُومِهِ عِلْمَهُ بِالْبَيْعِ قبل سَفَرِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَهُ سَنَةٌ وما قَارَبَهَا بَعْدَ الْعِلْمِ وَقَوْلُهُ إنْ أَنْكَرَ الخ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَادَّعَى جَهْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يُعْذَرُ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ السَّنَةِ وما قَارَبَهَا 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ غَابَ الشَّفِيعُ ) أَيْ عن مَحَلِّ الشِّقْصِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ غَابَ سِنِينَ كَثِيرَةً ) أَيْ وَلَوْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ في غَيْبَتِهِ وَظَاهِرُهُ قَرُبَ مَحَلُّ الغيبة ( ( ( الغيب ) ) ) أو بَعُدَ وهو ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ
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قَوْلُهُ ( أو يَحْصُلُ أَمْرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ ) أَيْ الْمُشَارُ له بِقَوْلِهِ وَسَقَطَتْ إنْ قَاسَمَ الخ 
قَوْلُهُ ( أو أَسْقَطَ لِكَذِبٍ في الثَّمَنِ ) مِثْلُ الْإِسْقَاطِ سُكُوتُهُ من غَيْرِ أَخْذٍ وَتَسْلِيمُهُ لِلْمُشْتَرِي لِمَا ذُكِرَ من الْكَذِبِ 
قَوْلُهُ ( أو أَجْنَبِيٍّ ) أَيْ له بِهِمَا عَلَقَةٌ كَالسِّمْسَارِ وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ لَا عَلَقَةَ له بِهِمَا 
قَوْلُهُ ( أو أَسْقَطَ لِكَذِبٍ في المشترى ) هذا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ بِأَنَّ شَرِيكَهُ بَاعَ بَعْضَ حِصَّتِهِ فَأَجَازَ الشِّرَاءَ وَأَسْقَطَ شُفْعَتَهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ الْكُلَّ وَأَمَّا لو أَخْبَرَ أَنَّ شَرِيكَهُ بَاعَ الْكُلَّ فَأَجَازَ الشِّرَاءَ وَأَسْقَطَ شُفْعَتَهُ ثُمَّ علم أَنَّ شَرِيكَهُ بَاعَ نِصْفَ حِصَّتِهِ فَقَطْ فَأَرَادَ الْأَخْذَ وقال إنَّمَا سَلَّمْتَ لِعَدَمِ قُدْرَتِي على أَخْذِ الْجَمِيعِ فَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ له الْأَخْذَ وَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ لَكِنَّ الذي نَقَلَهُ صَاحِبُ الِاسْتِغْنَاءِ عن أَشْهَبَ سُقُوطُ الشُّفْعَةِ في هذا وَأَنَّهُ ليس لِلشَّرِيكِ الْأَخْذُ في تِلْكَ الصُّورَةِ لِأَنَّ إسْلَامَ الْجَمِيعِ ليس كَإِسْلَامِ النِّصْفِ وَنَقَلَهُ أَيْضًا في تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ اه 
بْن 
قَوْلُهُ ( أو في الشَّخْصِ ) أَيْ أو أَسْقَطَ لِكَذِبِ في الشَّخْصِ المشترى بِأَنْ قِيلَ له إنَّ شَرِيكَك بَاعَ حِصَّتَهُ لِزَيْدٍ صَاحِبِك فَأَسْقَطَ شُفْعَتَهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَهَا لِعَمْرٍو عدوه ( ( ( وعدوه ) ) ) 
قَوْلُهُ ( أو انْفِرَادِهِ ) أَيْ أو أَسْقَطَ لِكَذِبٍ في انْفِرَادِهِ كما لو قِيلَ له إنَّ شَرِيكَك بَاعَ حِصَّتَهُ لِفُلَانٍ وَحْدَهُ فَأَسْقَطَ شُفْعَتَهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَهَا لِجَمَاعَةِ فُلَانٍ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أو أَسْقَطَ وَصِيٌّ أو أَبٌ بِلَا نَظَرٍ ) نَحْوُهُ في الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَسْقُطُ إذَا أَسْقَطَهَا الْأَبُ أو الْوَصِيُّ 
وَلَوْ كان الْإِسْقَاطُ بِلَا نَظَرٍ قال أبو الْحَسَنِ وَبِهِ قال أبو عِمْرَانَ وَسَبَبُ الْخِلَافِ هل الشُّفْعَةُ اسْتِحْقَاقٌ أو بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُمَا الْأَخْذُ بَعْدَ اسقاطها وَعَلَى الثَّانِي لَا أَخْذَ لَهُمَا إذْ لَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ إلَّا حِفْظُ مَالِ الْمَحْجُورِ لَا تَنْمِيَتُهُ اُنْظُرْ ح اه 
بْن 
قَوْلُهُ ( وَثَبَتَ إن فِعْلَ من ذُكِرَ ) أَيْ وَثَبَتَ أَنَّ إسْقَاطَ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ لم يَكُنْ لِنَظَرٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ ) أَيْ لِمَنْ ذُكِرَ من الْأَبِ وَالْوَصِيِّ الْحَاصِلِ مِنْهُمَا الْإِسْقَاطُ لِغَيْرِ نَظَرٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْدَ إسْقَاطِهِ بِالشُّفْعَةِ لمجوره ( ( ( لمحجوره ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُحْمَلُ عليه ) أَيْ على النَّظَرِ 
وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ الْجَهْلِ لِكَثْرَةِ اشْتِغَالِهِ لَا لِطَعْنٍ فيه 
قَوْلُهُ ( أو وَصِيٍّ ) أَيْ أو مَقْدِمِ قَاضٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ الخ ) فيه أَنَّهُ قد مَرَّ أَنَّهُمَا مَحْمُولَانِ على النَّظَرِ عِنْدَ جَهْلِ الْحَالِ وإذا كان كَذَلِكَ فَلَا يُحْتَاجُ لِرَفْعِهِمَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ أنهما مَحْمُولَانِ على النَّظَرِ مَحَلُّهُ ما لم يَحْصُلْ اتهام كما هُنَا وَإِلَّا فَلَا يُحْمَلَانِ على النَّظَرِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ أَخْذِهِ بِرُخْصٍ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ بَيْعِهِ لِحِصَّةِ الْمَحْجُورِ بِرُخْصٍ لِأَجْلِ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ بِرُخْصٍ فَإِنْ ظَهَرَ ذلك لِلْحَاكِمِ رُدَّ الْبَيْعُ من أَصْلِهِ 
قَوْلُهُ ( أو أَنْكَرَ ) عَطْفٌ على أَنَّ قَاسَمَ أَيْ أو أَنْكَرَ أَيْ الْمُدَّعَى عليه أَنَّهُ مُشْتَرٍ فَتَسْمِيَتُهُ مُشْتَرِيًا مَجَازٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلشِّرَاءِ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كان عَقَارٌ بين اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَ حِصَّتَهُ لِزَيْدٍ الْأَجْنَبِيِّ وَادَّعَى ذلك الْأَجْنَبِيُّ أَنَّهُ لم يَشْتَرِ فإنه لَا شُفْعَةَ لَلشَّرِيك إذَا حَلَفَ الْأَجْنَبِيُّ أَنَّهُ لم يَشْتَرِ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي وَالْحَالُ أَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلشِّرَاءِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ عليه وَلَا يَلْزَمُ من إقْرَارِ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ ثُبُوتُ الشِّرَاءِ لِإِنْكَارِ المشترى له وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَقْدِ إجْمَاعٌ بيمنيه ( ( ( بيمينه ) ) ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَإِنْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي عن الْيَمِينِ وَالْفَرْضُ إن الْبَائِعَ مُقِرٌّ بِالْبَيْعِ حَلَفَ الْبَائِعُ وَثَبَتَ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ فَإِنْ نَكَلَ الْبَائِعُ أَيْضًا فَإِنَّهُمَا يَتَفَاسَخَانِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ على الْأَنْصِبَاءِ ) لَا فَرْقَ بين كَوْنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فيه يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ أولا كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وهو الْمَذْهَبُ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ والموطأ وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُمَا على الْأَنْصِبَاءِ فِيمَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَعَلَى الرؤوس فِيمَا لَا يَقْبَلُهَا وهو
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ضَعِيفٌ هذا وَالْمُعْتَبَرُ في الانصباء يوم قِيَامِ الشَّفِيعِ كما هو صَرِيحُ الْمُدَوَّنَةِ لَا يوم شِرَاءِ الْأَجْنَبِيِّ كما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا بَاعَ وَاحِدٌ من مُسْتَحِقِّي الشُّفْعَةِ بَعْضَ نَصِيبِهِ بَعْدَ وُقُوعِ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ قِيَامِ الشَّفِيعِ كما إذَا كانت دَارٌ بين ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَبَاعَ أحدهما ( ( ( أحدهم ) ) ) حِصَّتَهُ بِتَمَامِهَا ثُمَّ بَعْدَ بَيْعِهِ وَقَبْلَ قِيَامِ الشَّفِيعِ بَاعَ ثَانِيهِمْ نِصْفَ حِصَّتِهِ فَهَلْ يَشْتَرِكُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ في أَخْذِ الثُّلُثِ الْمَبِيعِ أَوَّلًا بِالشُّفْعَةِ نَظَرًا لِنَصِيبِ كُلٍّ يوم وَقَعَ التَّبَايُعُ في الثُّلُثِ الْمَبِيعِ أولا وهو ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ أو أَنَّ من بَاعَ نِصْفَ نَصِيبِهِ له الثُّلُثُ بِالشُّفْعَةِ وَمَنْ لم يَبِعْ له الثُّلُثَانِ نَظَرًا لِنَصِيبِ كُلٍّ يوم الْقِيَامِ وهو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( لَا على الرؤوس ) أَيْ لِأَنَّ فيه غَبْنًا على ذِي النَّصِيبِ الْكَثِيرِ بِمُسَاوَاةِ ذِي النَّصِيبِ الْيَسِيرِ له 
قَوْلُهُ ( لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ) أَيْ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ سَهْمٌ وَاحِدٌ 
قَوْلُهُ ( لِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ ) أَيْ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدٌ وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ بِيَدِ صَاحِبِ الثُّلُثِ من الْعَقَارِ ثُلُثَاهُ أَرْبَعَةُ أَسْدَاسٍ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ ثُلُثُ الْعَقَارِ سُدُسَانِ 
قَوْلُهُ ( وفي نُسْخَةٍ لِلشَّفِيعِ ) أَيْ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ 
قَوْلُهُ ( وَتُرِكَ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ ) أَيْ بِمَا يَخُصُّهَا من الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( لِصَاحِبِ السُّدُسِ الخ ) أَيْ وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَ منه صَاحِبُ السُّدُسِ سَهْمًا وَتَرَكَ له سَهْمَيْنِ بِمَا يَخُصُّهُمَا من الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ السُّدُسِ حِصَّتَهُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَخَذَ منه صَاحِبُ الثُّلُثِ سَهْمَيْنِ وَتَرَكَ له ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ لِمَا يَخُصُّهَا من الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ وَإِنْ بَاعَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَبْقَى له صَاحِبُ النِّصْفِ سَهْمَيْنِ وَأَخَذَ منه ثَلَاثَةً 
قَوْلُهُ ( وَتَرَكَ له سَهْمًا ) أَيْ بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَطُولِبَ الشَّفِيعُ ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ 
وَقَوْلُهُ بِالْأَخْذِ أَيْ أو بِالْإِسْقَاطِ فَإِنْ أَجَابَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَظَاهِرٌ وَإِلَّا أَسْقَطَ الْحَاكِمُ شُفْعَتَهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِشَيْءٍ قبل وُجُوبِهِ ) أَيْ قبل ثُبُوتِهِ وَتَحَقُّقِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ نَقْضُ وَقْفٍ أَحْدَثَهُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ في الشِّقْصِ وإذا نَقَضَهُ وَرَدَّ الثَّمَنَ للمتشري ( ( ( للمشتري ) ) ) فَعَلَى المشترى بِهِ ما شَاءَ وأما الانقاض فقد تردد فيها عبق هل يجري فيها التفصيل بين علم المشترى بالشفيع وعدمه فإن علم به جعلت في وقف آخر وإلا فلا أو يقال إنه يفعل بها ما شاء كالثمن وإن علم بالشفيع لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ بِهِ دخل على أَنَّ الْوَقْفَ يَسْتَمِرُّ لِقِيَامِهِ فَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ قِيَامِ الشَّفِيعِ وَهَذَا الثَّانِي هو ما جَزَمَ بِهِ بْن فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( شَفِيعَهُ ) أَيْ شَفِيعَ الشِّقْصِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَنَّ له شَفِيعًا ) أَيْ وَإِنْ لم يَعْلَمْ عَيْنَهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَعْلَمْ الخ ) إنْ قُلْتَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَشْتَرِيَ شِقْصًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ له شَفِيعًا قلت يُتَصَوَّرُ ذلك فِيمَا إذَا اعْتَقَدَ أَنَّ بَائِعَهُ حَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ قِسْمَةٌ وَأَنَّهُ بَاعَ ما حَصَلَ له بها أو اعْتَقَدَ أَنَّ بَائِعَهُ يَمْلِكُ النِّصْفَ الْآخَرَ وَكَذَا يُتَصَوَّرُ في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَةِ في قَوْلِهِ لَا إنْ وَهَبَ دَارًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا 
قَوْلُهُ ( الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ ) أَيْ الذي يَدْفَعُهُ الْمُسْتَحِقُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا الْمُتَصَدَّقِ عليه ) أَيْ لِأَنَّ المشترى الْوَاهِبَ لم يَعْلَمْ أَنَّ له شَفِيعًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُحْتَرَزُ الْعِلْمِ في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ كما هو عَادَةُ الْمُصَنِّفِ من عَطْفِ مُحْتَرَزَاتِ الْقُيُودِ عليها وَيَكُونُ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لِخَفَاءِ تَصَوُّرِهِ 
قَوْلُهُ ( بِلَا إشْكَالٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا لم يَكُنْ لِلْمَوْهُوبِ ثَمَنُ النِّصْفِ الذي هو مِلْكٌ لِلْوَاهِبِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ له ثَمَنُ النِّصْفِ الذي تَبَيَّنَ أَنَّهُ ليس مِلْكًا لِلْوَاهِبِ 
قَوْلُهُ ( بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ ) أَيْ فَعَلَى هذا إذَا بَاعَ الشَّفِيعُ
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الشِّقْصَ قبل أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَاحِدٍ من هذه الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ كان بَيْعُهُ بَاطِلًا 
قَوْلُهُ ( لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ وَإِنْ لم يَرْضَ المشترى بِهِ 
قَوْلُهُ ( أو إشْهَادٍ بِالْأَخْذِ ) أَيْ بِالشُّفْعَةِ وَأَمَّا الْإِشْهَادُ بِأَنَّهُ بَاقٍ على شُفْعَتِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ أَشْهَدَ بِذَلِكَ خِفْيَةً أو جَهْرًا فَلَوْ أَشْهَدَ أَنَّهُ بَاقٍ على شُفْعَتِهِ ثُمَّ سَكَتَ حتى جَاوَزَ الْأَمَدَ الْمُسْقِطَ حَقَّ الْحَاضِرِ ثُمَّ قال ( ( ( قام ) ) ) يَطْلُبُهَا فَلَا يَنْفَعُهُ ذلك وَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ كما لِأَبِي عِمْرَانَ الْعَبْدُوسِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ خِلَافًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ حَيْثُ قَيَّدَ كَوْنَ الْإِشْهَادِ بِحَضْرَةِ المشترى وَلَا يُعْرَفُ ذلك لِغَيْرِهِ وَلَعَلَّ هذا الْخِلَافَ مُخَرَّجٌ على الْخِلَافِ في أَنَّ الشُّفْعَةَ شِرَاءٌ أو اسْتِحْقَاقٌ فَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ على الثَّانِي وَكَلَامُ ابْنِ عبد السَّلَامِ على الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَمْلِكُ لِذَلِكَ ) بَلْ إنْ لم يَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ حَالًا أو يُسْقِطْهَا حَالًا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِسْقَاطِهَا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ وَأَحْضَرَ الشَّفِيعَ وقال له إمَّا أَنْ تَأْخُذَ هذا الشِّقْصَ الذي اشْتَرَيْتُهُ أو تُسْقِطَ شُفْعَتَكَ فقال أَمْهِلُونِي حتى أَتَرَوَّى في الْأَخْذِ وَعَدَمِهِ فإنه لَا يُمْهَلُ وَيُسْتَعْجَلُ بِالْأَخْذِ حَالًا أو الْإِسْقَاطِ حَالًا فَإِنْ لم يَأْخُذْ حَالًا أو يَتْرُكْ حَالًا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِسْقَاطِ شُفْعَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ قَصَدَ النَّظَرَ الخ ) أَيْ أَنَّ المشترى إذَا طَلَبَ الشَّفِيعَ بِالْأَخْذِ أو التَّرْكِ فقال أَمْهِلُونِي حتى أَنْظُرَ الشِّقْصَ الْمَبِيعَ فإنه لَا يُمْهَلُ بَلْ يُسْتَعْجَلُ فَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ حَالًا أو يُسْقِطَ شُفْعَتَهُ حَالًا فَإِنْ لم يَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ حَالًا ولم يُسْقِطْهَا حَالًا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِسْقَاطِ شُفْعَتِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا كَسَاعَةٍ ) أَيْ فإنه يُمْهَلُ حتى يَنْظُرَ إلَيْهِ بَعْدَ مُدَّةِ الْمَسَافَةِ 
قَوْلُهُ ( السَّاعَةُ الْفَلَكِيَّةُ ) أَيْ وَهِيَ خَمْسَ عَشْرَةَ دَرَجَةً لَا الزَّمَانِيَّةُ التي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ من مُسَاوَاةِ الْفَلَكِيَّةِ تَارَةً أو نَقْصٍ أو زِيَادَةٍ عنها تَارَةً أُخْرَى 
قَوْلُهُ ( لَا أَكْثَرُ ) أَيْ لَا إنْ كان بين مَحَلِّ الشَّفِيعِ وَمَحَلِّ الشِّقْصِ أَكْثَرُ من سَاعَةٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلنَّقْلِ ) أَيْ لِأَنَّ النَّقْلَ أَنَّ مُدَّةَ النَّظَرِ وَالْإِحَاطَةِ بِمَعْرِفَتِهِ بَعْدَ مُدَّةِ الْمَسَافَةِ وَهِيَ السَّاعَةُ وَمُدَّةَ النَّظَرِ بِقَدْرِ حَالِ الْمَنْظُورِ فيه فَلَا تُحَدُّ بِسَاعَةٍ 
قَوْلُهُ ( بِقَدْرِ ذلك ) أَيْ بِقَدْرِ مُدَّةِ الْمَسَافَةِ وَمُدَّةِ النَّظَرِ لَا أَنَّهُ يُمْهَلُ سَاعَةً وَمُدَّةَ النَّظَرِ 
قَوْلُهُ ( وَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو نَظَرًا فَقَطْ ) أَيْ كما قال ح وَالْبِسَاطِيُّ وَقَوْلُهُ لَا لِمَا قَبْلَهُ أَيْ أَيْضًا كما قال ابن غَازِيٍّ إذْ لَا إمْهَالَ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا كُلُّهُ ) أَيْ اسْتِعْجَالُهُ إذَا طَلَبَ ارْتِيَاءً أو طَلَبَ النَّظَرَ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ الشَّفِيعَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ ) أَيْ وَلَا يَنْفَعُهُ رُجُوعُهُ وَهَذَا أَيْ لُزُومُ الْأَخْذِ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ سَابِقًا أو إشْهَادٌ وَصَرَّحَ بِهِ هُنَا لِبَيَانِ شَرْطِهِ وهو قَوْلُهُ وَعَرَفَ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْوَاوَ في قَوْلِهِ وَعَرَفَ الثَّمَنَ وَاوُ الْحَالِ وَهِيَ قَيْدٌ في الْعَامِلِ وَبِالْجُمْلَةِ فما تَقَدَّمَ مُجْمَلٌ وما هُنَا مفصل ( ( ( منفصل ) ) ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا قال بَعْدَ شِرَاءِ المشترى اشْهَدُوا أَنِّي أَخَذْتُ بِالشُّفْعَةِ فإنه يَلْزَمُهُ ذلك الْأَخْذُ وَلَا يَنْفَعُهُ رُجُوعُهُ إنْ كان يَعْرِفُ الثَّمَنَ الذي اشْتَرَى بِهِ المشترى الشِّقْصَ من الشَّرِيكِ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَخْذُ صَحِيحٌ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ اسْتِحْقَاقٌ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ بَلْ فَاسِدٌ أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ شِرَاءٌ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ ابْتِدَاءً ) أَيْ قبل مَعْرِفَتِهِ الثَّمَنَ 
وَقَوْلُهُ فَيُرَدُّ أَيْ فَيُجْبَرُ الشَّفِيعُ على رَدِّهِ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَلْزَمُهُ ذلك الْأَخْذُ 
قَوْلُهُ ( وإذا لَزِمَ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ الْفَاءَ في قَوْلِ المصف فَبِيعَ الخ وَاقِعَةٌ في جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ أَيْ يَبِيعُ الْحَاكِمُ إلَى أَنَّ الْمَاضِيَ بِمَعْنَى الْمُضَارِعِ
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لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبَلًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فيه ) أَيْ فَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الشِّقْصِ حَيْثُ لَزِمَ بَيْعُهُ لِلثَّمَنِ فَلَهُ ذلك وَيُقَدَّمُ على غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( لِلِاسْتِقْصَاءِ في الْأَثْمَانِ ) فيه أَنَّ التَّأْجِيلَ ليس لِلِاسْتِقْصَاءِ في الثَّمَنِ بَلْ لِإِحْضَارِ الثَّمَنِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَكِنْ بَعْدَ التَّأْجِيلِ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ لِإِحْضَارِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( ما هو الْأَوْلَى ) أَيْ سَوَاءٌ كان الشِّقْصُ أو غَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ المشترى ذلك ) أَيْ شِرَاءُ الشَّفِيعِ هذا ظَاهِرُهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَزِمَ المشترى تَسْلِيمُ الْحِصَّةِ لِلشَّفِيعِ إنْ سَلَّمَ للشفيع ( ( ( الشفيع ) ) ) الْأَخْذَ قَوْلُهُ ( أَخَذْت ) أَيْ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ وَقَوْلُهُ وأنا سَلَّمْتُ أَيْ الشِّقْصَ لَك بِالشُّفْعَةِ وَحَاصِلُ ما في الْمَقَامِ أَنَّ الْمَسَائِلَ ثَلَاثٌ إحداها ( ( ( إحداهما ) ) ) أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ أَخَذْتُ وقد عَرَفَ الثَّمَنَ وسلم المشترى له الْأَخْذَ فَيَلْزَمُ المشترى أَنْ يُسَلِّمَ الشِّقْصَ لِلشَّفِيعِ وَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ إنْ أتى الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لم يَأْتِ بِهِ فإن الْحَاكِمَ يُؤَجِّلُهُ ثُمَّ يَبِيعُ من مَالِهِ بِقَدْرِ الثَّمَنِ 
الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ أَخَذْتُ مع مَعْرِفَتِهِ لِلثَّمَنِ وَيَسْكُتُ المشترى فَإِنْ أتى الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي على أَخْذِهِ وَإِنْ لم يَأْتِ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ فإن الْحَاكِمَ يُؤَجِّلُهُ بِاجْتِهَادِهِ فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ ولم يَأْتِ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَبْقَى على طَلَبِ الثَّمَنِ فَيُبَاعَ له من مَالِ الشَّفِيعِ بِقَدْرِهِ وَلَهُ أَنْ يُبْطِلَ أَخْذَ الشَّفِيعِ ويبقى الشِّقْصَ لِنَفْسِهِ 
الثَّالِثَةُ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ أَخَذْتُ وَيَأْبَى الْمُشْتَرِي ذلك فَإِنْ عَجَّلَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ أُجْبِرَ على أَخْذِهِ وَإِنْ لم يُعَجِّلْهُ أَبْطَلَ الْحَاكِمُ شُفْعَتَهُ من غَيْرِ تَأْجِيلٍ في هذه حَيْثُ أَرَادَ المشترى ذلك وَلَهُ أَنْ يَرْضَى بِاتِّبَاعِهِ بِالثَّمَنِ فَيُبَاعُ له وَلَوْ لِلشِّقْصِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ سَكَتَ فَلَهُ نَقْضُهُ ) أَيْ إنْ لم يَأْتِ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ بَعْدَ التَّأْجِيلِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَلَهُ الْبَقَاءُ على أَخْذِ الثَّمَنِ فَيُبَاعُ من مَالِهِ وَلَوْ الشِّقْصَ لِتَوْفِيَةِ الثَّمَنِ فَقَوْلُهُ فبيع ( ( ( فيبيع ) ) ) لِلثَّمَنِ يَتَفَرَّعُ أَيْضًا على سُكُوتِ المشترى كما فَرَّعَهُ على تَسْلِيمِهِ وَتَقْدِيمُهُ على هذا يُوهِمُ أنها لَيْسَتْ كَذَلِكَ مع أنها كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَبْطَلَهُ ) أَيْ فَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي إبْطَالَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِأَنْ قال بَعْدَ قَوْلِ الشَّفِيعِ أَخَذْتُ بِالشُّفْعَةِ لَا أُسَلِّمُ لَك فيه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَجَّلَ ) أَيْ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ 
قَوْلُهُ ( مع التَّأْجِيلِ بِالِاجْتِهَادِ ) هذا إنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ سُكُوتِ المشترى لَا عِنْدَ أبائه لِمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا تَأْجِيلَ في تِلْكَ الْحَالَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَفَائِدَةُ السُّكُوتِ ) أَيْ فَالْفَائِدَةُ الْمُتَرَتِّبَةُ على السُّكُوتِ وَعَلَى الْمَنْعِ ابْتِدَاءً أَيْ وَعَلَى مَنْعِ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ في ابْتِدَاءِ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ وَقَوْلُهُ أَنَّ له أَيْ لِلْمُشْتَرِي النَّقْضَ أَيْ نَقْضَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِخِلَافِ ما إذَا سلم ( ( ( أسلم ) ) ) له ابْتِدَاءً فإنه ليس له نَقْضُ شُفْعَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قال الخ ) حَاصِلُهُ إنه إذَا قال الشَّفِيعُ أنا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ أو الْمُضَارِعِ فَإِنْ سَلَّمَ له الْمُشْتَرِي ذلك الْأَخْذَ فَالْحُكْمُ أَنَّهُ إنْ عَجَّلَ ذلك الشَّفِيعُ الثَّمَنَ فَلَا كَلَامَ في أَخْذِهِ وَإِنْ لم يُعَجِّلْهُ أُجِّلَ ثَلَاثًا لِإِحْضَارِ النَّقْدِ فَإِنْ أتى بِهِ فيها أو بَعْدَهَا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَهَذَا هو الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قال الخ أَيْ إنْ قال أنا آخُذُ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ سَلَّمَ له الْأَخْذَ أُجِّلَ ثَلَاثًا أَيْ إنْ لم يُعَجِّلْ وَأَمَّا إنْ سَكَتَ المشترى أو أَبَى فَإِنْ عَجَّلَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ أَخَذَهُ المشترى جَبْرًا وَإِلَّا بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ حَالًا فِيهِمَا وَرَجَعَ الشِّقْصُ للمشترى 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اتَّحَدَتْ الصَّفْقَةُ الخ ) من لَوَازِمِ اتِّحَادِهَا اتِّحَادُ الثَّمَنِ وَإِلَّا لم تَكُنْ الصَّفْقَةُ وَاحِدَةً قَوْلُهُ ( وَاتَّحَدَ المشترى ) أَيْ وَكَذَلِكَ الشَّفِيعُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي من ذلك ) أَيْ من التَّبْعِيضِ وَإِنَّمَا لم
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يَجِبْ الشَّفِيعُ لِلتَّبْعِيضِ إذَا طَلَبَهُ وَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي منه لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قد يَكُونُ عرضه ( ( ( غرضه ) ) ) في الْجَمِيعِ وَمِنْهُ ما يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ) أَيْ بَلْ لو كانت الْحِصَّةُ وَاحِدَةً وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَ بَعْضِهَا بِالشُّفْعَةِ لم يُجْبَرْ الْمُشْتَرِي على التَّبْعِيضِ وَكَذَلِكَ إذَا تَعَدَّدَتْ الْحِصَصُ وكان بَائِعُهَا وَاحِدًا كما لو كانت دَارٌ وَحَانُوتٌ وَبُسْتَانٌ شَرِكَةً بين اثْنَيْنِ وَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ في الثَّلَاثَةِ لِأَجْنَبِيٍّ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعْضَ بِالشُّفْعَةِ دُونَ الْبَعْضِ إلَّا إذَا رضي الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي ) أَيْ كَعَدَمِ التَّبْعِيضِ في حَالِ تَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ لِجَمَاعَةٍ ) كما لو بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَ الدَّارِ مَثَلًا لِثَلَاثَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ بَاعَ له سُدُسًا وكان الْبَيْعُ لِلثَّلَاثَةِ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِمِائَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ ) أَيْ وهو الْقَوْلُ بِالتَّبْعِيضِ لِأَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( صُحِّحَ ) أَيْ فَقَدْ اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَالتُّونُسِيُّ وقال ابن شَاسٍ أنه الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ من يَدِهِ لم تُبَعَّضْ عليه صَفْقَةٌ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كما صُحِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَلِقُوَّةِ ذلك الْمُقَابِلِ اعْتَنَى الْمُصَنِّفُ بِالرَّدِّ عليه وَأَشَارَ لِأَصْلِ صِحَّةِ ذلك الْمُقَابِلِ بِأَفْعَلِ التَّفْضِيلِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ ابْن غَازِي حَيْثُ قال أنه يستغني عن قَوْلِهِ على الْأَصَحِّ بِاقْتِصَارِهِ على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَأَنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ أَيْ الشُّفَعَاءِ حَقَّهُ من الْأَخْذِ ) أَيْ قبل أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقُونَ بِشُفْعَتِهِمْ كما لو كانت الدَّارُ مشتركة ( ( ( المشتركة ) ) ) بين ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَبَاعَ وَاحِدٌ حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَأَسْقَطَ الثَّانِي حَقَّهُ من الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ قبل أَنْ يَأْخُذَ الثَّالِثُ فَيُقَالُ لِلثَّالِثِ إمَّا أَنْ تَأْخُذَ الثُّلُثَ الْمَبِيعَ بِتَمَامِهِ أو تَتْرُكَهُ لِلْمُشْتَرِي بِتَمَامِهِ وَلَيْسَ له أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ فَقَطْ إلَّا إذَا رضي الْمُشْتَرِي 
فَقَوْلُهُ إمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْجَمِيعَ أَيْ جَمِيعَ الشِّقْصِ 
قَوْلُهُ ( أو غَابَ الْبَعْضُ ) أَيْ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ قبل أَخْذِهِ أَيْ أَنَّهُ إذَا كان بَعْضُهُمْ حَاضِرًا وَبَعْضُهُمْ غَائِبًا وَأَرَادَ الْحَاضِرُ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ فَقَطْ بِالشُّفْعَةِ وَيَتْرُكَ الْبَاقِيَ فَلَيْسَ له ذلك وَإِنَّمَا له أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الشِّقْصِ أو يَتْرُكَ جَمِيعَهُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ قامت ( ( ( قلت ) ) ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا مُنَافٍ لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَهِيَ على الانصباء لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا أَسْقَطَ أَحَدُ الشُّفَعَاءِ شُفْعَتَهُ قبل أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِيَ كان لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ فَقَطْ بِالشُّفْعَةِ وَكَذَا إذَا غَابَ بَعْضُهُمْ فَلِمَنْ حَضَرَ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ 
قلت لَا مُنَافَاةَ لِأَنَّهَا بآخرة الْأَمْرِ على انصبائهم وأما لِأَنَّ ما مَرَّ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا حَضَرَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ ولم يَحْصُلْ إسْقَاطٌ من أَحَدِهِمْ بِدَلِيلِ ما هُنَا 
قَوْلُهُ ( لم يُجْبَرْ الْمُشْتَرِي على ذلك ) أَيْ بَلْ له أَنْ يَقُولَ لِمَنْ أَرَادَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ إمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْجَمِيعَ أو تَتْرُكَ الْجَمِيعَ 
قَوْلُهُ ( وَالصَّغِيرُ كَالْغَائِبِ ) فإذا كانت الدَّارُ الثلاثة ( ( ( لثلاثة ) ) ) أَثْلَاثًا أَحَدُهُمْ صَغِيرٌ وَبَاعَ أَحَدُ الْكَبِيرَيْنِ حِصَّتَهُ وَأَرَادَ الْكَبِيرُ من الشَّفِيعَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ من الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ حِصَّتَهُ في الشِّقْصِ فَقَطْ فَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي على ذلك بَلْ له أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ إمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْجَمِيعَ أو تَتْرُكَ الْجَمِيعَ وإذا أَخَذَ الْجَمِيعَ كان لِلصَّغِيرِ إذَا باع ( ( ( بلغ ) ) ) أَخْذُ حِصَّتِهِ من مِلْكِ الشَّفِيعِ مِثْلَ ما لو كان أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ غَائِبًا وَأَخَذَ الْحَاضِرُ جَمِيعَ الشِّقْصِ وَقَدِمَ شَرِيكُهُ الْغَائِبُ 
قَوْلُهُ ( أو أَرَادَهُ ) كما إذَا اشْتَرَى شِقْصًا شُفَعَاؤُهُ غُيَّبٌ إلَّا وَاحِدًا منهم فإنه حَاضِرٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الشِّقْصِ فَمَنَعَهُ الْمُشْتَرِي وقال له لَا تَأْخُذُ إلَّا بِقَدْرِ حِصَّتِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ ذلك الشَّفِيعِ الْحَاضِرِ في أَخْذِ جَمِيعِ الشِّقْصِ إلَى أَنْ يَقْدَمَ أَصْحَابُهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ قَدِمَ من سَفَرِهِ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَلِمَنْ كان حَاضِرًا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ كما مَرَّ وَقَوْلُهُ حِصَّتُهُ أَيْ في الشِّقْصِ الْمَأْخُوذِ 
قَوْلُهُ ( وَهَكَذَا ) فإذا كانت دَارٌ لِأَرْبَعَةٍ لِوَاحِدٍ نِصْفُهَا اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا وَلِآخَرَ رُبْعُهَا سِتَّةُ قَرَارِيطَ وَلِآخَرَ ثُمُنُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِآخَرَ ثُمُنُهَا أَيْضًا ثَلَاثَةٌ
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فَبَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ لِأَجْنَبِيٍّ مع حُضُورِ صَاحِبِ الثُّمُنِ فَأَخَذَ صَاحِبُ الثُّمُنِ ذلك النِّصْفَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ قَدِمَ صَاحِبُ الرُّبْعِ فإن الْمَأْخُوذَ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذي قَبْلَهُ على الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ ثَمَانِيَةٌ وَلِصَاحِبِ الثُّمُنِ أَرْبَعَةٌ فإذا قَدِمَ الشَّرِيكُ الثَّالِثُ وهو صَاحِبُ الثُّمُنِ الثَّانِي أَخَذَ من صَاحِبِ الثَّمَانِيَةِ اثْنَيْنِ وَمِنْ صَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الْعُهْدَةُ ) الْمُرَادُ بها هُنَا ضَمَانُ الثَّمَنِ أَيْ وَهَلْ ضَمَانُ ثَمَنِ هذا الْقَادِمِ إذَا اُسْتُحِقَّ هذا الْمَبِيعُ أو ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ يَكُونُ على الشَّفِيعِ الْأَوَّلِ أو على الْمُشْتَرِي الخ وفي الْكَلَامِ حَذْفٌ أَيْ وَهَلْ كِتَابَةُ ضَمَانِ ثَمَنِ هذا الْقَادِمِ إذَا اُسْتُحِقَّ هذا الْمَبِيعُ عليه وَالْمُرَادُ بِكِتَابَةِ ضَمَانِ الثَّمَنِ على الشَّفِيعِ أو على الْمُشْتَرِي أَنْ يَكْتُبَ اشْتَرَى فلان من فُلَانٌ وَمِنْ لَوَازِمِ ذلك ضَمَانُهُ الثَّمَنَ عِنْدَ ظُهُورِ عَيْبِ الْمَبِيعِ أو اسْتِحْقَاقِهِ لَا أَنَّهُ يَكْتُبُ الضَّمَانَ من فُلَانٍ 
قَوْلُهُ ( أو يَتَعَيَّنُ كَتْبُهَا على الْمُشْتَرِي فَقَطْ ) الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ يَتَعَيَّنُ وَقَوْلُهُ فَقَطْ لِأَنَّ عليها يَكُونُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ نَصًّا في مُخَالَفَةِ أَشْهَبَ فَلَا يَتَأَتَّى التَّأْوِيلُ بِالْوِفَاقِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ في كَوْنِهِمَا مُتَوَافِقَيْنِ كما قال ابن رُشْدٍ الصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَ أَشْهَبَ بِالتَّخْيِيرِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ يَكْتُبُ الْقَادِمُ الْعُهْدَةَ على الْمُشْتَرِي أَيْ إنْ شَاءَ أو مُتَخَالِفَيْنِ كما قال عبد الْحَقِّ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ يَكْتُبُ الْقَادِمُ الْعُهْدَةَ على الْمُشْتَرِي يَعْنِي فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( كَغَيْرِهِ ) ذَكَرَ هذا وَإِنْ كان مَعْلُومًا لِأَنَّ من الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعُهْدَةَ على الْبَائِعِ وَالْبَائِعُ لِلشَّفِيعِ هو الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ أَنْ يُرَتَّبَ عليه قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَالَهُ الْبَائِعُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَقَالَهُ الْبَائِعُ ) أَيْ وَلَوْ أَقَالَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ من الشِّقْصِ الذي فيه الشُّفْعَةُ وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَأَشَارَ بِلَوْ لِرَدِّ قَوْلِ مَالِكٍ أَيْضًا أن الشَّفِيعَ يُخَيَّرُ في مَسْأَلَةِ الْإِقَالَةِ في كَتْبِ الْعُهْدَةِ على الْبَائِعِ أو على الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ على الْمُشْتَرِي ) أَيْ يَكْتُبُهَا على الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّ الْإِقَالَةَ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ ) أَيْ لَا على أنها نَقْضٌ لِلْبَيْعِ وَإِلَّا لم يَكُنْ لِلشَّرِيكِ شُفْعَةٌ أَصْلًا إلا كَأَنَّهُ لم يَحْصُلْ بَيْعٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا يُلَاحَظُ فيها ذلك الاتهام 
قَوْلُهُ ( لكان ( ( ( لكن ) ) ) لِلشَّفِيعِ الْخِيَارَ ) أَيْ لِمَا يَأْتِي من أَنَّ الشِّقْصَ إذَا تَعَدَّدَ بَيْعُهُ فإن الشَّفِيعَ يُخَيَّرُ في أَخْذِهِ بِثَمَنٍ أَيْ بَيْعٍ وَيَكْتُبُ الْعُهْدَةَ على من أَخَذَ بِثَمَنِهِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِنَاءً الخ لِدَفْعِ ما يُقَالُ إنَّ أَخْذَ الشَّفِيعِ لِلشِّقْصِ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ فيه وَكِتَابَةَ الْعُهْدَةِ على الْمُشْتَرِي لَا يَنْبَنِي على أَنَّ الْإِقَالَةَ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ وَإِلَّا لَكَانَ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِأَيِّ الْبَيْعَتَيْنِ شَاءَ وَيَكْتُبُ عُهْدَتَهُ على من أَخَذَ بِالثَّمَنِ الذي بَاعَ بِهِ وَلَا على أَنَّ الْإِقَالَةَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ وَإِلَّا لم يَكُنْ لِلشَّفِيعِ شُفْعَةٌ إذْ كَأَنَّهُ لم يَحْصُلْ بَيْعٌ وَحَاصِلُ ما أَجَابَ بِهِ الشَّارِحُ اخْتِيَارُ الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا لم يُخَيَّرْ في الْأَخْذِ بأن ( ( ( بأي ) ) ) الْبَيْعَتَيْنِ وَيَكْتُبُ الْعُهْدَةَ على من أَخَذَ بِثَمَنِهِ لاتهامهما ( ( ( لاتهامها ) ) ) بِالْإِقَالَةِ على إبْطَالِ حَقِّ الشَّفِيعِ وقال شَيْخُنَا الْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ أن الْإِقَالَةَ هُنَا كَالْعَدَمِ كما هو مُفَادُ حُكْمِ مالك ( ( ( المالك ) ) ) عليها بِالْبُطْلَانِ وَالْمَعْدُومُ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ الخ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الشَّفِيعِ يَكْتُبُ الْعُهْدَةَ على الْمُشْتَرِي إذَا حَصَلَتْ الْإِقَالَةُ من الْبَائِعِ له ما لم يَتْرُكْ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي قبل الْإِقَالَةِ فَإِنْ تَرَكَ له الشُّفْعَةَ ثُمَّ حَصَلَتْ الْإِقَالَةُ فَإِنَّمَا له الْأَخْذُ من الْبَائِعِ وَيَكْتُبُ الْعُهْدَةَ عليه لَا على الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَالْعُهْدَةُ على الْبَائِعِ ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ من إسْقَاطِهِ شُفْعَتَهُ عن الْمُشْتَرِي إسْقَاطُهَا عن الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَسْقَطَ الْأَخْذَ من الْمُشْتَرِي صَارَ شَرِيكًا فإذا بَاعَ لِلْبَائِعِ فَلَهُ الْأَخْذُ منه بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا كُلُّهُ ) أَيْ ما تَقَدَّمَ من أَنَّ الشَّفِيعَ يَكْتُبُ الْعُهْدَةَ على الْمُشْتَرِي وَلَوْ أَقَالَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ من الشِّقْصِ حَيْثُ لم يَحْصُلْ من الشَّفِيعِ تَرْكٌ لِلشُّفْعَةِ قبل الْإِقَالَةِ مَحَلُّهُ إذَا وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَأْخُذُ بِأَيِّ الْبَيْعَتَيْنِ شَاءَ ) أَيْ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْإِقَالَةَ بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ بَيْعٌ قَطْعًا 
قَوْلُهُ ( ما هو كَالتَّخْصِيصِ الخ ) أَيْ فَكَأَنَّهُ قال وَهِيَ مَفْضُوضَةٌ على الانصباء إذَا لم يَكُنْ لِلْبَائِعِ مُشَارِكٌ في السَّهْمِ وَإِلَّا قُدِّمَ مشاركة في السَّهْمِ على غَيْرِهِ من بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ
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قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ مشاركة في السَّهْمِ ) أَيْ على غَيْرِهِ من بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ سَوَاءٌ كان ذلك صَاحِبَ سَهْمٍ آخَرَ كَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أو لِأَبٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ بَاعَتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَالشُّفْعَةُ لِلْأُخْتِ الْأُخْرَى دُونَ الْأَخِ لِلْأُمِّ أو كان عَاصِبًا أو أَجْنَبِيًّا 
قَوْلُهُ ( أَنَّ الْمُشَارِكَ في السَّهْمِ ) أَيْ في الْحَظِّ وَالنَّصِيبِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْفَرْضُ وَقَوْلُهُ على الشَّرِيكِ الْأَعَمِّ أَيْ الْغَيْرِ الْمُشَارِكِ في الْفَرْضِ سَوَاءٌ كان ذلك الْأَعَمُّ صَاحِبَ سَهْمٍ آخَرَ أو عَاصِبًا أو أَجْنَبِيًّا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَأُخْتٍ ) أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وكان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ لِرَدِّهِ بِلَوْ لَا بِإِنْ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ السُّدُسُ الخ ) هذا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إن الْأُخْتَ التي لِلْأَبِ لَيْسَتْ مُشَارِكَةً في السَّهْمِ إذْ فَرْضُ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَالسُّدُسُ التي تَأْخُذُهُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ فَرْضٌ آخَرُ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ السُّدُسَ إنَّمَا يَكُونُ فَرْضًا مُسْتَقِلًّا حَيْثُ لم يَكُنْ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ كما إذَا كانت تَسْتَحِقُّهُ الْجَدَّةُ أو أَكْثَرُ أو وَلَدُ الْأُمِّ وَأَمَّا إذَا كان تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ فَلَا يَكُونُ فَرْضًا مُسْتَقِلًّا بَلْ هو تَكْمِلَةٌ لِلْفَرْضِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَلِذَا قال لَا تُقَدَّمُ التي لِلْأَبِ إذَا بَاعَتْ الشَّقِيقَةُ على الْعَاصِبِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ على غَيْرِهِ ) قال ابن غَازِيٍّ أَيْ دخل الْأَخَصُّ من ذَوِي السِّهَامِ أَيْ الْفُرُوضِ على غَيْرِهِ أَيْ من ذَوِي الْفُرُوضِ وَأَمَّا دُخُولُهُ على الغاصب ( ( ( العاصب ) ) ) فَهُوَ مُسْتَفَادٌ من قَوْلِهِ بَعْدُ كَذِي سَهْمٍ على وَارِثٍ أَيْ غاصب ( ( ( عاصب ) ) ) وَبِهَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ أَوَّلًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ وَدَخَلَ الْأَخَصُّ على غَيْرِهِ على الْعُمُومِ بِحَيْثُ يَشْمَلُ دُخُولَ أَهْلِ الْوِرَاثَةِ السُّفْلَى على أَهْلِ الْعُلْيَا وَدُخُولَ ذِي السَّهْمِ على غَيْرِهِ من الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ كَانُوا ذَوِي فَرْضٍ أو عَصَبَةٍ وَدُخُولَ الْوَرَثَةِ على الْمُوصَى لهم وَدُخُولَ الْجَمِيعِ على الْأَجَانِبِ وَيَكُونُ ما بَعْدَهُ وهو قَوْلُهُ كَذِي سَهْمٍ على وَارِثٍ مِثَالًا وَبِذَلِكَ قَرَّرَ الشَّارِحُ آخِرًا 
قَوْلُهُ ( الْأَخَصُّ ) أَيْ الْأَقْوَى والأزيد في الْقُرْبِ 
قَوْلُهُ ( من ذَوِي السِّهَامِ ) أَيْ الْفُرُوضِ وَقَوْلُهُ على غَيْرِهِ أَيْ من أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وهو الْوَارِثُ الْأَعَمُّ وهو غَيْرُ الْأَقْوَى في الْقَرَابَةِ 
قَوْلُهُ ( إذْ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى أَخَصُّ ) أَيْ لِأَنَّهُنَّ أَقْرَبُ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي وَفِيهِ أَنَّ دُخُولَ الْبَنَاتِ إنَّمَا هو من أَجْلِ تَنَزُّلِهِنَّ مَنْزِلَةَ أُمِّهِنَّ الْمَيِّتَةِ فَصَارَتْ الْبَنَاتُ كَأَنَّهُنَّ نَفْسُ أُمِّهِنَّ الْمَيِّتَةِ فَرُجِعَ في الْحَقِيقَةِ لِلشَّرِيكِ في السَّهْمِ وَأَمَّا الْأَخَصِّيَّةُ وَشِدَّةُ الْقُرْبِ فَبِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْبَنَاتِ مع بَعْضٍ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا الْكَلَامُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ قَالَهُ شَيْخُنَا وَعَلَى هذا فَالْأَوْلَى جَعْلُ فَاعِلِ دخل ضَمِيرَ الْمُشَارِكِ في السَّهْمِ 
قَوْلُهُ ( لِقَوْلِهِ وَقُدِّمَ الخ ) فَإِنْ كانت الْأَخَوَاتُ لِأُمٍّ فَقَطْ كان من بَابِ تَقْدِيمِ الْوَارِثِ على الْأَجْنَبِيِّ لِحَجْبِهِنَّ بِالْبَنَاتِ 
قَوْلُهُ ( بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ ) أَيْ فَيُقْسَمُ ذلك النَّصِيبُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ لِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمَانِ وَلِلْعَمِّ سَهْمٌ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّمْثِيلِ ) أَيْ لِدُخُولِ الْأَخَصِّ من ذَوِي السِّهَامِ على غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ أَيْ وَعَلَى جَعْلِهِ تَمْثِيلًا وَقَوْلُهُ والمراد ( ( ( المراد ) ) ) بِالْأَخَصِّ أَيْ على جَعْلِ ما هُنَا تَمْثِيلًا من يَرِثُ بِالْفَرْضِ أو بوراثة ( ( ( بوارث ) ) ) أَسْفَلَ أَيْ أَنَّهُ يُفَسَّرُ بِمَعْنًى عَامٍّ 
قَوْلُهُ ( فإنه أَخَصُّ ) أَيْ أَقْوَى منه بِتَقْدِيمِ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالْعَوْلِ لهم وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلْفَرْضَيْنِ فَبِالْجُمْلَةِ لَمَّا قُدِّمَ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ في الْإِرْثِ قُدِّمُوا في الشُّفْعَةِ في الْجُمْلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمَنْ يَرِثُ بوراثة ( ( ( بوارث ) ) ) أَسْفَلَ ) أَيْ كَالْبَنَاتِ في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهُنَّ قدر ( ( ( قد ) ) ) وَرِثْنَ بِوِرَاثَةِ الْمَيِّتِ الْأَسْفَلِ وهو أُمُّهُنَّ وقد يَرْجِعُ هذا لِمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مع الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ 
قَوْلُهُ ( فإن من يَرِثُ بِوِرَاثَةِ أَعْلَى ) أَيْ بِوِرَاثَةِ
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الْمَيِّتِ الْأَعْلَى كَأَخَوَاتِ الْمَيِّتِ في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّ الموصي له لَا يَدْخُلُ على الْوَارِثِ إذَا بَاعَ وَارِثٌ ) أَيْ بَلْ مَتَى بَاعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فإن بَاقِيَهُمْ يُقَدَّمُ على الْمُوصَى لهم وَلَا دُخُولَ للموصي لهم مع الْوَرَثَةِ كَالْعَصَبَةِ مع ذَوِي الْفُرُوضِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ دَرْكُ الْمَبِيعِ ) أَيْ ضَمَانُ الْمَبِيعِ أَيْ ضَمَانُ ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ إذَا ظَهَرَ في الْمَبِيعِ عَيْبٌ أو حَصَلَ فيه اسْتِحْقَاقٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَكْتُبُهَا الخ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ وَكَتَبَ عُهْدَتُهُ عليه ثُمَّ أنه ليس الْمُرَادُ أَنَّهُ يَكْتُبُ أَنَّ ضَمَانَ ذلك الشِّقْصِ إذَا اُسْتُحِقَّ أو ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ من فُلَانٍ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَكْتُبُ في وَثِيقَةِ الشِّرَاءِ اشْتَرَى فُلَانٌ من فُلَانٍ الشِّقْصَ الْكَائِنَ في مَحَلِّ كَذَا وَمِنْ لَوَازِمِ الشِّرَاءِ منه ضَمَانُهُ لِلثَّمَنِ إذَا اُسْتُحِقَّ أو ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَعْلَمْ ) أَيْ أو عَلِمَ وَلَكِنْ كان غَائِبًا وَهَذَا شَرْطٌ في قَوْلِهِ وَأَخَذَ بِأَيِّ بَيْعٍ شَاءَ وَكَتَبَ الْعُهْدَةَ على من أَخَذَ بِثَمَنِهِ 
وَحَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الشَّفِيعِ يَأْخُذُ بِأَيِّ بَيْعٍ شَاءَ إذَا تَعَدَّدَتْ الْبِيَاعَاتِ إذَا لم يَعْلَمْ بِتَعَدُّدِهَا أو عَلِمَ وهو غَائِبٌ وَأَمَّا إنْ عَلِمَ بها وكان حَاضِرًا فَإِنَّمَا يَأْخُذُ بِشِرَاءِ الْأَخِيرِ لِأَنَّ سُكُوتَهُ مع عِلْمِهِ بِتَعَدُّدِ الْبَيْعِ دَلِيلٌ على رِضَاهُ بِشَرِكَةِ ما عَدَا الْأَخِيرَ فإنه غَيْرُ رَاضٍ بِشَرِكَتِهِ فَلِذَا كان له الْأَخْذُ منه لِتَجَدُّدِ مِلْكِهِ على مِلْكِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ حُضُورَهُ وَعِلْمَهُ يُسْقِطُ شُفْعَتَهُ ) أَيْ وَصَارَ شَرِيكًا لِلثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ لم ( ( ( لمن ) ) ) بيده الشِّقْصُ ) أَيْ وَيَدْفَعُ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ لِمَنْ بيده الشِّقْصُ وهو الْمُشْتَرِي الْأَخِيرُ وَقَوْلُهُ وَيَدْفَعُ الخ مُرْتَبِطٌ بِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اتَّفَقَ الثَّمَنَانِ ) أَيْ ثَمَنُ الْبَيْعِ الذي أَخَذَ بِهِ وَثَمَنُ من بيده الشِّقْصُ وهو الْمُشْتَرِي الْأَخِيرُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ الخ ) أَيْ وَإِنْ أَخَذَ بِالثَّانِي دَفَعَ الْخَمْسَةَ لِلثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان بِالْعَكْسِ ) أَيْ بِأَنْ كان الْأَوَّلُ خَمْسَةً وَالثَّانِي عَشَرَةً أَيْ وَأَخَذَ بِالْأَوَّلِ دَفَعَ لِلثَّانِي خَمْسَةً وَيَرْجِعُ الثَّانِي بِالْخَمْسَةِ الْأُخْرَى على بَائِعِهِ فَيُكْمِلُ له الْعَشَرَةَ التي اشْتَرَى بها وَأَمَّا إنْ أَخَذَ بِالثَّانِي دَفَعَ الْعَشَرَةَ لِلثَّانِي وَلَا يَرْجِعُ على بَائِعِهِ وَلَا يَرْجِعُ عليه بَائِعُهُ بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( تَرَاجُعُ الْأَثْمَانِ ) أَيْ فَكُلُّ من كان شِرَاؤُهُ مَنْقُوضًا يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ على بَائِعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَثْبُتُ ما قَبْلَهُ ) أَيْ من الْبِيَاعَاتِ لِإِجَازَةِ الشَّفِيعِ له بِإِجَازَةِ الذي أَخَذَ بِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الِاسْتِحْقَاقِ إذَا تَدَاوَلَ الشَّيْءَ الْمُسْتَحِقُّ الْأَمْلَاكَ فإن الْمُسْتَحِقَّ إذَا أَجَازَ بَيْعًا صَحَّ ما بَعْدَهُ من الْبِيَاعَاتِ وَنَقَضَ ما قَبْلَهُ منها وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ إذَا أَجَازَ بَيْعًا أَخَذَ ثَمَنَهُ وسلم في الشَّيْءِ الْمُسْتَحِقِّ فَمَضَى ما انْبَنَى على ما أَجَازَهُ وَأَمَّا الشَّفِيعُ فإذا اعْتَبَرَ بَيْعًا وَعَوَّلَ عليه أَخَذَ نَفْسَ الشِّقْصِ لِنَفْسِهِ وَدَفَعَ الثَّمَنَ فَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيمَا أَخَذَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَخَذَ بِالْأَخِيرِ ثَبَتَتْ الْبِيَاعَاتِ ) أَيْ وَإِنْ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ نُقِضَ الْجَمِيعُ وَإِنْ أَخَذَ بِالْوَسَطِ صَحَّ ما قَبْلَهُ وَنُقِضَ ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ غَلَّتُهُ ) أَيْ غَلَّةُ الشِّقْصِ التي اسْتَغَلَّهَا قبل أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ إلَى وَقْتِ الْأَخْذِ بها وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ له شَفِيعًا وَأَنَّهُ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ مُجَوِّزٌ لِعَدَمِ أَخْذِهِ فَهُوَ ذُو شُبْهَةٍ 
قَوْلُهُ ( وفي فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ اسْتِحْقَاقٌ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ من اسْتَحَقَّ دَارًا مَثَلًا فَوَجَدَهَا مُكْتَرَاةً كان له أَخْذُهَا وَنَقْضُ الْكِرَاءِ وَيَرْجِعُ الْمُكْتَرِي بِأُجْرَتِهِ على الْمُكْرِي وَلَهُ إمْضَاءُ الْكِرَاءِ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ له وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لم يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي عِنْدَ إكْرَائِهِ أَنَّ له شَفِيعًا 
قَوْلُهُ ( وَانْتَقَدَ الْأُجْرَةَ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان مُشَاهَرَةً ولم يَنْتَقِدْ
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اُتُّفِقَ على الْفَسْخِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمَ الْجَوَازِ بَلْ يَتَحَتَّمُ الْإِمْضَاءُ الخ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بَيْعٌ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ من اشْتَرَى دَارًا مُكْتَرَاةً فَلَا ينفسخ ( ( ( يفسخ ) ) ) كِرَاؤُهَا وَالْأُجْرَةُ لِبَائِعِهَا وَلَا يَقْبِضُهَا الْمُشْتَرِي إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْكِرَاءِ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي من أَمَدِ الْكِرَاءِ لَا يَزِيدُ يعلى الْقَدْرِ الذي يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ ابتذاء ( ( ( ابتداء ) ) ) وهو سَنَةٌ فَإِنْ زَادَ كان له فَسْخُ الْكِرَاءِ وَأَخْذُهَا كَذَا قال عبق قال بْن وَالتَّقْيِيدُ بهذا أَحَدُ الطَّرِيقَتَيْنِ وقال بَعْضُهُمْ يَتَحَتَّمُ إمْضَاؤُهُ وَلَوْ طَالَ ما بَقِيَ من أَمَدِ الْكِرَاءِ كَعَشَرَةِ أَعْوَامٍ وَعَلَيْهِ اُقْتُصِرَ في المج 
قَوْلُهُ ( وَالْأُجْرَةُ وَلَوْ بَعْدَ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ على الْقَوْلِ الثَّانِي الْمَبْنِيِّ على أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بَيْعٌ 
قَوْلُهُ ( فَالْأُجْرَةُ بَعْدَهَا لِلشَّفِيعِ ) أَيْ وَأَمَّا أُجْرَةُ الْمُدَّةِ التي قَبْلَهَا فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي قَطْعًا لِأَنَّهَا غَلَّةٌ 
قَوْلُهُ ( بَلْ بِسَمَاوِيٍّ ) أَيْ بِأَنْ نَزَلَ عليه مَطَرٌ فَهَدَمَ شيئا منه أو سَقَطَ شَيْءٌ منه بِزَلْزَلَةٍ 
قَوْلُهُ ( كَهَدْمٍ لِمَصْلَحَةٍ ) أَيْ بِأَنْ هَدَمَ لِيَبْنِيَ أو لِأَجْلِ تَوْسِعَةٍ فَإِنْ شَاءَ الشَّفِيعُ أَخَذَهُ مَهْدُومًا بِكُلِّ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِلْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ هَدَمَ لَا لِمَصْلَحَةٍ ) أَيْ بَلْ عَبَثًا وَقَوْلُهُ ضَمِنَ أَيْ فَيُحَطُّ عن الشَّفِيعِ من الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ ما نَقَصَتْهُ قِيمَةُ الشِّقْصِ بِالْهَدْمِ عن قِيمَتِهِ سلما ( ( ( سليما ) ) ) سَوَاءٌ هَدَمَهُ عَالِمًا أَنَّ له شَفِيعًا أَمْ لَا وَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَضْمَنُ مع أَنَّهُ لم يَتَصَرَّفْ إلَّا في مِلْكِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِشُفْعَتِهِ عَلِمَ بِأَخَرَةِ الْأَمْرِ أَنَّهُ ليس مِلْكَهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ هَدَمَ ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِمَصْلَحَةٍ وَقَوْلُهُ وَبَنَى أَيْ بِغَيْرِ انقاضه وَقَوْلُهُ فَلَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي قِيمَتُهُ أَيْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ بِمَعْنَى الْأَنْقَاضِ وَقَوْلُهُ قَائِمًا أَيْ مَبْنِيَّةً أَيْ فَلَهُ قِيمَةُ الإنقاض مَبْنِيَّةً زِيَادَةً على الثَّمَنِ الذي وَقَعَ بِهِ الشِّرَاءُ 
قَوْلُهُ ( أو تَصَرَّفَ فيه بِوَجْهٍ ) أَيْ كَأَنْ أَهْلَكَهُ أو وَهَبَهُ 
قَوْلُهُ ( سَقَطَ عن الشَّفِيعِ الخ ) أَيْ فَيَغْرَمُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَائِمًا مع ما قَابَلَ قِيمَةَ الْأَرْضِ من الثَّمَنِ وَيَسْقُطُ عنه ما قَابَلَ قِيمَةَ النَّقْضِ من الثَّمَنِ فَيُقَالُ ما قِيمَةُ الْعَرْصَةِ بِلَا بِنَاءٍ وما قِيمَةُ النَّقْضِ مَهْدُومًا وَيُفَضُّ الثَّمَنُ الذي اشْتَرَى بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِمَا فما قَابَلَ الْعَرْصَةَ من ذلك دَفَعَهُ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي زِيَادَةً على قِيمَةِ الْبِنَاءِ قَائِمًا وما قَابَلَ النَّقْضَ من ذلك فإنه يُحَطُّ عنه وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ النَّقْضِ يوم الشِّرَاءِ كما في بْن عن الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( تَبَعًا لِلْأَشْيَاخِ ) فيه إشَارَةٌ إلَى أَنَّ تِلْكَ الْأَجْوِبَةَ لَيْسَتْ لِابْنِ الْمَوَّازِ الْمَسْئُولِ بَلْ لِبَعْضِ تَلَامِذَتِهِ وغير ( ( ( وغيرهم ) ) ) م من الْأَشْيَاخِ وزاد بَعْضُهُمْ جَوَابًا سَادِسًا وهو أَنَّهُ يُمْكِنُ عَدَمُ عِلْمِ كُلٍّ من الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ بِالْآخَرِ بِأَنْ يَظُنَّ الْمُشْتَرِي أَنَّ بَائِعَهُ يَمْلِكُ جَمِيعَ الدَّارِ ولم يَعْلَمْ الشَّفِيعُ بِالْهَدْمِ إلَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ وَلَا تَعَدِّيَ حِينَئِذٍ فَقَوْلُ السَّائِلِ وألا يَعْلَمْ الشَّفِيعُ بِالْبِنَاءِ وَالْهَدْمِ فَالْمُشْتَرِي معد ( ( ( متعد ) ) ) فَلَهُ قِيمَتُهُ مَنْقُوضًا مَمْنُوعٌ 
قَوْلُهُ ( أو رَدَّهُ بَعْضُهُمْ ) ذلك الْبَعْضُ من الْمِصْرِيِّينَ أو رد هذا السُّؤَالُ على ابْنِ الْمَوَّازِ حين كان يَقْرَأُ في جَامِعِ عَمْرٍو 
قَوْلُهُ ( إما ( ( ( وإما ) ) ) لِغَيْبَةٍ الخ ) أَيْ فَلِلْمُشْتَرِي قِيمَةُ بِنَائِهِ قَائِمًا إمَّا لِأَجْلِ غَيْبَةِ شَفِيعِهِ أَيْ شَفِيعِ الْمُشْتَرِي أَيْ الشَّفِيعِ الذي يَأْخُذُ منه فَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ ) وَكِيلُهُ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ فاسم ( ( ( قاسم ) ) ) وَالضَّمِيرُ لِلشَّفِيعِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ أَيْ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ الْمُشْتَرِيَ 
قَوْلُهُ ( فإذا قَدِمَ الْغَائِبُ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ هَدَمَ الْمُشْتَرِي وبني بِغَيْرِ إنقاضه 
قَوْلُهُ ( كان له الْأَخْذُ بِشُفْعَتِهِ ) أَيْ وَيَدْفَعُ قِيمَةَ بِنَاءِ الْمُشْتَرِي قَائِمًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ 
قَوْلُهُ ( على أَمْوَالِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِوَكِيلٍ أَيْ وَلَهُ وَكِيلٌ وَكَّلَهُ على أَمْوَالِهِ أَيْ على النَّظَرِ لها وَالتَّصَرُّفِ فيها 
قَوْلُهُ ( فَهَدَمَ وَبَنَى ) أَيْ فإذا قَدِمَ الشَّفِيعُ كان له الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَيَدْفَعُ
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لِلْمُشْتَرِي قِيمَةَ بِنَائِهِ قَائِمًا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وكان لَا يَرَى ) أَيْ بِأَنْ كان حَنَفِيًّا 
قَوْلُهُ ( أو لم يَعْلَمْ الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ لو عَلِمَ الْقَاضِي بِأَنَّ لِذَلِكَ الْغَائِبِ شُفْعَةً لم يَجُزْ له أَنْ يَقْسِمَ عليه وَلَوْ قَسَمَ لم يَتَقَرَّرُ له شُفْعَةٌ إذَا قَدِمَ 
قَوْلُهُ ( نَفَاذَهَا ) أَيْ الْقِسْمَةَ 
قَوْلُهُ ( فَهَدَمَ وَبَنَى ) أَيْ فإذا قَدِمَ الشَّفِيعُ كان له الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَيَدْفَعُ لِلْمُشْتَرِي قِيمَةَ بِنَائِهِ قَائِمًا 
قَوْلُهُ ( أو أَسْقَطَ الشَّفِيعُ لِكَذِبٍ ) أَيْ فَهَدَمَ الْمُشْتَرِي وبني فلما تَبَيَّنَ لِلشَّفِيعِ الْكَذِبُ وَأَنَّ إسْقَاطَهُ لِشُفْعَتِهِ لِلْكَذِبِ لَا يُعْتَبَرُ أَرَادَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَلَهُ ذلك وَيَدْفَعُ لِلْمُشْتَرِي قِيمَةَ بِنَائِهِ قَائِمًا 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ الْمُشْتَرِي ) أَيْ وَأَمَّا لو كان أَسْقَطَ شُفْعَتَهُ لِكَذِبٍ في الثَّمَنِ من الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ هَدَمَ وَبَنَى فإن الشَّفِيعَ إذَا عَلِمَ بِكَذِبِهِ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ فإنه يَدْفَعُ له قِيمَةَ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا 
قَوْلُهُ ( النِّصْفَ الثَّانِيَ ) أَيْ فإنه يَدْفَعُ له قِيمَةَ بِنَائِهِ قَائِمًا 
قَوْلُهُ ( لِعَيْبٍ ) أَيْ لِأَجْلِ عَيْبٍ اضطلع ( ( ( اطلع ) ) ) عليه الْمُشْتَرِي في الشِّقْصِ فإذا اشْتَرَى الشِّقْصَ بِمِائَةٍ ثُمَّ اضْطَلَعَ فيه على عَيْبٍ فَحَطَّ عنه الْبَائِعُ لِأَجْلِهِ عَشَرَةً فَإِنَّهَا تُحَطُّ عن الشَّفِيعِ وَيَدْفَعُ لِلْمُشْتَرِي تِسْعِينَ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( أو لِهِبَةٍ من الْبَائِعِ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحَطِيطَةِ ذلك الْقَدْرِ من الثَّمَنِ بين الناس كَأَنْ تَجْرِي الْعَادَةُ أَنَّ من بَاعَ شيئا بِمِائَةٍ يَهَبُ لِلْمُشْتَرِي من الثَّمَنِ عَشَرَةً أَيْ يَحُطُّهَا عنه 
قَوْلُهُ ( أو أَشْبَهَ الخ ) أَيْ أو لم تَجْرِ الْعَادَةُ بِالْحَطِّ لَكِنْ أَشْبَهَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْحَطِّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِلشِّقْصِ كما لو اشْتَرَى الشِّقْصَ بِمِائَةٍ ثُمَّ حَطَّ عنه الْبَائِعُ عَشَرَةً ولم تَجْرِ الْعَادَةُ بِحَطِّهَا لَكِنَّ الْبَاقِيَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِلشِّقْصِ فإنه يُحَطُّ ذلك عن الشَّفِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا بَاعَ الشِّقْصَ لِأَجْنَبِيٍّ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ من ذلك الْأَجْنَبِيِّ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ ذلك الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مُقَوَّمًا أو مِثْلِيًّا من الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فإنه يَرْجِعُ على الْمُشْتَرِي منه بِقِيمَةِ الشِّقْصِ كان الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مُقَوَّمًا أو مِثْلِيًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْدًا مَسْكُوكًا وَإِلَّا رَجَعَ عليه بمثله هذا كُلُّهُ إذَا كان الثَّمَنُ مُعَيَّنًا وَأَمَّا لو كان غير مُعَيَّنٍ وَاسْتُحِقَّ بَعْدَ الشُّفْعَةِ لَرَجَعَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ على من اشْتَرَى منه بمثله وَلَوْ كان مُقَوَّمًا 
قَوْلُهُ ( ولم يُنْتَقَضْ الْبَيْعُ ) أَيْ في حَالِ اسْتِحْقَاقِ الثَّمَنِ في يَدِ الْبَائِعِ أو رَدِّهِ على الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ 
قَوْلُهُ ( ما بين الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي ) أَيْ وَإِنْ كان قد انْتَقَضَ ما بين الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إذْ لو كان لم يُنْتَقَضْ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا لَرَجَعَ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ الثَّمَنِ الْمُسْتَحَقِّ أو الْمَرْدُودِ إنْ كان مُقَوَّمًا وَبِمِثْلِهِ إنْ كان مِثْلِيًّا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الِانْتِقَاضِ بين الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ وَلَوْ كانت قِيمَةُ الشِّقْصِ التي يَرْجِعُ بها الْبَائِعُ على الْمُشْتَرِي تَزِيدُ على قِيمَةِ الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ الشَّفِيعُ زِيَادَةً كَثِيرَةً أو نَقَصَ عنها وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ هذا أَمْرٌ طَرَأَ وَقِيلَ إنَّهُ يُنْتَقَضُ ما بَيْنَهُمَا وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي على الشَّفِيعِ بِمِثْلِ ما دَفَعَهُ في قِيمَةِ الشِّقْصِ وَيَرْجِعُ الشَّفِيعُ على الْمُشْتَرِي بِمَا دَفَعَهُ له من الثَّمَنِ وَيَتَقَاصَّانِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ما أَخَذَهُ من الشَّفِيعِ ) أَيْ بِتَمَامِهِ وَأَمَّا قَوْلُ عبق وخش وَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ الشَّفِيعُ على الْمُشْتَرِي بِأَرْشِ الْعَيْبِ لِأَنَّهُ دَفَعَ له ثَمَنًا سَلِيمًا وهو قد دَفَعَ لِبَائِعِهِ ثَمَنًا مَعِيبًا فَغَيْرُ صَوَابٍ كما قال بْن لِأَنَّ شِرَاءَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الْمَعِيبِ لم يَمْضِ بَلْ رُدَّ له وأعطى قِيمَةُ الشِّقْصِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ رُجُوعٌ من الشَّفِيعِ نعم يَظْهَرُ ما قَالَاهُ إذَا رضي الْبَائِعُ بِعَيْبِ الثَّمَنِ ولم يَرُدَّهُ لِلْمُشْتَرِي تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( كما هو الْقَاعِدَةُ في الشُّفْعَةِ ) أَيْ من دَفْعِ الشَّفِيعِ مِثْلَ الثَّمَنِ إنْ كان مِثْلِيًّا وَقِيمَتَهُ إنْ كان مُقَوَّمًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ ) أَيْ لِلثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ أو الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَبْلَهَا بَطَلَتْ من هذا يُعْلَمُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الثَّمَنِ أو رَدَّهُ بِعَيْبٍ قَبْلَهَا
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يُخَالِفُ رَدَّ الشِّقْصِ بِعَيْبٍ قَبْلَهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلَانِ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِنَاءً على أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ وَعَدَمُ الشُّفْعَةِ بِنَاءً على أَنَّ الرَّدَّ بِهِ نَقْضُ الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا كان الثَّمَنُ ) أَيْ الْمُسْتَحَقُّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان نَقْدًا لم تَبْطُلْ الخ ) أَيْ وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ على الْمُشْتَرِي بمثله لِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَتَعَيَّنُ أَيْ لَا يُرَادُ لِعَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا يُشْبِهُ ) أَيْ في دَعْوَاهُ ما يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِلشِّقْصِ عِنْدَ الناس 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ ) أَيْ وَإِلَّا يُحَقِّقُ الشَّفِيعُ عليه الدَّعْوَى ولم يَكُنْ ذلك الْمُشْتَرِي مُتَّهَمًا كان الْقَوْلُ قَوْلَ ذلك الْمُشْتَرِي بِلَا يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( بِلَا يَمِينٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ حَقَّقَ الشَّفِيعُ عليه الدَّعْوَى أو كان ذلك الْكَبِيرُ مُتَّهَمًا فِيمَا ادَّعَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ شَأْنَ جِوَارِهِ الْغُلُوُّ الخ ) عِلَّةٌ لِكَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَهُ بِلَا يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( إذَا أتى الخ ) شَرْطٌ في قَبُولِ قَوْلِ ذلك الْكَبِيرِ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( بِجِوَارِهِ ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ بِيَمِينٍ ) أَيْ إذَا حَقَّقَ الشَّفِيعُ عليه الدَّعْوَى أو كان مُتَّهَمًا وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ جُعِلَ تَشْبِيهًا ) أَيْ وَأَنَّ الْمَعْنَى كَكَبِيرٍ يَرْغَبُ الناس في جِوَارِهِ اشْتَرَى شِقْصًا بِجِوَارِ دَارِهِ لِتَوْسِعَتِهَا بِهِ فَقَامَ عليه الشَّفِيعُ لِيَأْخُذَ منه بِالشُّفْعَةِ فَتَنَازَعَا في قَدْرِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( أو تَمْثِيلًا ) أَيْ لِدَعْوَى الشَّبَهِ من الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ فَالْمَعْنَى كَمُشْتَرٍ لِشِقْصٍ مُجَاوِرٍ لِكَبِيرٍ يَرْغَبُ الناس في مُجَاوَرَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَأْتِ الْمُشْتَرِي بِمَا يُشْبِهُ ) أَيْ أو أتى بِمَا يُشْبِهُ وَلَكِنْ نَكَلَ عن الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ لِلشَّفِيعِ ) أَيْ بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ فَلَا يَأْخُذُهُ إلَّا بِمَا قَالَهُ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( إلَى الْوَسَطِ ) أَيْ وهو ( ( ( وهي ) ) ) قيمية ( ( ( قيمة ) ) ) الشِّقْصِ يوم الْبَيْعِ قال عبق ما لم تَزِدْ قِيمَتُهُ على دَعْوَى الْمُشْتَرِي ما لم تُنْقَصْ على دَعْوَى الشَّفِيعِ كَذَا يَنْبَغِي وَمِثْلُهُ في خش وَالصَّوَابُ حَذْفُ ذلك لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ لم يُشَبِّهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ على دَعْوَى الْمُشْتَرِي لَكَانَ الْمُشْتَرِي مُشَبِّهًا وَيَأْخُذُ بِمَا ادَّعَى مع أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ لم يُشَبِّهْ بَلْ زَادَ جِدًّا وَكَذَا إنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ في دَعْوَى الشَّفِيعِ كان الشَّفِيعُ مُشَبِّهًا نعم ما قَالَاهُ يَظْهَرُ فِيمَا إذَا أَشْبَهَا وَنَكَلَا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ من حُجَّتِهِ الخ ) أَيْ أَنَّ من حُجَّةِ الْمُشْتَرِي أَنْ يَقُولَ أنا وَإِنْ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ لَكِنَّ الشِّقْصَ إنَّمَا خَلَصَ لي بِالْعَشَرَةِ الْأُخْرَى فَصِرْتُ كَأَنِّي ابْتَدَأْتُ الشِّرَاءَ بِالْعِشْرِينِ 
قَوْلُهُ ( فَهَذَا الْفَرْعُ ) أَعْنِي قَوْلَهُ وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ 
قَوْلُهُ ( وَقَعَ التَّنَازُعُ فيه بين الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ ) أَيْ وما تَقَدَّمَ قد وَقَعَ فيه التَّنَازُعُ بين الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ لَا يُقَالُ إنَّ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ إذَا تَنَازَعَا في قَدْرِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُمَا يَتَفَاسَخَانِ بَعْدَ حَلِفِهِمَا وَهُنَا لم يتفاسا ( ( ( يتفاسخا ) ) ) 
قلت هُنَا لم يَتَفَاسَخَا لِنُكُولِ الْمُشْتَرِي وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ يقضي لِلْحَالِفِ على النَّاكِلِ 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَفِي الْأَخْذِ الخ ) أَيْ فإن هذا لَا يُتَصَوَّرُ في التَّنَازُعِ بين الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا يُشْبِهْ أو يَحْلِفُ كان الْقَوْلُ قَوْلَ الشَّفِيعِ بِيَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ فَإِنْ لم يُشْبِهَا فَقِيمَةُ الشِّقْصِ يوم الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ ) لَا مَفْهُومَ لِلزَّرْعِ بَلْ مِثْلُهُ الْبَذْرُ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الزَّرْعِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ من عَدَمِ الشُّفْعَةِ فيه فإذا اشْتَرَى أَرْضًا مَبْذُورَةً ثُمَّ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْأَرْضِ فَقَطْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ النِّصْفَ الْآخَرَ منها بِالشُّفْعَةِ بِمَا ينوبه ( ( ( ينويه ) ) ) من الثَّمَنِ
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بِدُونِ بَذْرٍ وَأَمَّا على مُقَابِلِهِ أَعْنِي الْقَوْلَ بِالشُّفْعَةِ في الزَّرْعِ وَالْبَذْرِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ مَبْذُورًا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَمَفْهُومُ الْأَخْضَرِ أَنَّهُ لو ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْيَابِسِ فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا وَأَخَذَ الشَّفِيعُ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِالشُّفْعَةِ كان الْبَيْعُ صَحِيحًا في الزَّرْعِ لِصِحَّةِ بَيْعِ الزَّرْعِ اسْتِقْلَالًا بَعْدَ يُبْسِهِ وَكَذَا إنْ لم يَحْصُلْ الِاسْتِحْقَاقُ حتى يَبِسَ ما ابْتَاعَهُ أَخْضَرَ مع الْأَرْضِ 
قَوْلُهُ ( فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهَا ) مَفْهُومُ نِصْفِهَا أَنَّهُ لو اُسْتُحِقَّ جُلُّهَا فإنه يَتَعَيَّنُ رَدُّ الْبَاقِي لِبَائِعِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ أَخْذُ ذلك الْبَاقِي فَالشُّفْعَةُ قَالَهُ عبق وَرَدَّهُ بْن بِأَنَّ حُرْمَةَ التَّمَسُّكِ بِالْأَقَلِّ إنَّمَا هو في اسْتِحْقَاقِ الْمُعَيَّنِ لَا الشَّائِعِ كما هُنَا إذْ فيه يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي كما مَرَّ في الْخِيَارِ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ هُنَا بين اسْتِحْقَاقِ النِّصْفِ وَالْأَكْثَرِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا 
قَوْلُهُ ( في النِّصْفِ ) أَيْ في نِصْفِ الْأَرْضِ الْمُسْتَحَقِّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَيْعَ بَطَلَ في نِصْفِ الْأَرْضِ الْمُسْتَحَقِّ وفي الزَّرْعِ الذي فيه 
قَوْلُهُ ( لِبَقَائِهِ بِلَا أَرْضٍ ) أَيْ وقد عَلِمْت أَنَّ الزَّرْعَ الْأَخْضَرَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا عن الْأَرْضِ على التَّبْقِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ ) أَيْ نِصْفُ الزَّرْعِ الذي بَطَلَ بَيْعُهُ لِبَائِعِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ نِصْفِ الْأَرْضِ الْمُسْتَحَقِّ لِبَقَاءِ زَرْعِهِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَبَقِيَ نِصْفُ الزَّرْعِ الْكَائِنِ في النِّصْفِ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ لِلْمُبْتَاعِ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فيه وَحِينَئِذٍ فَلَا يُرَدُّ لِلْبَائِعِ بَلْ يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي على الرَّاجِحِ وَلَا يَلْزَمُهُ كِرَاءُ نِصْفِ الْأَرْضِ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ الذي فيه زَرْعُهُ لِأَنَّهُ كَالْغَلَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يُرَدُّ لِلْبَائِعِ أَيْضًا ) أَيْ وهو ضَعِيفٌ وَإِنْ اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ الزَّرْعُ كُلُّهُ لِلْبَائِعِ ) أَيْ فَعَلَيْهِ لِلْمُسْتَحِقِّ كِرَاءُ النِّصْفِ الْمُسْتَحَقِّ من الْأَرْضِ دُونَ ما أُخِذَ بِالشُّفْعَةِ فإنه لَا كِرَاءَ له وَمَحَلُّ لُزُومِ كِرَاءِ النِّصْفِ الْمَأْخُوذِ بِالِاسْتِحْقَاقِ إذَا كان الِاسْتِحْقَاقُ في إبَّانِ الزِّرَاعَةِ وَإِلَّا فَلَا كِرَاءَ له أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الْبُطْلَانَ ) أَيْ بُطْلَانَ الْبَيْعِ في نِصْفِ الزَّرْعِ الْكَائِنِ في نِصْفِ الْأَرْضِ الْمُسْتَحَقِّ 
قَوْلُهُ ( لَا يَتَقَيَّدُ بِالِاسْتِشْفَاعِ ) أَيْ بَلْ الْبَيْعُ فيه بَاطِلٌ سَوَاءٌ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِالشُّفْعَةِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا الخ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَاسْتَشْفَعَ بَطَلَ الخ يَقْتَضِي أَنَّ الْبُطْلَانَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا اسْتَشْفَعَ وَإِلَّا فَلَا ا ه ثُمَّ أن هذا إنَّمَا يُرَدُّ بِنَاءً على أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَاسْتَشْفَعَ أَيْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ بِالْفِعْلِ أَمَّا إنْ قُلْنَا إنَّ مَعْنَاهُ وَاسْتَحَقَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ أَخَذَ بها بِالْفِعْلِ أو لا فَلَا يَرِدُ هذا الِاعْتِرَاضُ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( كَمُشْتَرِي قِطْعَةٍ ) يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْإِضَافَةِ وَبِالتَّنْوِينِ وَقَوْلُهُ من جِنَانٍ أَيْ من جِنَانِ شَخْصٍ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَوْلَى من جِنَانِهِ ) أَيْ من جِنَانِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( صَوَابُهُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ لِأَنَّ جِنَانَ الْبَائِعِ إذَا اُسْتُحِقَّتْ فَالْبُطْلَان لِذَاتِهِ لَا لِعَدَمِ الْمَمَرِّ الْمُوَصِّلِ لِمَا اشترى 
قَوْلُهُ ( وَرَدَّ الخ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ نِصْفُ الْأَرْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ فيه وفي زَرْعِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ الْبَائِعَ أَنْ يَرُدَّ لِلْمُشْتَرِي نِصْفَ الثَّمَنِ وَخُيِّرَ الْمُسْتَحِقُّ أَوَّلًا إمَّا أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِالشُّفْعَةِ أو لَا فَإِنْ أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ كانت الْأَرْضُ كُلُّهَا له وكان ازرع ( ( ( الزرع ) ) ) الذي في النِّصْفِ الستحق ( ( ( المستحق ) ) ) لِلْبَائِعِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْأَرْضِ التي هو فيها وَالزَّرْعُ الذي في النِّصْفِ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ قِيلَ أنه لِلْمُشْتَرِي بِمَا يَخُصُّهُ من الثَّمَنِ وهو الرَّاجِحُ وَقِيلَ أنه يُرَدُّ لِلْبَائِعِ أَيْضًا وَعَلَى كُلٍّ لَا يَلْزَمُ أُجْرَةُ أَرْضِهِ لِلْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ لم يَأْخُذْهُ بِالشُّفْعَةِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بين رَدِّ ما بَقِيَ من الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ لِلْبَائِعِ وَأَخْذِ بَقِيَّةِ ثَمَنِهِ وَأَمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ بِنِصْفِ الْأَرْضِ وَزَرْعِهَا فَلَا يَأْخُذُ بقية ( ( ( بقيمة ) ) ) الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ ) هذا تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ من قَوْلِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ الخ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ ابيع ( ( ( البيع ) ) ) في نِصْفِ الزَّرْعِ كان لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( الذي بِغَيْرِ أَرْضٍ ) أَيْ الذي في نِصْفِ الْأَرْضِ الْمُسْتَحَقِّ 
قَوْلُهُ ( وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ أو لا )
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أَفَادَ الْمُصَنِّفُ بهذا بَعْدَ قَوْلِهِ وَاسْتَشْفَعَ أَنَّ هُنَا تَخْيِيرَيْنِ أَحَدُهُمَا سَابِقٌ على الْآخَرِ وَهَذَا لَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ سَابِقًا وَاسْتَشْفَعَ فَأَتَى بها هُنَا لِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ وهو أَنَّهُ مُخَيَّرٌ في الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَعَدَمِ الْأَخْذِ وَأَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا وَاسْتَشْفَعَ مَعْنَاهُ إنْ شَاءَ لَا أَنَّهُ على سَبِيلِ التَّحَتُّمِ وَبِهَذَا سَقَطَ ما قِيلَ إنَّ قَوْلَهُ وَاسْتَشْفَعَ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ هُنَا وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ منه تَحَتُّمُ الِاسْتِشْفَاعِ وهو يُنَافِي ما هُنَا من التَّخْيِيرِ ا ه 
فَرْعٌ إذَا بَاعَ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ من شَائِعٍ على اسْمِهِ من نَصِيبِهِ فَلِشَرِيكِهِ إمْضَاءُ فِعْلِهِ وَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ معه في الثَّمَنِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ وَلَهُ أَنْ يُقَاسِمَ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( حين الْأَخْذِ الخ ) الْأَوْلَى حين الِاسْتِحْقَاقِ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا كِرَاءَ عليه ) أَيْ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ بَيْعٌ وَمَنْ زَرَعَ أَرْضًا وَبَاعَهَا دُونَ زَرْعِهَا فَلَا كِرَاءَ عليه 



بَابٌ في الْقِسْمَةِ قَوْلُهُ ( وَأَقْسَامُهَا ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لم يذكر حَقِيقَتَهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنْوَاعَهَا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْمُهَايَأَةُ ) بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ وَهِيَ الْإِعْدَادُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالتَّجْهِيزُ يُقَالُ هَيَّأَ الشَّيْءَ لِصَاحِبِهِ أَيْ أَعَدَّهُ وَجَهَّزَهُ له وَيُقَالُ أَيْضًا بِالنُّونِ 
قَوْلُهُ ( تَهَايُؤٌ ) أَيْ من شَرِيكَيْنِ في زَمَنٍ مُعَيَّنٍ لِلِاسْتِعْمَالِ كَدَارٍ بين شَرِيكَيْنِ يَسْكُنُ فيها وَاحِدٌ مِنْهُمَا هذا الشَّهْرُ وَالثَّانِي الشَّهْرُ الذي بَعْدَهُ أو أَحَدُهُمَا يَسْكُنُهَا سَنَةَ كَذَا وَالْآخَرُ يَسْكُنُهَا سَنَةَ كَذَا التي بَعْدَهَا أو أَحَدُهُمَا يَسْكُنُهَا سَنَةَ كَذَا وَالْآخَرُ السَّنَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَهَا إذْ لَا يُشْتَرَطُ في تَعْيِينِ الزَّمَانِ مُسَاوَاةُ الْمُدَّةِ التي يَسْتَعْمِلُ فيها أَحَدُهُمَا لِلْمُدَّةِ التي يَسْتَعْمِلُ فيها الْآخَرُ وَانْظُرْ هل من تَعْيِينِ الزَّمَانِ التَّقْيِيدُ بِشَهْرٍ دُونَ تَعْيِينِهِ بِكَوْنِهِ رَبِيعًا مَثَلًا أَيْ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ أو ليس ذلك تَعْيِينًا وَحِينَئِذٍ فَالْقِسْمَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَالثَّانِي هو ما اخْتَارَهُ ابن عَرَفَةَ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّهُ تَعْيِينٌ 
قَوْلُهُ ( أو نُونٌ ) أَيْ مَضْمُومَةٌ فَهَمْزَةٌ وَيَجُوزُ قَلْبُ الْهَمْزَةِ يَاءً وَحِينَئِذٍ تُقْلَبُ ضَمَّةُ النُّونِ الْوَاقِعَةِ قَبْلَهَا كَسْرَةً 
قَوْلُهُ ( لَا أَكْثَرَ ) أَيْ لِأَنَّ لمدة ( ( ( المدة ) ) ) التي يَقَعُ الْقَبْضُ بَعْدَهَا هُنَا كَالْمُدَّةِ في الْإِجَارَةِ فَكَمَا لَا يَجُوزُ إجَارَةُ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ على أَنْ يَقْبِضَ بَعْدَ أَكْثَرَ من شَهْرٍ لَا يَجُوزُ في الْمُهَايَأَةِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ بَعْدَ أَكْثَرَ من شَهْرٍ وَهُنَا كَذَلِكَ وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَسَدَتْ ) أَيْ وَإِلَّا يُعَيَّنْ الزَّمَانُ فَسَدَتْ كَأَنْ يَتَّفِقَا على أَنَّ أَحَدَهُمَا يَسْتَعْمِلُهُ مُدَّةً من الزَّمَانِ وَالْآخَرُ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَيَشْمَلُ الْمُتَعَدِّدَ ) أَيْ الْمَقْسُومَ الْمُتَعَدِّدَ من الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ وَالدُّورِ 
قَوْلُهُ ( فَقِيلَ يُشْتَرَطُ ) أَيْ في صِحَّتِهَا وهو قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ لَا الخ ) أَيْ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ في صِحَّتِهَا تَعْيِينُ الزَّمَنِ بَلْ التَّعْيِينُ شَرْطٌ في لُزُومِهَا وهو قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَأَقَرَّهُ ابن عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحُ وَتَحَصَّلَ مِمَّا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ إنْ عُيِّنَ الزَّمَنُ صَحَّتْ وَلَزِمَتْ في الْمَقْسُومِ الْمُتَّحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ وَإِنْ لم يُعَيَّنْ فَسَدَتْ في الْمُتَّحِدِ اتِّفَاقًا وفي الْمُتَعَدِّدِ خِلَافٌ فَابْنُ الْحَاجِبِ يقول بِصِحَّتِهَا وَإِنْ كانت غير لَازِمَةٍ وابن عَرَفَةَ يقول بِفَسَادِهَا فَعِنْدَهُ إذَا لم يُعَيَّنْ الزَّمَنُ كانت فَاسِدَةً مُطْلَقًا لَا فَرْقَ بين الْمُتَّحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ وَعَلَى ما لِابْنِ عَرَفَةَ حَمَلَ ابن غَازِيٍّ وح كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِدَلِيلِ مِثَالِهِ وَقَوْلُهُ في زَمَنٍ إذْ الْمُتَبَادِرُ من قَوْلِهِ في زَمَنِ الْمُعَيَّنِ وَإِلَّا لم يَحْتَجْ لِلنَّصِّ عليه ا ه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كَالْإِجَارَةِ ) يُفْهَمُ من التَّشْبِيهِ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِتَرَاضٍ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ كَالْبَيْعِ فَلَا يُجْبَرُ عليها من أَبَاهَا وَلَا يُنَافِي ذلك جَعْلُ الْمُصَنِّفِ قِسْمَةَ الْمُرَاضَاةِ قَسِيمًا لها لِأَنَّ جَعْلَهُ قَسِيمًا لها بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهَا بِمِلْكِ الذَّاتِ وَالْمُهَايَأَةُ مُتَعَلِّقَةٌ
____________________
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بِمِلْكِ الْمَنَافِعِ مع بَقَاءِ الذَّاتِ بَيْنَهُمَا وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا بُدَّ من رِضَاهُمَا مَعًا في كُلٍّ من الْقِسْمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في تَعْيِينِ الزَّمَنِ ) الْأَوْلَى أن في اللُّزُومِ عِنْدَ تَعْيِينِ الزَّمَنِ 
اعْلَمْ أَنَّ الْمَقْسُومَ مُهَايَأَةً إنْ كان عَقَارًا فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ التي يَقَعُ الْقَبْضُ بَعْدَهَا كَالْمُدَّةِ في الْإِجَارَةِ فَكَمَا يَجُوزُ إجَارَةُ الدَّارِ لِتُقْبَضَ بَعْدَ أَكْثَرَ من عَامٍ لِكَوْنِهَا مَأْمُونَةً يَجُوزُ قِسْمَتُهَا على أَنْ يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا سَنَتَيْنِ وَأَمَّا عَبْدٌ مُعَيَّنٌ يُشْتَرَطُ فيه أَخْذُهُ بَعْدَ شَهْرٍ فَلَا يَجُوزُ في الْإِجَارَةِ وَأَمَّا في الْمُهَايَأَةِ فإنه يَجُوزُ فيه شَهْرٌ فَأَكْثَرُ بِقَلِيلٍ ما قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ وَلِذَا جَعَلَ الْمَوَّاقُ التَّشْبِيهَ رَاجِعًا لِلدَّارِ فَقَطْ وَأَنَّهُ تَامٌّ أَيْ في اللُّزُومِ وَالتَّعْيِينِ وفي أَنَّ الْمُدَّةَ التي يَقَعُ الْقَبْضُ بَعْدَهَا هُنَا كَالْمُدَّةِ في الْإِجَارَةِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ رَاجِعًا لِلْعَبْدِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ غير تَامٍّ بِأَنْ يَكُونَ في اللُّزُومِ وَتَعْيِينِ الْمُدَّةِ فَقَطْ ا ه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ) أَيْ السَّابِقَيْنِ وَهُمَا عدم اشْتِرَاطُ تَعْيِينِ الزَّمَانِ وَاشْتِرَاطُهُ إذَا كان الْمَقْسُومُ مُتَعَدِّدًا وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ الْأَحَدِ أَوَّلُهُمَا وَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمُدَّتَيْنِ سَوَاءٌ كان الْمَقْسُومُ مُتَّحِدًا أو مُتَعَدِّدًا قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الزَّمَانِ في الْمُتَعَدِّدِ أو بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ وَالشَّارِحُ تَبِعَ فِيمَا قَالَهُ عبق وقد اعْتَرَضَهُ بْن فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ قِسْمَتُهَا ) أَيْ الدَّارِ 
قَوْلُهُ ( الْأَرْضُ الْمَأْمُونَةُ ) أَيْ إذَا كانت مِلْكًا وَأَمَّا الْحَبْسُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَسْمُ رِقَابِهِ اتِّفَاقًا وَأَمَّا قَسْمُهُ لِلِاغْتِلَالِ بِأَنْ يَأْخُذَ هذا كِرَاءَهُ شَهْرًا مَثَلًا وَالْآخَرُ كَذَلِكَ فَقِيلَ يُقْسَمُ وَيُجْبَرُ من أَبَى لِمَنْ طَلَبَ وَيَنْفُذُ بَيْنَهُمْ إلَى أَنْ يَحْصُلَ ما يُوجِبُ تَغْيِيرَ الْقَسْمِ بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ يُوجِبُ التَّغْيِيرَ وَقِيلَ لَا يُقْسَمُ بِحَالٍ وهو ما يُفِيدُهُ كَلَامُ الْإِمَامِ في الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ يُقْسَمُ قِسْمَةَ اغْتِلَالٍ بِتَرَاضِيهِمْ فَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمْ الْقَسْمَ فَلَا يُجْبَرُ عليه فَغَايَرَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ 
ويظهر ( ( ( واستظهر ) ) ) ح الْقَوْلَ الثَّالِثَ وَسَوَاءٌ على ما اسْتَظْهَرَهُ قَسَمَ قِسْمَةَ اغْتِلَالٍ أو قِسْمَةَ انْتِفَاعٍ بِأَنْ يَنْتَفِعَ كُلُّ وَاحِدٍ بِالسُّكْنَى بِنَفْسِهِ أو بِالزِّرَاعَةِ بِنَفْسِهِ مُدَّةً وَإِنْ كانت الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ إنَّمَا هِيَ في قِسْمَةِ الِاغْتِلَالِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ قَسْمُهَا مُهَايَأَةً ) أَيْ وَإِنَّ قَلَّتْ الْمُدَّةُ 
قَوْلُهُ ( لَا في غَلَّةٍ ) عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ وَهِيَ أَيْ قِسْمَةُ الْمُهَايَأَةِ جَائِزَةٌ في مَنَافِعَ لَا في غَلَّةٍ قال عبق ويستثني من قَوْلِهِ لَا في غَلَّةِ اللَّبَنِ كما يَأْتِي فَيُقَيَّدُ ما هُنَا بِمَا يَأْتِي فَيَجُوزُ أَنْ يَحْلُبَ هذا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا ا ه وَالْجَوَازُ مُقَيَّدٌ فِيمَا يَأْتِي بِمَا إذَا كان هُنَاكَ فَضْلٌ بَيِّنٌ 
قَوْلُهُ ( كِرَاءُ الْحَمَّامَاتِ والرحى ( ( ( والرحا ) ) ) ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ قَسْمُ غَلَّتِهَا مُهَايَأَةً بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ أجرتها أُجْرَتَهَا يَوْمًا أو جُمُعَةً أو شَهْرًا وَالْآخَرُ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( كَدَارٍ مَعْلُومَةِ الْكِرَاءِ ) أَيْ أو دَابَّةٍ أو عَبْدٍ مَعْلُومِ الْكِرَاءِ كما لو كانت الدَّابَّةُ أو الدَّارُ أو الْعَبْدُ مُسْتَأْجَرًا لِشَخْصٍ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا فَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ وَاحِدٍ من الشَّرِيكَيْنِ أُجْرَةَ شَهْرٍ أو كان كُلٌّ مِنْهُمَا غير مُسْتَأْجِرٍ بِالْفِعْلِ لَكِنْ عُلِمَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُؤَاجِرُ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الْكِرَاءَ تَبَعٌ لِمَا أَيْ تَبَعٌ لِلْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ التي وَقَعَتْ الْمُهَايَأَةُ عليها فَلَوْ دَخَلَا على أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُكْرِي مُدَّتَهُ ولم يَنْضَبِطْ لم يَجُزْ لِأَنَّهُ من قَسْمِ الْغَلَّةِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلُ مُحَمَّدٍ ) كَذَا في خش وَاَلَّذِي في الْمَوَّاقِ أَنَّ هذا الْقَوْلَ الْمَرْدُودَ عليه مَنْقُولٌ عن مَالِكٍ 
قَوْلُهُ ( قد يَسْهُلُ ) أَيْ قَسْمُ الْغَلَّةِ مُهَايَأَةً في الْيَوْمِ الْوَاحِدِ بِأَنْ يَأْخُذَ كُلَّ وَاحِدٍ من الشَّرِيكَيْنِ غَلَّةَ الْمُشْتَرَكِ يَوْمًا 
قَوْلُهُ ( يَأْخُذُ حِصَّتَهُ من الْمُشْتَرَكِ ) عُلِمَ منه أَنَّ قِسْمَةَ الْمُرَاضَاةِ قِسْمَةُ رِقَابٍ وَذَوَاتٍ كَالْقُرْعَةِ الْآتِيَةِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْمُهَايَأَةِ فَإِنَّهَا قِسْمَةُ مَنَافِعَ وَلَكِنْ لَا بُدَّ في كُلٍّ من الْمُهَايَأَةِ وَالْمُرَاضَاةِ من رِضَا الشَّرِيكَيْنِ فَلَا تُفْعَلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إلَّا برضاهما ( ( ( برضاها ) ) ) وَلَا يُجْبَرُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ على وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إنْ أَبَاهَا بِخِلَافِ الْقُرْعَةِ فإنه إذَا طَلَبَهَا أَحَدُهُمَا وَأَبَاهَا الْآخَرُ وَطَلَبَ الْمُهَايَأَةَ أو الْمُرَاضَاةَ فإنه يُجْبَرُ على الْقُرْعَةِ من أَبَاهَا 
قَوْلُهُ ( فَكَالْبَيْعِ ) أَيْ الْمُغَايِرِ لِلْمُرَاضَاةِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أَنَّ قِسْمَةَ الْمُرَاضَاةِ بَيْعٌ فَتَشْبِيهُهَا بِهِ تَشْبِيهٌ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّهَا تَكُونُ فِيمَا تَمَاثَلَ أو اخْتَلَفَ ) أَيْ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا بَقَرَةً
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وَالْآخَرُ بَقَرَةً مِثْلَهَا أو يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا دَارًا وَالْآخَرُ دَارًا مثله أو يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا وَالْآخَرُ عَقَارًا أو ثَوْبًا أو قَمْحًا 
قَوْلُهُ ( وفي المثلى وَغَيْرِهِ ) ذَكَرَ ح أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْمُرَاضَاةِ في الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ إذَا كان كُلٌّ مِنْهُمَا من أَصْنَافٍ كَصُبْرَتَيْ قَمْحٍ وَفُولٍ كل ( ( ( وكل ) ) ) مِنْهُمَا مَجْهُولَةُ الْقَدْرِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ من الشَّرِيكَيْنِ وَاحِدَةً بِالتَّرَاضِي وَأَمَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ كَصُبْرَتَيْ قَمْحٍ كُلُّ واحد ( ( ( واحدة ) ) ) مَجْهُولَةُ الْكَيْلِ يَأْخُذُ كُلَّ وَاحِدٍ من الشَّرِيكَيْنِ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بِالتَّرَاضِي فَلَا يَجُوزُ قال عبق وَمَحَلُّ عَدَمِ الْجَوَازِ إذَا وَقَعَ الْقَسْمُ جُزَافًا بِلَا تَحَرٍّ أو بِتَحَرٍّ في الْمَكِيلِ لِلْغُرُورِ وَالْمُخَاطَرَةِ وَأَمَّا بِتَحَرٍّ في الْمَوْزُونِ فَيَجُوزُ وَأَوْلَى مع الْوَزْنِ أو الْكَيْلِ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يُدْخِلَا مُقَوِّمًا ) أَيْ فَإِنْ أَدْخَلَا مُقَوِّمًا رُدَّ فيها بِالْغَبَنِ إلْحَاقًا لها بِالْقُرْعَةِ ما لم يَطُلْ الزَّمَانُ وَإِلَّا فَلَا رَدَّ 
قَوْلُهُ ( وقد يُتَسَامَحُ فيها ما لَا يُتَسَامَحُ في الْبَيْعِ ) أَيْ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَمْيِيزُ حَقٍّ لَا بَيْعٌ 
قَوْلُهُ ( وفي قَفِيزٍ ) أَيْ مُشْتَرَكٍ بين شَخْصَيْنِ على اسواء ( ( ( السواء ) ) ) 
قَوْلُهُ ( أَخَذَ أَحَدُهُمَا ثُلُثَيْهِ ) أَيْ وَالْآخَرُ ثُلُثَهُ فَقَسْمُ الْقَفِيزِ بِتَرَاضِيهِمَا على هذا الْوَجْهِ جَائِزٌ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُرَاضَاةَ تَمْيِيزُ حَقٍّ فَكُلٌّ مِنْهُمَا قد تَمَيَّزَ حَقُّهُ وَتَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِشَيْءٍ من نَصِيبِهِ أَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُرَاضَاةَ بَيْعٌ فَقَسْمُ الْقَفِيزِ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مَمْنُوعٌ لِمَا فيه من بَيْعِ الطَّعَامِ بمثله مُتَفَاضِلًا 
قوله ( ( ( وأشار ) ) ) ( وَلِكُلٍّ من الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ بَابٌ يَخُصُّهُ ) أَيْ بِخِلَافِ الْقُرْعَةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَالْبَيْعِ وَلَا كَالْإِجَارَةِ فَلِذَا كان هذا بَابُهَا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ ) هذا مُتَّفَقٌ عليه وَأَمَّا الْمُرَاضَاةُ فَقِيلَ أنها بَيْعٌ وهو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ أنها تَمْيِيزُ حَقٍّ 
قَوْلُهُ ( بين الشُّرَكَاءِ ) أَيْ بين شَرِيكَيْنِ فَأَكْثَرَ فَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ ما فَوْقَ الْوَاحِدِ 
قَوْلُهُ ( فَلِذَا يُرَدُّ فيها بِالْغَبَنِ الخ ) أَيْ فَلِأَجْلِ كَوْنِهَا لَيْسَتْ بَيْعًا يُرَدُّ فيها بِالْغَبَنِ أَيْ وَلَوْ كانت بَيْعًا لَا يُرَدُّ فيها بِالْغَبَنِ لِأَنَّ الْغَبَنَ لَا يُرَدُّ بِهِ الْبَيْعُ وَيُجْبَرُ عليها من أَبَاهَا أَيْ وَلَوْ كانت بَيْعًا لم يُجْبَرْ عليها من أَبَاهَا لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا بُدَّ فيه من رِضَا الْمُتَبَايِعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا تَمَاثَلَ ) أَيْ أنها تَكُونُ إلَّا فِيمَا تَمَاثَلَ من الْأَصْنَافِ كَبَقَرٍ وَجَامُوسٍ وَقَمْحٍ وَفُولٍ أو الْمُتَّحِدِ مِنْهُمَا كَعَبْدَيْنِ أو دَارَيْنِ أو ثَوْبَيْنِ لَا في مُخْتَلِفٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ فيها الْجَمْعُ بين حَظِّ اثْنَيْنِ ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُرَاضَاةِ فإنه يَجُوزُ فيها ذلك 
قَوْلُهُ ( وَكَفَى فيها ) أَيْ في قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ أَيْ كَفَى في تَمْيِيزِ الْحُقُوقِ بِقِسْمَةِ الْقُرْعَةِ قَاسِمٌ وَاحِدٌ وَالْمُرَادُ كَفَى في الأجزاء وَأَشْعَرَ هذا أَنَّ الِاثْنَيْنِ أَوْلَى وبِهِ صَرَّحَ ابن الْحَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ بقيمه ( ( ( يقيمه ) ) ) ) أَيْ الْقَاسِمَ وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ فيه من الْعَدَالَةِ أَيْ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُقِيمُ مَقَامَهُ إلَّا الْعُدُولَ بِخِلَافِ ما لو كان ذلك الْقَسْمُ أَقَامَهُ الشُّرَكَاءُ فإن ألحق لَهُمَا فَلَهُمَا أَنْ يُقِيمَا وَلَوْ عَبْدًا أو كَافِرًا 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ الْمُقَوِّمُ لِلسِّلَعِ ) أَيْ الْمُتْلَفَةِ 
قَوْلُهُ ( الْمُقَوِّمُ لِلسِّلَعِ أو الْأَمَاكِنِ ) أَيْ الْمُعَدِّلُ لإجزاء الْمَقْسُومِ كَذِرَاعٍ من الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ بِذِرَاعَيْنِ من الْغَرْبِيِّ وكقفير ( ( ( وكقفيز ) ) ) من بُرٍّ يَعْدِلُ فقيزين ( ( ( قفيزين ) ) ) من شَعِيرٍ 
قَوْلُهُ ( التي يَتَرَتَّبُ عليها ) أَيْ على تَقْوِيمِهَا 
قَوْلُهُ ( أو قَطَعَ ) أَيْ كَتَقْوِيمِ مَسْرُوقٍ لِيَتَرَتَّبَ على سَارِقِهِ الْقَطْعُ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَاسِمُ مُقَدَّمٌ فِعْلُهُ على الْمُقَوِّمِ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى فَالْقَاسِمُ فِعْلُهُ مُؤَخَّرٌ عن فِعْلِ الْمُقَوِّمِ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ قبل الْقِسْمَةِ أَيْ تَمْيِيزَ الْأَنْصِبَاءِ بِضَرْبِ السِّهَامِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَأَجْرُهُ ) أَيْ أُجْرَتُهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ على عَدَدِ الشُّرَكَاءِ ) أَيْ مَفْضُوضَةٌ على عَدَدِ الشُّرَكَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا أُجْرَةُ الْكَاتِبِ وَالْمُقَوِّمِ ) أَيْ مَفْضُوضَةٌ على عَدَدِ الرؤوس لَا على قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ الخ ) في بْن تَقْيِيدُ الْكَرَاهَةِ بِمَنْ كان مُقَامًا من طَرَفِ الْقَاضِي لِلْقِسْمَةِ أَمَّا من اسْتَأْجَرَهُ الشُّرَكَاءُ على الْقَسْمِ لهم فَلَا كَرَاهَةَ
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في أَخْذِهِ الْأُجْرَةَ 
قَوْلُهُ ( مِمَّنْ قَسَمَ لهم ) أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا أَيْتَامًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إذَا كان الْأَخْذُ مُطْلَقًا ) أَيْ إنَّ مَحَلَّ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ حَيْثُ كان لَا يَأْخُذُ إلَّا إذَا قَسَمَ بِالْفِعْلِ فَإِنْ كان يَأْخُذُ مُطْلَقًا كَالْمُسَمَّى في زَمَانِنَا بِالْقَسَّامِ حَرُمَ أَخْذُهُ مُطْلَقًا كان الْمَالُ لِأَيْتَامٍ أو لِكِبَارٍ كان له أَجْرٌ في بَيْتِ الْمَالِ على الْقَسْمِ أَمْ لَا فَالصُّوَرُ ثَمَانٍ الْحُرْمَةُ في سِتٍّ وَالْكَرَاهَةُ في اثْنَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهِ الْمُقَوَّمَاتُ ) أَيْ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ 
قَوْلُهُ ( بِالْقِيمَةِ ) أَيْ فَتُقَوَّمُ الدُّورُ أو الْجِهَاتُ في الدَّارِ أو الْحَيَوَانِ أو الثِّيَابِ وَيُجْعَلُ أَقْسَامًا بِقَدْرِ عَدَدِ الرؤوس كما يَأْتِي وَهَذَا في قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ وَكَذَا في قِسْمَةِ الْمُرَاضَاةِ إنْ أَدْخَلَا مُقَوِّمًا فَتُقَوَّمُ الدُّورُ أو جِهَاتُ الدَّارِ وَكَذَا الثِّيَابُ وَالْحَيَوَانُ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ دَارًا أو جِهَةً أو ثَوْبًا أو حَيَوَانًا بِالتَّرَاضِي فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقَسْمُ الْعَقَارِ وَغَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ جَارٍ في قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ وَالْمُرَاضَاةِ إنْ أَدْخَلَا مُقَوِّمًا 
قَوْلُهُ ( لَا بِالْعَدَدِ ) أَيْ في الثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ وَقَوْلُهُ وَلَا بِالْمِسَاحَةِ أَيْ في الْعَقَارِ كَالْأَرْضِ وَالدُّورِ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ اخْتَلَفَتْ أَجْزَاءُ الْمَقْسُومِ ) أَيْ في الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اتَّفَقَتْ ) أَيْ أَجْزَاءُ الْمَقْسُومِ في الْقِيمَةِ بِأَنْ كانت الدُّورُ مُتَسَاوِيَةً بِالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَاتَّفَقَتْ صِفَتُهُ ) أَيْ كَسَمْرَاءَ وَمَحْمُولَةٍ وَكَوْنِ السِّمَنِ شَيْحِيًّا أو سِمَنَ رَعْيِ بِرْسِيمٍ مَثَلًا وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ وَاتَّفَقَتْ صِفَتُهُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَأَمَّا مُخْتَلِفُ الصِّفَةِ فَلَا يُقْسَمُ بِالْقُرْعَةِ اتِّفَاقًا بَلْ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يُقْسَمُ كَيْلًا أو وَزْنًا لَا قُرْعَةً ) لِأَنَّهُ إذَا كِيلَ أو وُزِنَ فَقَدْ اسْتَغْنَى عن الْقُرْعَةِ فَلَا وَجْهَ لِدُخُولِهَا فِيهِمَا أَيْ في الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَأَفْتَى بِهِ الشَّبِيبِيُّ وَاقْتَصَرَ عليه صَاحِبُ الْمُعِينِ وَصَاحِبُ التُّحْفَةِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يَجُوزُ قَسْمُهُ قُرْعَةً ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَتُقَوَّمُ كَالْمُتَقَوِّمَاتِ لَكِنْ لَا يُجْمَعُ بين صِنْفَيْنِ منها وَبِهِ أَفْتَى ابن عَرَفَةَ وَاسْتَظْهَرَهُ صَاحِبُ الْمِعْيَارِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا وَجْهَ له ) أَيْ فَالْمُعَوَّلُ عليه الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وهو أَنَّ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ لَا يُقْسَمُ بِالْقُرْعَةِ وَأَمَّا بِالْمُرَاضَاةِ فَهُوَ جَائِزٌ اتِّفَاقًا إذَا كان كُلٌّ من الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ من أَصْنَافٍ وَأَمَّا إذَا كان من صِنْفٍ وَاحِدٍ فَلَا يَجُوزُ إذَا وَقَعَ الْقَسْمُ جُزَافًا بِلَا تَحَرٍّ أو بِتَحَرٍّ في الْمَكِيلِ وَأَمَّا بِتَحَرٍّ في الْمَوْزُونِ فَيَجُوزُ وَأَوْلَى مع الْوَزْنِ أو الْكَيْلِ بِالْفِعْلِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَأَفْرَدَ الخ ) فإذا مَاتَ إنْسَانٌ وَخَلَّفَ عَقَارًا وَحَيَوَانًا وَعَرْضًا فإن كُلَّ نَوْعٍ يُقْسَمُ على حِدَتِهِ وَلَا بضم ( ( ( يضم ) ) ) لِغَيْرِهِ هذا إنْ احْتَمَلَ الْقَسْمَ فَإِنْ لم يَحْتَمِلْهُ بِيعَ وَقُسِّمَ ثَمَنُهُ وَلَا يَضُمُّ لِغَيْرِهِ إلَّا إذَا تَرَاضَى الْوَرَثَةُ على جَمْعِهِ مع غَيْرِهِ وَإِلَّا جُمِعَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَكِنَّ الذي لَا يَحْتَمِلُهُ يُفْرَدُ لِيُبَاعَ أَيْ وَيُقَسَّمُ ثَمَنُهُ وَقَوْلُهُ أو يُقَابَلُ بغيره في التَّقْوِيمِ أَيْ فإذا تُرَاضُوا على جَمْعِ ما لَا يَحْتَمِلُ الْقَسْمَ من الْأَنْوَاعِ لِغَيْرِهِ فإنه يُعْمَلُ بِهِ كما في ح وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَا يُضَمُّ لِغَيْرِهِ في الْقَسْمِ أَيْ وَأَمَّا كَوْنُهُ يُقَسَّمُ أو يُبَاعُ لِيُقَسَّمَ ثَمَنُهُ فَشَيْءٌ آخَرُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُجْمَعُ بين نَوْعَيْنِ ) أَيْ كَالْعَقَارِ والحيوان وَالْعَرْضِ فَهَذِهِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ فَلَا يُجْمَعُ بين نَوْعَيْنِ منها بَلْ يُقَسَّمُ كُلُّ نَوْعٍ منها على حِدَتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا بين صِنْفَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ أَيْ كَالْأَرْضِ وَالْحَوَائِطِ وَالدُّورِ فإن هذه أَصْنَافٌ لِلْعَقَارِ فَلَا يُجْمَعُ بين صِنْفَيْنِ منها بَلْ يُقَسَّمُ كُلُّ صِنْفٍ منها على حِدَتِهِ 
وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مُتَبَاعِدِينَ من الصِّنْفَيْنِ الْمُتَقَارِبَيْنِ كَالْحَرِيرِ وَالصُّوفِ فَإِنَّهُمَا صِنْفَانِ لِلْبَزِّ مُتَقَارِبَانِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا السِّتْرُ وَاتِّقَاءُ الْحُرِّ وَالْبُرْدِ فَيُجْمَعَانِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( بَلْ كُلُّ نَوْعٍ على حِدَتِهِ ) أَيْ يُقَسَّمُ بِالْقُرْعَةِ على حِدَتِهِ وَأَرَادَ بِالنَّوْعِ ما يَشْمَلُ الصِّنْفَ وَإِلَّا كان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَلْ كُلُّ نَوْعٍ أو صِنْفٍ يُقَسَّمُ على حِدَتِهِ 
قَوْلُهُ ( في الْقِسْمَةِ بِالسَّهْمِ ) أَيْ الْقُرْعَةِ وَاحْتَرَزَ عن قِسْمَةِ الْمُرَاضَاةِ فإنه يَجُوزُ الْجَمْعُ فيها بين تِلْكَ الْأَنْوَاعِ فَيَجُوزُ أَنْ يَتَرَاضَى الْوَرَثَةُ على أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ منهم نَوْعًا منها 
قَوْلُهُ ( بَلْ يُقَسَّمُ كُلُّ شَيْءٍ من ذلك على حِدَتِهِ ) أَيْ إنْ احْتَمَلَ الْقَسْمَ وَإِلَّا بِيعَ وَقُسِّمَ ثَمَنُهُ ما لم يَتَرَاضَ الْوَرَثَةُ على جَمْعِهِ مع غَيْرِهِ وَإِلَّا جُمِعَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( بَلْ تُجْمَعُ الدُّورُ على حِدَةٍ ) أَيْ يُجْمَعُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ وَتُقَسَّمُ على حِدَتِهَا 
قَوْلُهُ ( أَرْضُ الزِّرَاعَةِ ) أَيْ الْخَالِيَةُ من الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ كما قال الْجَوْهَرِيُّ 
قَوْلُهُ ( مُبَالَغَةٌ في مُقَدَّرٍ ) هذا غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ إذْ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْمُبَالَغَةُ
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في قَوْلِهِ جُمِعَ وَالْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ أَيْ جَمْعُ دُورٍ أو أَقْرِحَةٍ هذا إذَا كان جَمْعُهَا مُلْتَبِسًا بِرُؤْيَتِهَا بَلْ وَلَوْ كان مُلْتَبِسًا بِوَصْفٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان تَعْيِينُهَا بِالْوَصْفِ ) أَيْ لِلسَّاحَةِ وَالْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّعْيِينُ بِالْوَصْفِ الخ ) الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ وَلَا بُدَّ فِيمَا يَنْقَسِمُ بِالْقُرْعَةِ من الدُّورِ وَالْأَقْرِحَةِ إذَا كان مُعَيَّنًا بِالْوَصْفِ أَنْ يَكُونَ غَائِبًا غَيْبَةً غير بَعِيدَةٍ من مَحَلِّ الْقَسْمِ 
قَوْلُهُ ( بِحَيْثُ يُؤْمَنُ تَغَيُّرُ ذَاتِهَا ) أَيْ وَلَوْ كانت الْغَيْبَةُ أَزْيَدَ من كَمِيلٍ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ اشْتِرَاطُ أَقْرَبِ الْغَيْبَةِ هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَتَقَارَبَتْ ) أَيْ وَتَقَارَبَتْ أَمْكِنَتُهَا 
قَوْلُهُ ( في جَوَازِ جَمْعِهَا ) أَيْ مع الْحَاضِرِ الْقَسْمُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ جَمْعُ الْغَائِبِ مع الْحَاضِرِ في الْقَسْمِ إلَّا إذَا كانت غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً كَالْمِيلِ سَوَاءٌ كان ذلك الْغَائِبُ مُعَيَّنًا بِالْوَصْفِ أو بِرُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ 
قَوْلُهُ ( في حَدِّ ذَاتِهَا ) أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن جَمْعِهَا مع غَيْرِهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ ما يَنْقَسِمُ بِالْقُرْعَةِ إذَا كان غَائِبًا وكان مُعَيَّنًا وَلَوْ بِالْوَصْفِ لَا بُدَّ في صِحَّةِ قِسْمَتِهِ بِالْقُرْعَةِ من كَوْنِ غَيْبَتِهِ غير بَعِيدَةٍ من مَحَلِّ الْقَسْمِ بِحَيْثُ يُؤْمَنُ من تَغَيُّرِ ذَاتِهِ أو سُوقِهِ وَلَوْ كانت الْغَيْبَةُ أَكْثَرَ من كَمِيلٍ إلَّا أَنَّهُ إن كانت الْغَيْبَةُ كَمِيلٍ فَأَقَلَّ قُسِمَ بِالْقُرْعَةِ مع ضَمِّهِ لِغَيْرِهِ من الْحَاضِرِ وَإِنْ كان أَزْيَدَ من كَمِيلٍ فإنه يُقْسَمُ بِالْقُرْعَةِ على حِدَتِهِ من غَيْرِ ضَمٍّ 
قَوْلُهُ ( وَلِجَوَازِ الْجَمْعِ ) أَيْ جَمْعِ الدُّورِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ وَالْأَقْرِحَةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من اتِّفَاقِهِمَا عِنْدَ الشُّرَكَاءِ ) أَيْ في الرَّغْبَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّغْبَةِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَغْبَةُ الشُّرَكَاءِ وَلَا يَلْزَمُ من تَسَاوِي الدَّارَيْنِ في الْقِيمَةِ اتِّفَاقُ الشُّرَكَاءِ في الرَّغْبَةِ فِيهِمَا فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَا يُغْنِي عن الْآخَرِ فَلَا بُدَّ مِنْهُمَا مَعًا فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ اتِّحَادُ الْقِيمَةِ واختلافهما ( ( ( واختلافها ) ) ) تَابِعٌ لِاتِّحَادِ الرَّغْبَةِ وَاخْتِلَافِهَا وَحِينَئِذٍ فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ يُغْنِي عن الْآخَرِ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَغْبَةُ الشُّرَكَاءِ وَهَذِهِ قد تَخْتَلِفُ وَإِنْ كانت الْقِيمَةُ مُتَّحِدَةً وَحِينَئِذٍ فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَا يَكْفِي عن الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( وَتَقَارَبَتْ كَالْمِيلِ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُ هذا الْقَيْدِ لِلدُّورِ وَالْأَقْرِحَةِ وهو الذي ذَكَرَهُ في التَّوْضِيحِ وَعَزَاهُ لِلْمُدَوَّنَةِ وَتَبِعَهُ ابن فَرْحُونٍ وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ لم تَجْعَلْ الْمِيلَ حَدًّا لِلْقُرْبِ إلَّا في الْأَرْضِينَ وَالْحَوَائِطِ وَأَمَّا الدُّورُ فقال فيها وَإِنْ كان بين الدُّورِ مَسَافَةُ الْيَوْمَيْنِ وَالْيَوْمِ لم تُجْمَعْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْجَمْعُ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ عَطْفُ هذا الشَّرْطِ على ما قَبْلَهُ وما يُقَالُ أنه إنَّمَا أتى بأن لِاخْتِلَافِ الْفَاعِلِ في الْمَحَلَّيْنِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هذا إنَّمَا يَمْنَعُ من عَطْفِ الْفِعْلِ على الْفِعْلِ وما هُنَا من عَطْفِ الْجُمْلَةِ على الْجُمْلَةِ وَلَا يَمْنَعُ منه اخْتِلَافُ الْفَاعِلِ تَقُولُ إنْ جاء زَيْدٌ وسلم عليه عَمْرٌو كان كَذَا وَكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ ما يُشْرَبُ الخ ) أَيْ وَهِيَ أَرْضٌ يُشْرَبُ زَرْعُهَا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ من السَّيْحِ لِأَنَّ الذي يُشْرَبُ ويسقي هو الزَّرْعُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْحُ اسْمٌ لِلْأَرْضِ وما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من جَمْعِ الْبَعْلِ مع السَّيْحِ في الْقَسْمِ بِالْقُرْعَةِ أَحَدُ طَرِيقَتَيْنِ مُرَجَّحَتَيْنِ وَالْأُخْرَى عَدَمُ جَمْعِهِمَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ زَكَاتَهُ ) أَيْ زَكَاةَ ما يَخْرُجُ منها 
قَوْلُهُ ( كَغَيْرِهَا ) أَيْ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْقَسْمَ من أَنْوَاعِ الْعَقَارِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ لها مَزِيدَ شَرَفٍ ) أَيْ بِسُكْنَى مُوَرِّثِهِمْ وَلِذَا قَيَّدَ ابن حَبِيبٍ بِكَوْنِ الْمُوَرِّثِ له شَرَفٌ وَحُرْمَةٌ 
قَوْلُهُ ( وهو الْأَرْجَحُ ) أَيْ لِأَنَّهُ تَأْوِيلٌ الْأَكْثَرُ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ تَأْوِيلُ فَضْلٍ وَلِابْنِ حَبِيبٍ قَوْلٌ آخَرُ مِثْلُ الْأَوَّلِ إنْ كان الْمُوَرِّثُ له فَضْلٌ وَحُرْمَةٌ وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ تَأْوِيلًا ثَالِثًا وَنَصُّ ابن عَرَفَةَ وَهَلْ الدَّارُ الْمَعْرُوفَةُ بِسُكْنَى الْمَيِّتِ كَغَيْرِهَا أَيْ في إجَابَةِ من طَلَبَ جَمْعَهَا مع غَيْرِهَا ثَالِثُهَا إنْ من يَكُنْ الْمَيِّتُ شَرِيفًا لها
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بِهِ حُرْمَةٌ لِابْنِ أبي زَمَنِينَ مع قَوْلِ أَكْثَرِ مُخْتَصِرِيهَا وَفَضْلٌ وابن حَبِيبٍ 
قَوْلُهُ ( وفي جَوَازِ جَمْعِ ) أَيْ هل يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا في الْقَسْمِ بِالْقُرْعَةِ بِأَنْ يَجْعَلَ هذا قِسْمًا وَهَذَا قِسْمًا وترمي الْقُرْعَةُ فَكُلُّ من جَاءَتْ عليه قُرْعَتُهُ أَخَذَهُ أو لَا يَجُوزُ جمعها ( ( ( جمعهما ) ) ) في الْقَسْمِ بِالْقُرْعَةِ بَلْ يُقْسَمُ كُلُّ وَاحِدٍ على حِدَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ جَوَازِهِ ) أَيْ وَعَدَمُ جَوَازِ جَمْعِهِمَا في الْقُرْعَةِ وَقَوْلُهُ إلَّا بِالتَّرَاضِي اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا في الْمُرَاضَاةِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا كَالشَّيْئَيْنِ الخ أَيْ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بين مُخْتَلِفَيْنِ فيي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ في جَوَازِ جَمْعِهِمَا في الْقُرْعَةِ وَعَدَمِ جَوَازِ جَمْعِهِمَا وَأَمَّا جَمْعُهُمَا في التَّرَاضِي بِأَنْ يَتَرَاضَيَا على أَنَّ أَحَدَهُمَا يَأْخُذُ الْأَعْلَى وَالْآخَرَ يَأْخُذُ الْأَسْفَلَ فَهُوَ جَائِزٌ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( كُلُّ صِنْفٍ ) هو بِالتَّنْوِينِ وَالْكَافُ في قَوْلِهِ كَتُفَّاحٍ بِمَعْنَى مِثْلَ صِفَةٍ لِصِنْفٍ وَهَذَا الذي أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا قَدْرٌ زَائِدٌ على ما تَقَدَّمَ من إفَادَةِ أَنَّ كُلَّ نَوْعٍ من أَنْوَاعِ الْعَقَارِ يُفْرَدُ عن غَيْرِهِ فَالْأَشْجَارُ تُفْرَدُ عن الْبِنَاءِ وَعَنْ الْأَرْضِ وما هُنَا أَفَادَ أَنَّ أَصْنَافَ الْأَشْجَارِ يُفْرَدُ كُلُّ صِنْفٍ منها عن غَيْرِهِ فإذ كان في الْحَائِطِ أَصْنَافٌ من الشَّجَرِ وكان كُلُّ صِنْفٍ منها مُنْفَرِدًا على حِدَتِهِ في الْحَائِطِ فإنه يُقْسَمُ وَحْدَهُ إنْ احْتَمَلَ الْقَسْمَ بِأَنْ حَصَلَ لِكُلِّ وَارِثٍ شَجَرَةٌ كَامِلَةٌ فَأَكْثَرَ من ذلك الصِّنْفِ وَلَا يُضَمُّ صِنْفٌ لِصِنْفٍ آخَرَ 
قال عبق وَاعْلَمْ أَنَّ أفراد كل صِنْفٍ من الشَّجَرِ وَمِنْ الدُّورِ عِنْدَ فَقْدِ شَرْطِ الْجَمْعِ حَقٌّ لِلَّهِ فَلَيْسَ لَهُمَا التَّرَاضِي على خِلَافِهِ كَذَا يَظْهَرُ 
قَوْلُهُ ( مُخْتَلِفَةٌ ) أَيْ مُخْتَلِفَةُ الْأَصْنَافِ 
قَوْلُهُ ( يُقْسَمُ ما فيه ) أَيْ من الْأَصْنَافِ بِالْقُرْعَةِ 
قَوْلُهُ ( لِلضَّرُورَةِ ) هذا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ جَازَتْ الْقُرْعَةُ هُنَا أَيْ في الْأَشْجَارِ الْمُخْتَلِفَةِ مع أنها لَا تَدْخُلُ في صِنْفَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ معه أو مُلْتَبِسَةً الخ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْبَاءَ إمَّا لِلْمُصَاحَبَةِ أو لِلْمُلَابَسَةِ وَمُتَفَرِّقَةٍ صِفَةُ لشجر ( ( ( الشجر ) ) ) لَا لِأَرْضٍ إذْ هِيَ وَاحِدَةٌ وَالشَّجَرُ مُفَرَّقٌ فيها وَحِينَئِذٍ فَلَا قَلْبَ في الْكَلَامِ كما ادَّعَاهُ عبق أَيْ أو شَجَرٌ مُتَفَرِّقٌ في أَرْضٍ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْأَرْضَ إذَا كان فيها شَجَرٌ مُفَرَّقٌ فَإِنَّهَا تُقْسَمُ مع شَجَرِهَا بِالْقُرْعَةِ وَتُعْدَلُ بِالْقِيمَةِ ا ه وفي عبق لم يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِلْحُبُوبِ بِنَاءً على أنها تُقْسَمُ بِالْقُرْعَةِ وفي الطُّرَرِ الْقَطَّانِيُّ أَصْنَافٌ لَا تُجْمَعُ في الْقَسْمِ أَيْ بَلْ يُقْسَمُ كُلُّ صِنْفٍ منها على حِدَتِهِ أو يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ 
قَوْلُهُ ( على ظَهْرٍ ) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ على ظَهْرٍ كَغَنَمٍ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ ) أَيْ الدُّخُولُ على تَأْخِيرِ تَمَامِ الْجَزِّ أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه من بَيْعٍ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ ) أَيْ وَالْمُغْتَفَرُ فيه التَّأْخِيرُ لِنِصْفِ شَهْرٍ فَقَطْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِمَا فيه من بَيْعٍ الخ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ إذْ لَا يَجُوزُ أَكْثَرَ أَيْ إذْ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ على تَأْخِيرِ تَمَامِ الْجَزِّ أَكْثَرَ من نِصْفِ شَهْرٍ لِمَا فيه الخ 
قَوْلُهُ ( وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَجَازَ قَسْمُ صُوفٍ على ظَهْرٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ لِأَكْثَرَ ) أَيْ فَيَجُوزُ وَإِنْ تَأَخَّرَ كُلٌّ من الشُّرُوعِ في الْجَزِّ وَتَمَامُهُ لِأَكْثَرَ من نِصْفِ شَهْرٍ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبِعَ فيه الشَّيْخَ كَرِيمَ الدِّينِ الْبَرْمُونِيَّ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وفي شَرْحِ الدَّمِيرِيِّ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الشُّرُوطِ في قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ أَخْذُ الخ ) يَعْنِي أَنَّ من مَاتَ وَتَرَكَ عُرُوضًا حَاضِرَةً وَدُيُونًا له على رِجَالٍ شَتَّى جَازَ لِلْوَرَثَةِ قَسْمُ ذلك مُرَاضَاةً بِأَنْ يَأْخُذَ وَارِثٌ عَرْضًا وَوَارِثٌ دَيْنًا يَتْبَعُ بِهِ الْغَرِيمَ إنْ كان ذلك الدَّيْنُ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ حَضَرَ الْمَدِينُ وَأَقَرَّ ) زادت ( ( ( زاد ) ) ) نَقْلًا عن ابْنِ نَاجِيٍّ وَلَا بُدَّ من الْجَمْعِ بين الْوَارِثِ وَالْمَدِينِ لِأَجْلِ اطْمِئْنَانِ النَّفْسِ وَدَفْعِ الْمُشَاحَّةِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه من ذِمَّةٍ ) أَيْ من
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بَيْعِ ما في ذِمَّةٍ بِمَا في ذِمَّةٍ أُخْرَى وهو لَا يَجُوزُ لِلنَّهْيِ عن بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا منه ما يَخُصُّهُ ) أَيْ فتراضي الْوَرَثَةُ على أَنْ يَأْخُذَ الخ 
قَوْلُهُ ( جَازَ ) أَيْ وَلَوْ كان الْغَرِيمُ غَائِبًا لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فيه وَسَوَاءٌ كان الدَّيْنُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ أو بِأَجَلَيْنِ كَأَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مِائَتَيْنِ إحْدَاهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ وَالْأُخْرَى رَجَبِيَّةٌ فَيَتَرَاضَى الْوَرَثَةُ على أَخْذِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ فيها بين صِنْفَيْنِ ) أَيْ بَلْ يُقْسَمُ كُلُّ صِنْفٍ على حِدَتِهِ بِنَاءً على دُخُولِ الْقُرْعَةِ في الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ خِيَارُ أَحَدِهِمَا ) أَيْ جَازَ أَنْ يَقْتَسِمَا وَيَجْعَلَا لِأَحَدِهِمَا أولهما مَعًا الْخِيَارَ سَوَاءٌ دَخَلَا على ذلك أو جَعَلَهُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بَعْدَ الْقَسْمِ 
قَوْلُهُ ( وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ ) وَذَكَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ مَنْعَهُ في الْقُرْعَةِ وَأَمَّا في الْمُرَاضَاةِ فَلَا نِزَاعَ في جَوَازِهِ 
قَوْلُهُ ( كَالْبَيْعِ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْخِيَارِ هُنَا مُمَاثِلًا لِلْخِيَارِ في الْبَيْعِ في الْمُدَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ بِاخْتِلَافِ السِّلَعِ وَفِيمَا يَدُلُّ على الرِّضَا وَفِيمَا يَدُلُّ على الرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( يُغْنِي عنه ) أَيْ يُغْنِي عن رُجُوعِهِ له 
قَوْلُهُ ( يا من اسْتَعَرْت أَرْضًا ) أَيْ أو اسْتَأْجَرَتْهَا 
قَوْلُهُ ( غَرَسَ أُخْرَى ) أَيْ سَوَاءٌ كانت من جِنْسِ الْأُولَى الْمَقْلُوعَةِ أو من غَيْرِ جِنْسِهَا وَأَمَّا غَرْسُ اثْنَتَيْنِ بَدَلَ الْمَقْلُوعَةِ فَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ إنْ كان من جِنْسِ الْأُولَى وفي الْمُدَوَّنَةِ لَا يَغْرِسُ اثْنَيْنِ مَكَانَ وَاحِدَةٍ وَظَاهِرُهَا وَلَوْ كَانَا من جِنْسِ الْوَاحِدَةِ وَلَوْ لم يَحْصُلْ بهما ( ( ( بها ) ) ) ضَرَرٌ 
قَوْلُهُ ( أو بِفِعْلِ فَاعِلٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان غير الْمُسْتَعِيرِ أو كان هو الْمُسْتَعِيرَ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم تَكُنْ الْمَغْرُوسَةَ ) أَيْ التي تُرِيدُ غَرْسَهَا 
قَوْلُهُ ( من جِهَةِ عُرُوقِهَا ) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ عُرُوقُهَا الْمُغَيَّبَةُ في الْأَرْضِ تُضِرُّ بِمَا يُجَاوِرُهُ أو تُهْلِكُهُ 
قَوْلُهُ ( بَيَاضَ الْأَرْضِ ) أَيْ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَيْ الْمُشْرِقَةِ بِالشَّمْسِ فَتَضْعُفُ مَنْفَعَتُهَا بِسَتْرِ الْفُرُوعِ لها 
قَوْلُهُ ( الْجَارِي ) أَيْ الذي أَجْرَيْته في أَرْضِهِ بِإِذْنِهِ وَأَوْصَلْته لِأَرْضِك 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِرَبِّ النَّهْرِ مُعَارَضَةُ رَبِّ الْأَرْضِ في ذلك ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا أَضَرَّ بِالنَّهْرِ أَمْ لَا وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لم يَضُرَّ بِهِ وهو مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( كُنَاسَتِهِ ) أَيْ طِينِهِ الذي يَخْرُجُ منه 
قَوْلُهُ ( على الْعُرْفِ ) أَيْ على عُرْفِ أَهْلِ الْبَلَدِ من طَرْحِهَا على حَافَّتِهِ أو بَعِيدًا عنه 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ إنْ جَرَى ) أَيْ الْعُرْفُ وَقَوْلُهُ بِالطَّرْحِ على حَافَّتِهِ أَيْ وكان بها شَجَرٌ وكان هُنَا سِعَةٌ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا الِاسْتِدْرَاكِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ولم تُطْرَحْ بِحَافَّتِهِ الخ كَالْمُسْتَثْنَى مِمَّا قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا طُرِحَ عليها ) أَيْ على حَافَّةِ النَّهْرِ يَعْنِي في أَسْفَلِ الشَّجَرِ الْمَغْرُوسِ على حَافَّةِ النَّهْرِ لَا على أَعْلَى الشَّجَرِ كَذَا في عبق وَاَلَّذِي في الْمُدَوَّنَةِ كما في الْمَوَّاقِ أَنَّهُ إنْ ضَاقَ ما بين الشَّجَرِ طُرِحَتْ فَوْقَهَا 
قَوْلُهُ ( وَحِينَئِذٍ ) أَيْ وَحِينَ إذ رَزَقَ الْإِمَامُ الْقَاسِمَ من بَيْتِ الْمَالِ حَرُمَ عليه الْأَخْذُ مِمَّنْ يَقْسِمُ لهم سَوَاءٌ كَانُوا أَيْتَامًا أو لَا وَكَذَلِكَ إذَا جَعَلَ له الْإِمَامُ أو الْقَاضِي في كل تَرِكَةٍ أو في كل شَرِكَةٍ كَذَا سَوَاءٌ قَسَمَ أو لم يَقْسِمْ فإنه مَمْنُوعٌ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَّا إذَا جُعِلَ له في كل تَرِكَةٍ أو شَرِكَةٍ كَذَا إذَا قَسَمَ وَقَسَمَ بِالْفِعْلِ فَأَخْذُهُ مَكْرُوهٌ كَانُوا أَيْتَامًا أَمْ لَا وَأَمَّا الشُّرَكَاءُ إذَا تَرَاضَوْا على من يَقْسِمُ لهم بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ هذا مُحَصِّلُ ما في الْمُدَوَّنَةِ وَالتَّوْضِيحِ وابن عَرَفَةَ عن عِيَاضٍ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إذَا شَهِدَ عِنْدَ غَيْرِ من أَرْسَلَهُ ) أَيْ وَسَوَاءٌ كان مُقَامًا من طَرَفِ الْقَاضِي أو لَا كما هو الْمَنْصُوصُ في الْمَوَّاقِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا قَوْلُ عبق وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لم يَكُنْ مُقَامًا من طَرَفِ الْقَاضِي وَإِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ على فِعْلِ نَفْسِهِ
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عِنْدَ من أَقَامَهُ وَعِنْدَ غَيْرِهِ فَهَذَا الْقَيْدُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالنَّصُّ بِخِلَافِهِ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَغَيْرَهُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا عِنْدَ من أَرْسَلَهُ فَيَجُوزُ ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ حَيْثُ تَوَلَّى بَعْدَ ذلك وَشَهِدَ عِنْدَهُ حَالَ التَّوْلِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وفي قَفِيزٍ أُخِذَ الخ ) أُخِذَ عطف على ارْتِزَاقِهِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ أَعْنِي في قَفِيزٍ فَاصِلٌ بين الْعَاطِفِ وَالْمَعْطُوفِ وَالْقَفِيزُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ صَاعًا وهو الْمُسَمَّى عِنْدَنَا بِمِصْرَ زَكِيبَةً ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( مُرَاضَاةً فَقَطْ لَا قُرْعَةً ) أَيْ وَأَمَّا بِالْقُرْعَةِ فَيُمْنَعُ وَلَوْ على الْقَوْلِ بِدُخُولِهَا في الْمِثْلِيَّاتِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ في الْجَوَازِ في هذه الْمَسْأَلَةِ من رِضَا الشَّرِيكَيْنِ بِالتَّفَاضُلِ وَالْقُرْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ الْمُشَاحَّةِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْجَوَازِ في مَسْأَلَةِ الْقَفِيزِ إذَا وَقَعَ الْقَسْمُ مُرَاضَاةً مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْمُرَاضَاةَ تَمْيِيزُ حَقٍّ لَا أنها بَيْعٌ وَإِلَّا فَالْمَنْعُ فما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْجَوَازِ فَرْعٌ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الْمُرَاضَاةَ بَيْعٌ 
قَوْلُهُ ( إذَا اسْتَوَى الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ جَوْدَةً أو رَدَاءَةً ) أَيْ وَكَذَا إذَا كان الثُّلُثُ أَرْدَأَ لِتَمَحُّضِ الْفَضْلِ وهو مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُؤْخَذُ منه الخ وَأَمَّا إذَا كان الثُّلُثَانِ أَرْدَأَ فَالْمَنْعُ لَدَوْرَانِ الْفَضْلِ من الْجَانِبَيْنِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ زَادَ أَحَدُهُمَا عَيْنًا الخ ) أَيْ لَا يَجُوزُ إذَا اقْتَسَمَا عَيْنًا أَنْ يَزِيدَ آخِذُ الْجَيِّدَةِ عَيْنًا لِآخِذِ الرَّدِيئَةِ لِأَجْلِ دَنَاءَةِ ما أَخَذَهُ وَلَا يَجُوزُ إذَا اقْتَسَمَا طَعَامًا أَنْ يَزِيدَ آخِذُ الْجَيِّدِ كَيْلًا لِآخِذِ الرَّدِيءِ لِدَنَاءَةِ ما أَخَذَهُ 
قَوْلُهُ ( لَدَوْرَانِ الْفَضْلِ من الْجَانِبَيْنِ ) أَيْ الْفَضْلِ الْحُكْمِيِّ لِأَنَّ الْجَوْدَةَ مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ الزِّيَادَةِ في الْعَدَدِ فَصَاحِبُ الْجَيِّدَةِ يَرْغَبُ لها لِجَوْدَتِهَا وَإِنْ كانت أَقَلَّ عَدَدًا وَآخِذُ الدَّنِيئَةِ يَرْغَبُ لها لِكَثْرَتِهَا فلما دَارَ الْفَضْلُ من الْجَانِبَيْنِ انْتَفَى قَصْدُ الْمَعْرُوفِ فَغَلَبَ جَانِبُ الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( في الْأَجْوَدِ جَازَ ) أَيْ بِأَنْ دَفَعَ آخِذُ الْأَرْدَإِ لِآخِذِ الْأَجْوَدِ زِيَادَةً 
قَوْلُهُ ( كما إذَا اسْتَوَيَا جَوْدَةً أو رَدَاءَةً ) أَيْ وزاد أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ 
قَوْلُهُ ( أَخَذَ أَحَدُهُمَا ) على سَبِيلِ الْمُرَاضَاةِ إذْ لَا يُجْمَعُ في الْقُرْعَةِ بين نَوْعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( على أنها ) أَيْ الْمُرَاضَاةُ تَمْيِيزُ حَقٍّ فَهُوَ فَرْعٌ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ 
قَوْلُهُ ( لَا بَيْعَ ) أَيْ وَإِلَّا لَمُنِعَ لِمَا فيه من بَيْعِ طَعَامٍ وَدَرَاهِمَ بِمِثْلِهَا وَقَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ أَيْ فَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الخ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اختلفت ( ( ( اختلف ) ) ) صِفَةُ الْقَمْحِ ) أَيْ بِأَنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مَحْمُولَةً وَالْآخَرُ سَمْرَاءَ أو أَخَذَ أَحَدُهُمَا نَقِيًّا وَالْآخَرُ غَلْثًا 
قَوْلُهُ ( لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ ) أَيْ لِأَنَّ عدو لهما عَمَّا هو الْأَصْلُ من أَخْذِ كل وَاحِدٍ حِصَّتَهُ من الْأَقْفِزَةِ وَالدَّرَاهِمِ إنَّمَا هو لِغَرَضٍ وهو هُنَا الْمُكَايَسَةُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَتْ الدَّرَاهِمُ ) أَيْ في الصِّفَةِ فإنه لَا يَجُوزُ كما قاله بَعْضُهُمْ وَعَلَّلَ ذلك بِأَنَّهَا إذَا اخْتَلَفَتْ في الصِّفَةِ اخْتَلَفَتْ الْأَغْرَاضُ فَيَنْتَفِي الْمَعْرُوفُ لِأَنَّ عدو لهم عَمَّا هو الْأَصْلُ من أَخْذِ كل وَاحِدٍ حِصَّتَهُ في الدَّرَاهِمِ إنَّمَا هو لِغَرَضِ الْمُكَايَسَةِ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْعِبْرَةَ الخ هذا إشَارَةٌ لِطَرِيقَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في الْجَوَازِ اتِّفَاقُ الدَّرَاهِمِ في الصِّفَةِ وَالْعِبْرَةُ إنَّمَا هو بِاتِّفَاقِهَا في الرَّوَاجِ فَاخْتِلَافُهَا في الصِّفَةِ مع الِاتِّفَاقِ في الرَّوَاجِ لَا يَضُرُّ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ خَصَّصَ شَرْطَ الِاتِّفَاقِ في الصِّفَةِ بِالْقَمْحِ فَيَقْتَضِي أَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُهَا صِفَةً 
تَنْبِيهٌ مِثْلُ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ في الْجَوَازِ مَسْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ وَهِيَ مِائَةُ قَفِيزٍ قَمْحٍ وَمِائَةُ قَفِيزٍ شَعِيرٍ شَرِكَةً بين اثْنَيْنِ اقْتَسَمَاهَا مُرَاضَاةً فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا سِتِّينَ قَمْحًا وَأَرْبَعِينَ شَعِيرًا وَأَخَذَ الْآخَرُ سِتِّينَ شَعِيرًا وَأَرْبَعِينَ قَمْحًا فَيَجُوزُ مع اتِّفَاقِ الْحَبِّ في الصِّفَةِ بِنَاءً على أنها تَمْيِيزُ حَقٍّ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ غَرْبَلَةُ قَمْحٍ إنْ زَادَ غَلْثُهُ على الثُّلُثِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْغَلْثُ تِبْنًا أو غَيْرَهُ وَكَذَا يَجِبُ تَنْقِيَةُ بَلَحٍ زَادَ حَشَفُهُ الْبَالِي الذي لَا حَلَاوَةَ فيه على الثُّلُثِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْغَرْبَلَةُ عِنْدَ زِيَادَةِ الْغَلْثِ على الثُّلُثِ لِأَنَّ بَيْعَهُ من غَيْرِ غَرْبَلَةٍ فيه غَرَرٌ كَثِيرٌ
____________________
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قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْقِسْمَةِ ) أَيْ بِالْقُرْعَةِ بِنَاءً على دُخُولِهَا في الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ فيها عَدَمُ الغربل ( ( ( الغربلة ) ) ) لِأَنَّهَا تَمْيِيزُ حَقٍّ فَيُغْتَفَرُ فيها ما لَا يُغْتَفَرُ في الْبَيْعِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ هُنَا مع أَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لها بِالْقِسْمَةِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْغَرْبَلَةَ فيها ليس حُكْمُهَا كَالْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ في الْقَسْمِ جَمْعُ بَزٍّ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَجَمْعُ الخ ليس عَطْفًا على فَاعِلٍ وَجَبَ وَلَا نُدِبَ بَلْ على فَاعِلِ جَازَ الْمُتَقَدِّمِ وَمَحَلُّ جَوَازِ الْجَمْعِ إذَا تَرَافَعَا لِحَاكِمٍ وَطَلَبًا الْقَسْمَ ولم يَذْكُرَا جَمْعًا وَلَا أفرادا أَمَّا لو طَلَبَ الْجَمْعَ أَحَدُهُمَا كان وَاجِبًا فَإِنْ طَلَبَا الأفراد كان الْجَمْعُ مَمْنُوعًا 
قَوْلُهُ ( كُلُّ ما يُلْبَسُ ) أَيْ وَمِنْهُ الْفِرَاءُ كما لِعِيَاضٍ 
قَوْلُهُ ( وَهَكَذَا ) أَيْ ثُمَّ بِجَمْعٍ في الْقَسْمِ فترد ( ( ( فتفرد ) ) ) عِنْدَ التَّقْوِيمِ وَتُجْمَعُ عِنْدَ الْقَسْمِ بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّهَا وَإِنْ كانت أَصْنَافًا حَقِيقَةً لَكِنَّهُمْ جَعَلُوهَا كَالصِّنْفِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ الْغَرَضَ من هذه الْأَصْنَافِ وَاحِدٌ وهو السَّتْرُ وَاتِّقَاءُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجِبُ إفْرَادُ كل صِنْفٍ على حِدَةٍ ) أَيْ بِالْقَسْمِ بَلْ يَجُوزُ كما يَجُوزُ جَمْعُهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَصُوفٍ ) هذا مُبَالَغَةٌ في مَحْذُوفٍ أَيْ وَجَمْعُ بَزٍّ مُخْتَلِفٍ وَلَوْ كان الِاخْتِلَافُ كَصُوفٍ الخ 
قَوْلُهُ ( لَا جَمْعُ أَرْضٍ ) أَيْ لَا يَجُوزُ في قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ جَمْعُ أَرْضٍ بعل ( ( ( كبعل ) ) ) وَهِيَ التي يَشْرَبُ زَرْعُهَا بِعُرُوقِهِ من رُطُوبَتِهَا 
قَوْلُهُ ( أو غَرَبٍ ) أَيْ أو ذَاتُ بِئْرٍ بِغَرَبٍ 
قَوْلُهُ ( فَتَغَايَرَ الْمَعْطُوفَانِ ) أَيْ لِأَنَّ الْغَرَبَ مَعْطُوفٌ على مَحْذُوفٍ وهو الدُّولَابُ وَهُمَا مُتَغَايِرَانِ لَا أَنَّهُ عَطْفٌ على بِئْرٍ حتى يَلْزَمَ عَطْفُ الْخَاصِّ على الْعَامِّ بِأَوْ لِأَنَّ الْغَرَبَ يسقي بِهِ من الْبِئْرِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كانت بِدُولَابٍ أو بِغَرَبٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بين الْبَعْلِ وَبَيْنَ ذَاتِ الْبِئْرِ أو ذَاتِ الْغَرَبِ 
قَوْلُهُ ( كالنوعين ( ( ( كنوعين ) ) ) ) أَيْ فإن الزَّكَاةَ من الْأَوَّلِ وَالْعُشْرَ وَمِنْ الْأَخِيرَيْنِ نِصْفُ الْعُشْرِ فَنُزِّلَتْ تِلْكَ الْأَرَاضِي مَنْزِلَةَ الْأَنْوَاعِ الْمُخْتَلِفَةِ وَهِيَ لَا تُجْمَعُ في الْقُرْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالسَّيْحُ ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ كَالْبَعْلِ خيره ( ( ( خبره ) ) ) وَقَوْلُهُ في تِلْكَ الْأَقْسَامِ أَيْ أَقْسَامِ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ فَلَا يُجْمَعُ أَرْضُ سَيْحٍ من ذَاتِ بِئْرٍ بِدُولَابٍ أو غَرَبٍ وَلَا مَعَهُمَا وَأَمَّا جَمْعُ السَّيْحِ مع الْبَعْلِ فَقَدْ تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ جَوَازُهُ وهو أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَالْآخَرُ الْمَنْعُ وَأَشَارَ له الْمُصَنِّفُ سَابِقًا بِلَوْ وَقَوْلُهُ وهو أَيْ السَّيْحُ مَدْخُولُ الْكَافِ أَيْ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَبَعْلٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ ثَمَرُ النَّخْلِ خَاصَّةً ) الصَّوَابُ الْعُمُومُ إذْ لَا فَرْقَ بين الْبَلَحِ وَغَيْرِهِ من الْفَوَاكِهِ كما في بْن 
وَقَوْلُهُ بِدَلِيلِ الشَّرْطِ الْآتِي أَيْ وهو قَوْلُهُ وَاتَّحَدَا من بُسْرٍ أو رُطَبٍ وَفِيهِ أَنَّ هذا شَرْطٌ في شَيْءٍ خَاصٍّ فَلَا يُنْتِجُ التَّخْصِيصَ في جَمِيعِ السِّيَاقِ 
قَوْلُهُ ( أو زَرْعٍ بِأَرْضِهِ ) أَيْ لَا يَجُوزُ قَسْمُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ في أَرْضِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ التَّحَرِّي ) أَيْ بِأَنْ يَتَحَرَّى أَنَّ زَرْعَ أو بَلَحَ تِلْكَ الْجِهَةِ قَدْرَ زَرْعِ أو بَلَحِ تِلْكَ الْجِهَةِ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ جِهَةً 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ قِسْمَهُ من الْبَيْعِ ) هذا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَمْنُوعَ قَسْمُهُ مُرَاضَاةً لِأَنَّهَا من الْبَيْعِ وإن قَسْمَهُ بِالْقُرْعَةِ غَيْرُ مَمْنُوعٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَسْمَهُ على التَّبْقِيَةِ أو السُّكُوتِ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا كانت الْقِسْمَةُ مُرَاضَاةً أو بِالْقُرْعَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ دَخَلَا على جَذِّهِ عَاجِلًا جَازَ ) أَيْ إذَا وُجِدَتْ بَقِيَّةُ شُرُوطِ بَيْعِهِ على الْجَذِّ من الِانْتِفَاعِ بِهِ وَالِاضْطِرَارِ وَعَدَمِ التَّمَالُؤِ كما ذَكَرَهُ بْن 
قَوْلُهُ ( فَالْمَنْعُ بِالْأَوْلَى ) أَيْ إلا ( ( ( وإلا ) ) ) ما سَيَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ من الثَّمَرِ وَالْعِنَبِ فإنه يَجُوزُ قَسْمُهُ بِالْخَرْصِ بِالشُّرُوطِ السِّتَّةِ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( بِالْخَرْصِ على أُصُولِهِ ) أَيْ وَلَوْ دَخَلَا على الْجَذِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُقْسَمُ إلَّا كَيْلُهُ ) أَيْ بَعْدَ جَذِّهِ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( أولا ) أَيْ بِأَنْ دَخَلَا
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السُّكُوتَ أو التَّبْقِيَةَ 
قَوْلُهُ ( كَثَمَرِ غَيْرِ النَّخْلِ ) أَيْ كما يُمْنَعُ قَسْمُ ثمر ( ( ( الثمر ) ) ) غير النحل ( ( ( النخل ) ) ) بِالتَّحَرِّي قبل بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَلَوْ دَخَلَا على جَذِّهِ كَذَا قال الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق وَرَدَّهُ بْن بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ ثَمَرُ غَيْرِ النَّخْلِ كَثَمَرِ النَّخْلِ إذَا قُسِّمَ مُفْرَدًا بِالْخَرْصِ يُمْنَعُ إنْ دَخَلَا على التَّبْقِيَةِ أو السُّكُوتِ وَأَمَّا إذا دَخَلَا على الْجُذَاذِ فَيَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه الخ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( بِطَعَامٍ وَعَرْضٍ ) أَيْ وَالْعَرْضُ مع الطَّعَامِ يُقَدَّرُ أَنَّهُ طَعَامٌ وَالشَّكُّ في التَّمَاثُلِ كَتَحَقُّقِ التَّفَاضُلِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِقَيْدٍ الخ ) أَيْ لِأَنَّ قَسْمَهُ بِأَصْلِهِ مَمْنُوعٌ وَلَوْ دَخَلَا على الْجَذِّ 
قَوْلُهُ ( وِفَاقًا لِلشَّارِحِ ) قال بْن وهو غَيْرُ صَوَابٍ وَالصَّوَابُ ما قَالَهُ غَيْرُهُ من جَعْلِ التَّشْبِيهِ ناما ( ( ( تاما ) ) ) فقال كَقَسْمِ ما لم يَبْدُ صَلَاحُهُ من الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ مع أَصْلِهِ وهو الشَّجَرُ وَأَرْضُ الزَّرْعِ فَيُمْنَعُ مع اشْتِرَاطِ التبقية ( ( ( البقية ) ) ) أو السُّكُوتِ وَأَمَّا على الْجَذِّ فَيَجُوزُ وَأَمَّا قَسْمُ ما بَدَا صَلَاحُهُ مع أَصْلِهِ فَيُمْنَعُ وَلَوْ دَخَلَا على جَذِّهِ لِأَنَّ فيه بَيْعَ طَعَامٍ وَعَرْضٍ بِطَعَامٍ وَعَرْضٍ وَهَذَا هو الْمُوَافِقُ لِنَصِّ الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهَا قال مَالِكٌ إذَا وَرِثَ قَوْمٌ شَجَرًا أو نَخْلًا وَفِيهَا ثَمَرٌ فَلَا تُقْسَمُ الثِّمَارُ مع الْأَصْلِ قال ابن الْقَاسِمِ 
وَإِنْ كان الثِّمَارُ طَلْعًا أو وَدْيًا إلَّا أَنْ يجذاه ( ( ( يجراه ) ) ) مَكَانَهُ ا ه 
وَحَاصِلُ ما يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَقُولَ لَا يَجُوزُ قسمه الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ بِالتَّحَرِّي وَقَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ حَيْثُ دَخَلَا على التَّبْقِيَةِ أو السُّكُوتِ وَيَجُوزُ إذَا دَخَلَا على الْجَذِّ وَأَمَّا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا إلَّا الْبَلَحُ وَالْعِنَبُ فإنه يَجُوزُ بِالشُّرُوطِ السِّتَّةِ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا أُرِيدَ قَسْمُهُ بِدُونِ أَصْلِهِ وَأَمَّا لو أُرِيدَ قَسْمُهُ معه فَإِنْ كان لم يَبْدُ صَلَاحُهُ جَازَ إنْ دَخَلَا على الْجَذِّ وَمُنِعَ إنْ دَخَلَا على التَّبْقِيَةِ أو السُّكُوتِ وَإِنْ كان قد بَدَا صَلَاحُهُ مُنِعَ مُطْلَقًا وَلَوْ دَخَلَا على الْجَذِّ هذا على طَرِيقَةِ غَيْرِ بَهْرَامَ وَهِيَ الصَّوَابُ وَأَمَّا على طَرِيقَتِهِ فَمَتَى قُسِمَ مع أَصْلِهِ مُنِعَ مُطْلَقًا بَدَا صَلَاحُهُ أو لَا دَخَلَا على التَّبْقِيَةِ أو الْجَذِّ أو السُّكُوتِ 
قَوْلُهُ ( أو قَسَمَهُ ) أَيْ الزَّرْعُ تَحَرِّيًا قَتًّا أَيْ حَزْمًا وهو أَيْ قَوْلُهُ أو قتا ( ( ( وقتا ) ) ) عَطْفٌ علي بِأَصْلِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُقْسَمُ بَعْدَ تَصْفِيَتِهِ بِمِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ وهو الْكَيْلُ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ قَسْمُ الزَّرْعِ هُنَا قَتًّا وَجَازَ بَيْعُ الْقَتِّ جُزَافًا كما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ وَقُتَّ جُزَافًا لَا مَنْفُوشًا لِكَثْرَةِ الْخَطَرِ هُنَا إذْ يُعْتَبَرُ في كُلٍّ من الطَّرَفَيْنِ شُرُوطُ الْجُزَافِ لو قِيلَ بِجَوَازِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُعْتَبَرُ فيي طَرَفِ الْمَبِيعِ فَقَطْ وهو الْقَتُّ 
قَوْلُهُ ( إلَى الْمُزَابَنَةِ ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا من الشَّرِيكَيْنِ يُرِيدُ زَبْنَ الْآخَرِ أَيْ دَفْعَهُ وَغَلَبَتَهُ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّعْلِيلِ يُشِيرُ إلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالزَّرْعِ هُنَا ما يُمْنَعُ فيه التَّفَاضُلُ وَأَمَّا غَيْرُهُ كَالْبِرْسِيمِ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عليه عِنْدَ قَوْلِهِ كَبَقْلٍ 
قَوْلُهُ ( أو فيه فَسَادٌ ) صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ كما قَدَّرَهُ الشَّارِحُ وَالْمَوْصُوفُ الْمَحْذُوفُ عُطِفَ على قَسْمِهِ من قَوْلِهِ كَقَسَمِهِ بِأَصْلِهِ 
قَوْلُهُ ( كَيَاقُوتَةٍ ) أَيْ وَفَصٍّ وَلُؤْلُؤَةٍ فَلَا يَجُوزُ قَسْمُ وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ نِصْفَيْنِ وَأَخْذُ كُلٍّ وَاحِدٍ من الْوَرَثَةِ نِصْفًا مُرَاضَاةً أو بِالْقُرْعَةِ وَكَذَا يُقَالُ في الْجَفِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُزْدَوَجَانِ كَالْخُفَّيْنِ ) أَيْ وَالنَّعْلَيْنِ وَالْمِصْرَاعَيْنِ وَجَعَلَ ح من الْمُزْدَوِجَيْنِ الْكِتَابُ إذَا كان سِفْرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ مُرَاضَاةً ) أَيْ لا مكان كُلٍّ من الشَّرِيكَيْنِ شِرَاءُ فَرْدَةٍ أُخْرَى يَكْمُلُ بها الِانْتِفَاعُ كَذَا عَلَّلُوا وقد يُقَالُ هذا التَّعْلِيلُ يَجْرِي في الْقُرْعَةِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو في أَصْلِهِ بِالْخَرْصِ ) عَطْفٌ على أن لم يَجُذَّاهُ 
قَوْلُهُ ( مع ما قَبْلَهُ ) أَيْ مع ما قبل قَوْلِهِ كَقَسْمِهِ بِأَصْلِهِ وهو قَوْلُهُ وَثَمَرٍ إذْ مَعْنَاهُ وَثَمَرٍ على أَصْلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْمَلُ هذا الخ ) على الْجَوَابِ الْأَوَّلِ يَصِيرُ الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ وهو قَوْلُهُ إلَّا الثَّمَرَ مُتَّصِلًا وَعَلَى الْجَوَابِ الثَّانِي يَصِيرُ مُنْقَطِعًا وَإِنَّمَا حُمِلَ ما هُنَا على ما بَدَا صَلَاحُهُ وما تَقَدَّمَ على ما لم يَبْدُ صَلَاحُهُ لِإِطْلَاقِهِ الْمَنْعَ هُنَا وَتَقْيِيدِهِ فِيمَا مَرَّ وَلَا شَكَّ أَنَّ ما لم يَبْدُ صَلَاحُهُ إنَّمَا يُمْنَعُ قَسْمُهُ إذَا لم يَدْخُلَا على جَذِّهِ وَإِلَّا جَازَ وَأَمَّا ما بَدَا صَلَاحُهُ فَيُمْنَعُ قَسْمُهُ مُطْلَقًا وَلَوْ دَخَلَا على جَذِّهِ وَقَوْلُهُ أو أَنَّ هذا مَحْمُولٌ على ثَمَرِ غَيْرِ النَّخْلِ أَيْ الذي لم يَبْدُ صَلَاحُهُ وَقَوْلُهُ وَذَاكَ في النَّخْلِ أَيْ في ثَمَرِ النَّخْلِ الذي لم يَبْدُ صَلَاحُهُ وَهَذَا الْجَوَابُ فيه نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ ثَمَرَ غَيْرِ النَّخْلِ الذي لم يَبْدُ صَلَاحُهُ يُمْنَعُ قَسْمُهُ
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بِالْخَرْصِ مُطْلَقًا وَلَوْ دَخَلَا على الْجَذِّ بِخِلَافِ ثَمَرِ النَّخْلِ الذي لم يَبْدُ صَلَاحُهُ فإنه إنَّمَا يُمْنَعُ إذَا لم يَدْخُلَا على الْجَذِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ثَمَرُ غَيْرِ النَّخْلِ كَثَمَرِ النَّخْلِ كما مَرَّ على الصَّوَابِ فَالْأَوْلَى الْحَلُّ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( كَبَقْلٍ ) أَيْ من كُرَّاثٍ وَسَلْقٍ وَكُزْبَرَةٍ وَبَصَلٍ وَجَزَر وَفُجْلٍ وَخَسٍّ ا ه قال شَيْخُنَا وما قِيلَ في الْبَقْلِ يُقَالُ في زَرْعِ الْبِرْسِيمِ 
وَحَاصِلُ ما في الْبَقْلِ أَنْ تَقُولَ إذَا قُسِّمَ على التَّبْقِيَةِ أو السُّكُوتِ فَالْمَنْعُ بَدَا صَلَاحُهُ أولا قُسِمَ بِأَرْضِهِ أو وَحْدَهُ وَإِنْ قُسِمَ على الْجَذِّ فَإِنْ كان هُنَاكَ تَفَاضُلٌ بَيِّنٌ أَجْزَأَ اتِّفَاقًا وَإِنْ لم يَكُنْ تَفَاضُلٌ بَيِّنٌ أَجَازَهُ أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَمَنَعَهُ غَيْرُهُمَا لَا فَرْقَ بين كَوْنِهِ بَدَا صَلَاحُهُ أَمْ لَا قُسِمَ وَحْدَهُ أو مع أَصْلِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا يُقْسَمُ على أَصْلِهِ ) أَيْ لَا يُقْسَمُ حَالَةِ كَوْنِهِ على أَصْلِهِ التي هِيَ الْأَرْضُ 
قَوْلُهُ ( بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ ) أَيْ فإذا وُجِدَتْ جَازَتْ الْقِسْمَةُ سَوَاءٌ دَخَلَا على الْجُذَاذِ أو على التَّبْقِيَةِ أو على السُّكُوتِ 
قَوْلُهُ ( لِكَثْرَةِ عِيَالِهِ الخ ) الْأَوْلَى سَوَاءٌ زَادَ عِيَالُ أَحَدِهِمَا على عِيَالِ الْآخَرِ أو لَا فَلَا يُشْتَرَطُ اختلاف ( ( ( اختلاط ) ) ) عَدَدِهِمَا بَلْ الْمَدَارُ على اخْتِلَافِ الْحَاجَةِ مُطْلَقًا وَلَوْ كان الِاخْتِلَافُ بِكَثْرَةِ أَكْلِ عِيَالِ أَحَدِهِمَا وقلة أَكْلِ عِيَالِ الْآخَرِ وَلَوْ مع اتِّفَاقِهِمَا عَدَدًا كما في بْن خِلَافًا لِمَا في عبق من اشْتِرَاطِ عَدَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ قَسْمُهُ بِخَرْصِهِ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُقْسَمُ بِالْكَيْلِ بَعْدَ جَذِّهِ أو يُبَاعُ لِيُقْسَمَ ثَمَنُهُ 
قَوْلُهُ ( ما يَقَعُ فيه اخْتِلَافُ الْحَاجَةِ عُرْفًا ) هذا ما اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وقال عج إنَّ الْقِلَّةَ مُعْتَبَرَةٌ بِالْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَّ بَيْعُهُ ) أَيْ على التَّبْقِيَةِ لَا مُطْلَقِ مُحَلَّلٍ لِلْبَيْعِ لِأَنَّ الصَّغِيرَ إذَا بَلَغَ حَدَّ الِانْتِفَاعِ بِهِ حَلَّ بَيْعُهُ لَكِنْ على الْجَذِّ لَا على الْبَقَاءِ فَلَا يَجُوزُ قَسْمُهُ إذَا كان الْقَسْمُ على الْبَقَاءِ كما هو الْمَوْضُوعُ هُنَا فَالصَّغِيرُ لَمَّا لم يَجُزْ بَيْعُهُ على الْبَقَاءِ لم يَجُزْ قَسْمُهُ على التَّبْقِيَةِ وَإِلَى كَوْنِ الْمُرَادِ وَحَلَّ بَيْعُهُ على التَّبْقِيَةِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بدو ( ( ( ببدو ) ) ) صَلَاحِهِ يَعْنِي بِالِاحْمِرَارِ أو الِاصْفِرَارِ بِالنِّسْبَةِ لِثَمَرِ النَّخْلِ وَظُهُورِ الْحَلَاوَةِ فيه بِالنِّسْبَةِ لِلْعِنَبِ 
قَوْلُهُ ( قُسِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا على حِدَتِهِ ) أَيْ وَلَا يُجْمَعَانِ في الْقَسْمِ بِالْخَرْصِ 
قَوْلُهُ ( إلَى الشك ( ( ( شك ) ) ) ) أَيْ وهو قَسْمُهُ بِالْخَرْصِ 
قَوْلُهُ ( بِالتَّحَرِّي ) أَيْ في كَيْلِهِ أَيْ بِأَنْ يَتَحَرَّى كَيْلَ ما على النَّخْلِ الذي في الْجِهَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَكَيْلَ ما على النَّخْلِ الذي في الْجِهَةِ الْفُلَانِيَّةِ فإذا تَسَاوَى الْكَيْلَانِ ضُرِبَتْ الْقُرْعَةُ بَيْنَهُمَا وَإِلَى هذا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَيَتَحَرَّى الخ 
قَوْلُهُ ( شَامِلٌ لِلثَّلَاثَةِ ) أَيْ تحرى الْكَيْلِ وتحرى الْوَزْنِ وتحرى الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( شَرْطُ الشَّيْءِ ) أَيْ الذي هو التَّحَرِّي وَقَوْلُهُ في نَفْسِهِ أَيْ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ قَسْمُهُ بِالْخَرْصِ وَالْخَرْصُ هو التَّحَرِّي 
قَوْلُهُ ( مُوهِمٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ منه تَحَرِّي الْوَزْنِ أو تَحَرِّي الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ اشْتِرَاطُ تَحَرِّي الْكَيْلِ 
قَوْلُهُ ( لَا بُدَّ منها الخ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ قلته ( ( ( قتله ) ) ) وَلَا اتِّحَادُهُ من بُسْرٍ أو ( ( ( ورطب ) ) ) رطب إذْ لَا يَتَأَتَّى ذلك في الْبَلَحِ الرَّامِخِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَلَحَ إمَّا صَغِيرٌ وهو الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَثَمَرٌ وَزَرْعٌ إنْ لم يَجُزْ فَالشَّرْطُ في جَوَازِ
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قَسْمِهِ بِالْخَرْصِ الدُّخُولُ على الْجَذِّ فَقَطْ وأما كَبِيرٌ وهو الرَّامِخُ فَلَا بُدَّ في جَوَازِ قَسْمِهِ بِالْخَرْصِ من الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا في الْمَتْنِ إلَّا شَرْطِ الْقِلَّةِ وَالِاتِّحَادِ من بُسْرٍ أو رُطَبٍ وَحِلْيَةِ الْبَيْعِ فَالْمُشْتَرَطُ فيه تَحَرِّي الْكَيْلِ وَالْقَسْمِ بِالْقُرْعَةِ وَاخْتِلَافِ حَاجَةِ أَهْلِهِ وَالدُّخُولِ على الْجُذَاذِ وَأَمَّا إذَا كان الْبَلَحُ قد بَدَا صَلَاحُهُ فَيَجُوزُ قَسْمُهُ وَلَوْ على التَّبْقِيَةِ بِالشُّرُوطِ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( ذلك ) أَيْ الْبَلَحُ وَالْعِنَبُ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ بالشروط ( ( ( الشروط ) ) ) الْمَذْكُورَةُ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْعَكْسِ ) أَيْ وَوَقَعَ ثَمَرُ هذا الثَّانِي في أَصْلِ هذا الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( سقى ( ( ( وسقى ) ) ) ذُو الْأَصْلِ ) الْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ أَيْ أَصْلَهُ أو نَخْلَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلْيُقْرَأْ الخ ) هذا غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بَلْ يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِكَسْرِ النُّونِ على أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ وَيُحْمَلُ على ما إذَا كان الثَّمَرُ غير مُؤَبَّرٍ كَذَا في عبق وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ على الْقَوْلِ الضَّعِيفِ من جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ ثَمَرًا لم يُؤَبَّرْ بِنَاءً على أَنَّ الْمُسْتَثْنَى سَبَقَ فَقَطْ لَا أَنَّهُ مشتري وَإِلَّا مُنِعَ 
قَوْلُهُ ( أو فيه تَرَاجُعٌ ) عَطْفٌ على أَوَّلِ الْمَمْنُوعَاتِ وهو قَوْلُهُ لَا كَثَمَرٍ أو زَرْعٍ إنْ لم يَجُذَّ 
قَوْلُهُ ( على أَنَّ الخ ) أَيْ وَدَخَلَا قبل الْقِسْمَةِ على أَنَّ من صَارَ الخ وَقَوْلُهُ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَدْرِي أَيْ حَالَ الْقِسْمَةِ 
قَوْلُهُ ( كَنِصْفِ الْعُشْرِ ) أَيْ كما لو كانت إحْدَى الدَّارَيْنِ تُسَاوِي مِائَةً وَالْأُخْرَى تساوي تِسْعِينَ وَدَخَلَا على أَنَّ من أَخَذَ ذَاتَ الْمِائَةِ يَدْفَعُ خَمْسَةً 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا ) أَيْ كما قال ابن عَرَفَةَ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ مَنْعُ التَّعْدِيلِ في قَسْمِ الْقُرْعَةِ بِالْعَيْنِ مُطْلَقًا وما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبِعَ فيه اللَّخْمِيُّ وهو ضَعِيفٌ وَإِنْ سَلَّمَهُ ابن عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ إذْ لَا يَدْرِي كُلٌّ مِنْهُمَا هل يَرْجِعُ أو يُرْجَعُ عليه 
قَوْلُهُ ( قَلَّ ) أَيْ ما يَتَرَاجَعَانِ فيه أو كَثُرَ 
قَوْلُهُ ( أو لَبَنٍ في ضَرْعٍ ) أَيْ كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا بَقَرَةٌ وَاتَّفَقَا على أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَحْلِبُهَا يَوْمًا أو بَقَرَتَانِ وَاتَّفَقَا على أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ وَاحِدَةً يَأْكُلُ لَبَنَهَا مع بَقَاءِ الشَّرِكَةِ سَوَاءٌ تَرَاضَيَا على أَنَّ هذا يَأْخُذُ هذه وَهَذَا يَأْخُذُ الْأُخْرَى أو اقْتَرَعَا فَلَا يَجُوزُ سَوَاءٌ اتفقا ( ( ( اتفق ) ) ) ذُو اللَّبَنِ أو اخْتَلَفَ كَبَقَرٍ وَغَنَمٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ ) أَيْ إذَا كانت الْقِسْمَةُ مُرَاضَاةً وَسَوَاءٌ اتَّفَقَ ذُو اللَّبَنِ كَبَقَرٍ أو اخْتَلَفَ كَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَكَذَا إذَا كانت مُهَايَأَةً على ما مَرَّ عن عبق 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ على وَجْهِ الْمَعْرُوفِ ) أَيْ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا تَرَكَ لِلْآخَرِ الْفَضْلَ على وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَلَا مُخَاطَرَةَ 
قَوْلُهُ ( بِلَا مَخْرَجٍ ) مَثَلًا الْمَخْرَجُ الْمِرْحَاضُ وَالْمَنَافِعُ فإذا قَسَمَا دَاخِلَيْنِ على أَنَّهُ لَا مِرْحَاضَ أو لَا مَطْبَخَ لِأَحَدِهِمَا كانت الْقِسْمَةُ فَاسِدَةً كانت مُرَاضَاةً أو بِالْقُرْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إنْ دَخَلَا على ذلك ) اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إذَا دَخَلَا على ذلك ما لم يَكُنْ لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ التي لَا لِمَخْرَجٍ لها مَحَلٌّ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ له فيه مَخْرَجًا وَإِلَّا جَازَ وَكَذَا يُقَالُ في الْمِرْحَاضِ وَالْمَطْبَخِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ على خُرُوجِ من لم يُحَصِّلْ الْمَخْرَجَ في نَصِيبِهِ من الْمَخْرَجِ الذي حَصَلَ لِلْآخَرِ وهو كَذَلِكَ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ فَاسِدًا وَالْغَالِبُ عَدَمُ انْقِلَابِهِ صَحِيحًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُجْبَرُ الخ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كانت أَرْضٌ تُسْقَى من عَيْنٍ أو من نَهْرٍ فَقُسِمَتْ الْأَرْضُ فَاتَّفَقُوا على أَنَّ الْعَيْنَ أو النَّهْرَ لَا يُقْسَمُ لَا مُرَاضَاةً وَلَا جَبْرًا وَأَنَّ مَجْرَى الْمَاءِ الْمُسَمَّى بِالْقَنَاةِ لَا تُقْسَمُ جَبْرًا فإذا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَتَهَا وَأَبَى الْآخَرُ فَلَا يُجْبَرُ الْآبِي وَإِنْ تَرَاضَوْا على قِسْمَتِهَا قُسِمَتْ وإذا لم يَتَرَاضَوْا على قِسْمَتِهَا وَقُلْتُمْ لَا يُجْبَرُ الْآبِي على قَسْمِ المجري قُسِمَ الْمَاءُ بِالْقِلْدِ 
قَوْلُهُ ( على قَسْمِ مَجْرَى الْمَاءِ )
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أَيْ بِالْقُرْعَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ قَنَاتَيْنِ وَتُضْرَبَ الْقُرْعَةُ 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ ما يَأْتِي ) أَيْ وهو قَوْلُهُ وَقُسِمَ أَيْ الْمَاءُ بِالْقِلْدِ إذْ لو لم يُحْمَلْ ما هُنَا على الْقَسْمِ بِغَيْرِ الْقِلْدِ لنا في ما بَعْدَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَا يُجْبَرُ على قَسْمِ مَجْرَى القسام ( ( ( الماء ) ) ) أَيْ الْمَاءِ الْجَارِي أَفَادَ نَفْيَ الْجَبْرِ على قَسْمِهِ وَقَوْلُهُ بَعْدُ وَقُسِمَ أَيْ الْمَاءُ الْجَارِي بِالْقِلْدِ ظَاهِرُهُ جَبْرًا عن الْآبِي فإذا حُمِلَ قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرُ على قَسْمِ الْمَاءِ الْجَارِي أَيْ بِغَيْرِ الْقِلْدِ انْدَفَعَتْ الْمُنَافَاةُ 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ تَكَلَّفَ ) هذا جَوَابُ من قال 
قَوْلُهُ ( على كل حَالٍ ) أَيْ سَوَاءٌ فَسَّرْنَا مَجْرَى الْمَاءِ بِالْمَاءِ الْجَارِي أو بِمَكَانٍ جَرْيِ الْمَاءِ 
قَوْلُهُ ( من النَّقْصِ ) أَيْ نَقْصِ الْمَاءِ 
قَوْلُهُ ( مَاءُ النَّهْرِ مَثَلًا ) أَيْ أو الْعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( مَعْنَاهُ الْأَصْلِيُّ ) أَيْ وهو الذي أَشَارَ له بِقَوْلِهِ سَابِقًا وهو في الْأَصْلِ جَرَّةٌ أو قِدْرٌ الخ 
قَوْلُهُ ( فإذا سَقَطَتْ ) أَيْ بِنَفْسِهَا أو بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ وَأَمَّا لو هَدَمَهَا صَاحِبُهَا فإنه يُجْبَرُ على إعَادَتِهَا كَذَا قِيلَ وَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُجْمَعُ بين عَاصِبَيْنِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ قِسْمَةَ الْقُرْعَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ فيها بين عَاصِبَيْنِ فَأَكْثَرَ سَوَاءٌ رَضُوا بِالْجَمْعِ أو لَا فإذا كانت الْوَرَثَةُ كلهم عَصَبَةً كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ التَّرِكَةُ قسمت ( ( ( قسمين ) ) ) كُلُّ قِسْمٍ لِعَاصِبَيْنِ وَتُضْرَبُ القرعة ( ( ( بالقرعة ) ) ) إلَّا إذَا كان مع الْعَصَبَةِ صَاحِبُ فَرْضٍ كَزَوْجَةٍ أو أَصْحَابِ فُرُوضٍ فإنه يَجُوزُ جَمْعُ الْعَصَبَةُ حِينَئِذٍ إذَا رَضُوا رضي أَصْحَابُ الْفُرُوضِ بِجَمْعِهِمْ أَمْ لَا فَلَوْ تَرَكَ زَوْجَةً وَثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فإن التَّرِكَةَ تُجْعَلُ ثَمَانِيَةَ أَقْسَامٍ وَتُجْمَعُ الْأَوْلَادُ الثَّلَاثَةُ وَيُكْتَبُ أَسْمَاؤُهُمْ في وَرَقَةٍ وَيُكْتَبُ اسْمُ الزَّوْجَةِ في وَرِقَّةٍ وترمي الْوَرَقَتَانِ فَالْقَسَمُ الذي جَاءَتْ عليه وَرَقَةُ الزَّوْجَةِ لها وما بَقِيَ لِلْأَوْلَادِ فَإِنْ شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) قَسَمُوا بَعْدَ ذلك وَإِنْ شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) اسْتَمَرُّوا على الشَّرِكَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهُمْ ) أَيْ الْعَصَبَةُ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمْ ) أَيْ بين الْعَصَبَةِ في السَّهْمِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ شَاءُوا قَسَمُوا ) أَيْ ما يَخُصُّهُمْ أَيْ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَمَرُّوا على الشَّرِكَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِرِضَاهُمْ ) أَيْ بِرِضَا الْعَصَبَةِ رضي بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ أَمْ لَا هذا هو الصَّوَابُ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( بِثُبُوتِ النُّونِ ) أَيْ فَإِسْقَاطُهَا أَمَّا على اللُّغَةِ الْقَلِيلَةِ التي تَحْذِفُ نُونَ الرَّفْعِ لِمُجَرَّدِ التَّخْفِيفِ نحو كما تَكُونُوا يُوَلَّى عَلَيْكُمْ وككقوله ( ( ( وكقوله ) ) ) أَبِيت أسرى وَتَبِيتِي تَدْلُكِي وَجْهَك بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِيّ وَأَمَّا إنَّ هُنَا شَرْطًا مُقَدَّرًا وهو فَإِنْ رَضُوا يَجْمَعُوا وَلَيْسَ الشَّرْطُ هُنَا مُقَدَّرًا قبل الْفَاءِ لِأَنَّ هذا الْجَوَابَ لَا تَصْحَبُهُ الْفَاءُ 
قَوْلُهُ ( في مُطْلَقِ الْجَمْعِ ) أَيْ لِأَنَّ الْجَمْعَ في الْعَصَبَةِ مع أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِرِضَاهُمْ وَأَمَّا الْجَمْعُ بين ذَوِي السِّهَامِ فَهُوَ جَبْرِيٌّ وَلَوْ كان مَعَهُمْ عَاصِبٌ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ أَصْحَابَ كل سَهْمٍ يُجْمَعُونَ
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أو لا في الْقَسْمِ وَإِنْ لم يَرْضَوْا 
قَوْلُهُ ( لم تَجِبْ لِذَلِكَ ) أَيْ كما حَكَى عليه ابن رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ وهو وإن تَعَقَّبَهُ ابن عَرَفَةَ بِمَا ذَكَرَهُ عِيَاضٌ من الْخِلَافِ لَكِنْ لَا يَخْفَى رُجْحَانُهُ من كَلَامِ عِيَاضٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَتَبَ الخ ) صِفَةُ ذلك أَنْ يَعْدِلَ الْمَقْسُومُ من دَارٍ أو غَيْرِهَا بِالْقِيمَةِ بَعْدَ تَجْزِئَتِهِ على قَدْرِ مُقَامِ أَقَلِّهِمْ جُزْءًا فإذا كان لِوَاحِدٍ نِصْفُ دَارٍ وَلِآخَرَ ثُلُثُهَا وَلِآخَرَ سُدُسُهَا فَتُجْعَلُ سنة ( ( ( ستة ) ) ) أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةَ الْقِيمَةِ وَيُكْتَبُ أَسْمَاءُ الشُّرَكَاءِ في ثَلَاثَةِ أَوْرَاقٍ كُلُّ اسْمٍ في وَرَقَةٍ وَتُجْعَلُ كُلُّ وَرَقَةٍ في بُنْدُقَةٍ ثُمَّ يَرْمِي بُنْدُقَةً على طَرَفِ قِسْمٍ مُعَيَّنٍ من طَرَفَيْ الْمَقْسُومِ ثُمَّ يُكْمِلُ لِصَاحِبِهَا مِمَّا يَلِي ما رُمِيَتْ عليه إنْ بَقِيَ له شَيْءٌ ثُمَّ يَرْمِي ثَانِيَ بُنْدُقَةٍ على أَوَّلِ ما بَقِيَ مِمَّا يَلِي حِصَّةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُكْمِلُ له مِمَّا يَلِي ما وَقَعَتْ عليه ثُمَّ يَتَعَيَّنُ الْبَاقِي لِلثَّالِثِ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ جَمِيعَ نَصِيبِهِ مُتَّصِلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ من غَيْرِ تَفْرِيقٍ وَتَبَيَّنَ أَنَّ رَمْيَ الْوَرَقَةِ الْأَخِيرَةِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ في تَمْيِيزِ نَصِيبٍ من هِيَ له لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ بِرَمْيِ ما قَبْلَهَا فَكِتَابَتُهَا وَخَلْطُهَا إنَّمَا هو لِاحْتِمَالِ أَنْ تَقَعَ أَوَّلًا إذْ لَا يُعْلَمُ أنها الْأَخِيرَةُ إلَّا بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ تَعْدِيلِ الْمَقْسُومِ ) أَيْ وَبَعْدَ تَجْزِئَتِهِ على قَدْرِ مَقَامِ أَقَلِّهِمْ جُزْءًا 
قَوْلُهُ ( فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ على قِسْمٍ أَخَذَهُ ) أَيْ وَكَمَّلَ له مِمَّا يَلِيه إنْ بَقِيَ له شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( أو كَتَبَ الْمَقْسُومَ ) أَيْ اسْمَهُ بِأَنْ يَكْتُبَ اسْمَ الْجِهَةِ وَيَزِيدَ الْمُجَاوَرَةَ لِلْمَحَلِّ الْمَخْصُوصِ فَيَكْتُبُ مَثَلًا الْجِهَةُ الشَّرْقِيَّةُ الْمُجَاوِرَةُ لِفُلَانٍ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَأَعْطَى كُلًّا لِكُلٍّ من الشُّرَكَاءِ ) أَيْ فَيُعْطِي صَاحِبَ النِّصْفِ في الْمِثَالِ الذي قُلْنَاهُ سَابِقًا ثَلَاثَةَ أَوْرَاقٍ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَرَقَتَانِ وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدَةً وعلى هذه الطَّرِيقَةِ قد تَحْصُلُ تَفْرِقَةٌ في النَّصِيبِ الْوَاحِدِ قال الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُضِرٍّ في الْقِسْمَةِ لِأَنَّهَا لِرَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ مع التَّفْرِيقِ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا ما يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ من اتِّصَالِ نَصِيبِ كل شَخْصٍ وَعَدَمِ تَفْرِيقِهِ وَعَلَيْهِ فَيُعَادُ الْعَمَلُ إذَا لم يَحْصُلْ اتِّصَالٌ حتى يَحْصُلَ لِكُلِّ شَخْصٍ نَصِيبُهُ غير مفر ( ( ( مفرق ) ) ) كَذَا في عبق 
قال بْن وهو كَلَامُ تَخْلِيطٍ خِلَافُ الصَّوَابِ وَالصَّوَابُ كما لِابْنِ غَازِيٍّ وطفي وَغَيْرِهِمَا أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أو كَتَبَ الْمَقْسُومَ الخ عَطْفٌ على قَوْلِهِ ثُمَّ رَمَى فَكِتَابَةُ الشُّرَكَاءِ مُسَلَّطٌ عليه 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَتَبَ الشُّرَكَاءُ في أَوْرَاقٍ بِعَدَدِهِمْ إمَّا أَنْ يَرْمِيَ أَسْمَاءَهُمْ التي كَتَبَهَا على أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ أو يَقُومَ مَقَامَ رَمْيِ أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ على الْأَجْزَاءِ كِتَابَةُ الْأَجْزَاءِ مُعَيَّنَةً في أَوْرَاقِ سِتَّةٍ مَثَلًا وَيَأْخُذُ لِوَرَقَةٍ من الْأَسْمَاءِ وَرَقَةً من الْأَجْزَاءِ وَكَمَّلَ لِصَاحِبِهِ مِمَّا يَلِي إنْ بَقِيَ له شَيْءٌ كَالْعَمَلِ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ بِلَا تَفْرِيقٍ وَلَا إعَادَةِ قَسْمٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَتَتَعَيَّنُ الْأُولَى ) أَيْ وَهِيَ أَنْ تُكْتَبَ أَسْمَاءُ الشُّرَكَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَمُنِعَ اشْتِرَاءُ الخ ) كَأَنْ يَكُونَ لِشَخْصٍ من الْوَرَثَةِ رُبْعُ الدَّارِ وَأَرَادَ مُقَاسَمَةَ شُرَكَائِهِ فيقول له شَخْصٌ أَشْتَرِي مِنْك ما يَخْرُجُ لَك بِالْقِسْمَةِ بِكَذَا فَيُمْنَعُ كان ذلك الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا أو شَرِيكًا على الْمُعْتَمَدِ وَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ وَقَعَ الْبَيْعُ على الْبَتِّ أو على الْخِيَارِ وهو ما اخْتَارَهُ عج وَاخْتَارَ اللَّقَانِيُّ أَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ على الْبَتِّ لَا إنْ وَقَعَ على الْخِيَارِ فَلَا يُمْنَعُ بِنَاءً على أَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ مُنْحَلٌّ وَهَذَا بِخِلَافِ ما إذَا اشْتَرَى حِصَّةً شَائِعَةً على أَنْ يُقَاسِمَ بَقِيَّةَ الشُّرَكَاءِ فإن ذلك جَائِزٌ وَيَدْخُلُهُ الشُّفْعَةُ وَوَجْهُ جَوَازِهِ أَنَّهُ لَمَّا كان الشَّرِيكُ مَجْبُورًا على الْقَسْمِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي له لم يَكُنْ اشْتِرَاطُهُ لِلْقَسْمِ مُنَاقِضًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَالْفَرْقُ بين هذه الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْبَائِعَ في هذه الْمَسْأَلَةِ قَادِرٌ على التَّسْلِيمِ بِخِلَافِهِ في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لَمَّا دخل على الشُّيُوعِ صَارَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا له وَمَقْدُورًا على تَسْلِيمِهِ من حَيْثُ الشُّيُوعِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ فإن الْمُشْتَرِي فيها دَاخِلٌ على شِرَاءِ مُعَيَّنٍ وَالتَّعْيِينُ غَيْرُ حَاصِلٍ في الْحَالِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( قبل خُرُوجِهِ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ اشْتِرَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَيَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ ) أَيْ وَلِأَنَّهُ قد يَخْرُجُ ما لَا يُوَافِقُ غَرَضَهُ 
قَوْلُهُ ( وَنَظَرٌ ) أَيْ وَنَظَرُ الْحَاكِمِ في دَعْوَى جَوْرٍ أو غَلَطٍ
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أَيْ في دَعْوَى أَحَدِ الْمُتَقَاسِمَيْنِ أَنَّ ما بيده أَقَلُّ من نَصِيبِهِ بِالْقِسْمَةِ لِجَوْرٍ بها وهو ما كان عن عَمْدٍ أو غَلَطٍ من الْقَاسِمِ وهو ما لم يَكُنْ عن عَمْدٍ فَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ ذلك مَنَعَ الْمُدَّعِي من دَعْوَاهُ وَإِنْ أَشْكَلَ عليه الْأَمْرُ بِأَنْ لم يُتَفَاحَشْ ولم يَثْبُتْ حَلَّفَ الْمُنْكَرَ لِدَعْوَى صَاحِبِهِ الْجَوْرَ أو الْغَلَطَ وَإِنْ تَفَاحَشَ الْجَوْرُ أو الْغَلَطُ بِأَنْ ظَهَرَ حتى لِغَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ أو ثَبَتَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ نُقِضَتْ وَقَوْلُهُ وَنَظَرَ الخ هذا في قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ حَلَّفَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَفَاحَشَ ) أَفْرَدَ الضَّمِيرَ مع أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ شَيْئَانِ الْجَوْرُ وَالْغَلَطُ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَثَنَّى ثَانِيًا نَظَرًا لِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أو ثَبَتَ ) أَيْ أو لم يُتَفَاحَشْ وَلَكِنْ ثَبَتَ الخ 
قَوْلُهُ ( نَقَضَ الْقِسْمَةَ ) أَيْ فَإِنْ فَاتَتْ الْأَمْلَاكُ بِبِنَاءٍ أو غَرْسٍ رُجِعَ لِلْقِيمَةِ يَقْسِمُونَهَا فَإِنْ فَاتَ بَعْضُهُ وَبَقِيَ سَائِرُهُ على حَالِهِ اُقْتُسِمَ ما لم يَفُتْ مع قِيمَةِ ما فَاتَ كما في ح وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ ظَاهِرُهُ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ بِثُبُوتِ الْغَلَطِ وَلَوْ كان يَسِيرًا وَعَزَاهُ عِيَاضٌ لِلْمُدَوَّنَةِ وَأَشْهَبُ وابن حَبِيبٍ وَقِيلَ يُعْفَى عن الْيَسِيرِ كَالدِّينَارِ في الْعَدَدِ الْكَثِيرِ وهو قَوْلُ ابْنِ أبي زَيْدٍ وَغَيْرِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وكان الْأَنْسَبُ الخ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَحَلِّفْ الخ مُرَتَّبٌ على مَفْهُومِ قَوْلِهِ فَإِنْ تَفَاحَشَ أو ثَبَتَ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ ما ذُكِرَ من نَقْضِهَا ما لم تَطُلْ الْمُدَّةُ 
حَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ مَحَلَّ نَقْضِ الْقِسْمَةِ إنْ قام وَاجِدُهُ بِالْقُرْبِ وَحَدَّهُ ابن سَهْلٍ بِعَامٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ما قَارَبَهُ كَنِصْفِ سَنَةِ كَهُوَ وَأَمَّا إنْ قام وَاجِدُهُ بَعْدَ طُولٍ فَلَا نَقْضَ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كان الْجَوْرُ أو الْغَلَطُ ثَبَتَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَأَمَّا لو كان مُتَفَاحِشًا ظَاهِرًا لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بِدَعْوَى مُدَّعِيه وَلَوْ قام بِالْقُرْبِ حَيْثُ سَكَتَ مُدَّةً تَدُلُّ على الرِّضَا فَإِنْ لم تَمْضِ مُدَّةٌ تَدُلُّ على الرِّضَا حَلَفَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ ما اطَّلَعَ على ذلك وَلَا رضي بِهِ فَإِنْ حَلَفَ كان له نَقْضُ الْقِسْمَةِ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِاحْتِمَالِ اطلاعه عليه وَرِضَاهُ بِهِ وَلَا يَحْلِفُ أَنَّ بِنَصِيبِهِ جَوْرًا أو غَلَطًا لِظُهُورِهِ لِلْعَارِفِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ الْمُنْكِرُ عِنْدَ الْإِشْكَالِ أُعِيدَتْ الْقِسْمَةُ ) فيه نَظَرٌ بَلْ إذَا نَكَلَ قُسِمَ ما ادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ حَصَلَ بِهِ الْجَوْرُ أو الْغَلَطُ مِنْهُمَا على قَدْرِ نَصِيبِ كُلٍّ مَثَلًا لو كانت حِصَّةُ أَحَدِهِمَا تُسَاوِي عَشَرَةً وَالْآخَرِ تُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ على دَعْوَى مُدَّعِي الْجَوْرِ أو الْغَلَطِ فَاَلَّذِي حَصَلَ بِهِ الْجَوْرُ ما يُقَابِلُ خَمْسَةً فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا من غَيْرِ رَدِّ يَمِينٍ إنْ اتَّهَمَهُ الْمُنْكِرُ أو بَعْدَ يَمِينِ الْمُدَّعِي إنْ حَقَّقَ الْمُنْكِرُ كَذِبَهُ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( فَيُنْظَرُ فيها ) أَيْ في الْمُرَاضَاةِ عِنْدَ دَعْوَى أَحَدِهِمَا الْجَوْرَ أو الْغَلَطَ فَإِنْ وُجِدَ الْجَوْرُ أو الْغَلَطُ فيها فَاحِشًا ظَاهِرًا لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِهِمْ نُقِضَتْ وَأَمَّا إنْ ثَبَتَ الْجَوْرُ أو الْغَلَطُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ نُقِضَتْ إنْ كان الْجَوْرُ كَثِيرًا لَا قَلِيلًا كما لِعِيَاضٍ وَغَيْرِهِ وَحَكَى ابن عَرَفَةَ عليه الِاتِّفَاقَ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ التَّشْبِيهَ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَالْمُرَاضَاةِ غَيْرُ تَامٍّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَوْرَ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ تَنْتَقِضُ بِهِ الْقُرْعَةُ سَوَاءٌ كان يَسِيرًا أو كَثِيرًا على الْمُعْتَمَدِ كما عَلِمْت وَأَمَّا الْمُرَاضَاةُ فَلَا تنتق ( ( ( تنتقض ) ) ) بِهِ إلَّا إذَا كان كَثِيرًا نعم على ما قَابَلَ الْمُعْتَمَدَ في الْقُرْعَةِ يَكُونُ التَّشْبِيهُ تَامًّا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُجَابُ له ) أَيْ لِلنَّقْضِ الْمَفْهُومِ من تُنْقَضُ 
قَوْلُهُ ( وَأُجْبِرَ لها ) أَيْ عليها أو أَنَّهُ ضَمَّنَ أُجْبِرَ مَعْنَى الْجَيْءِ فَلِهَذَا عَدَّاهُ بِاللَّامِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُجْبَرُ عليها من أَبَاهَا إذَا طَلَبَهَا الْبَعْضُ كانت حِصَّةُ الطَّالِبِ قَلِيلَةً أو كَثِيرَةً وهو كَذَلِكَ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُجْبَرُ الْآبِي عليها إنْ انْتَفَعَ كُلٌّ وَلَوْ كانت الْحِصَّةُ بَعْدَ الْقَسْمِ يَنْقُصُ ثَمَنُهَا عَمَّا يَخُصُّهَا لو بِيعَ الْمَقْسُومُ بِتَمَامِهِ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( انْتِفَاعًا تَامًّا ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ انْتِفَاعُهُ بَعْدَ الْقَسْمِ مُجَانِسًا لِانْتِفَاعِهِ في قَبْلِ الْمَدْخَلِ وَالْمَخْرَجِ وَالْمُرْتَفَقِ وَإِنْ لم يَكُنْ الِانْتِفَاعُ بَعْدَ الْقَسْمِ مُسَاوِيًا لِانْتِفَاعِهِ قَبْلَهُ فَالْمَدَارُ على كَوْنِ سُكْنَاهُ بَعْدَ الْقَسْمِ كَسُكْنَاهُ قَبْلَهُ خلاف ( ( ( بخلاف ) ) ) ما لو كان الْقَسْمُ يُؤَدِّي لِعَدَمِ سُكْنَاهُ بَلْ لِإِيجَارِهِ فَقَطْ فَلَا يُجْبَرُ حِينَئِذٍ وَيُقْسَمُ مُرَاضَاةً أو مُهَايَأَةً خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ فَالْمَدَارُ عِنْدَهُ على أَيِّ انْتِفَاعٍ كان 
قَوْلُهُ ( بِمَا يُرَادُ له ) أَيْ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ كَبَيْتِ السُّكْنَى وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ إذَا لم يَنْتَفِعْ كُلٌّ انْتِفَاعًا تَامًّا لَا يُجْبَرُ وهو كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَيُقْسَمُ بِالتَّرَاضِي
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قَوْلُهُ ( وَأُجْبِرَ لِلْبَيْعِ الخ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا لِلسُّكْنَى أو لِلْقَنِيَّةِ أو وِرْثَاهَا مَعًا أو وُهِبَتْ لَهُمَا أو تُصُدِّقَ بها عَلَيْهِمَا ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ وَامْتَنَعَ شَرِيكُهُ من بَيْعِ حِصَّتِهِ أُجْبِرَ شَرِيكُهُ على الْبَيْعِ معه إنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِ ذلك الْآبِي وهو مَرِيدُ الْبَيْعِ إذَا بِيعَتْ مُفْرَدَةً عن حِصَّةِ الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ يَنْقُصُ الخ ) فيه نَظَرٌ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّ ما يَنْقَسِمُ لَا يُجْبَرُ فيه على الْبَيْعِ بِحَالٍ إذْ لو طَلَبَ الْقَسْمَ لَجَبَرَ له الْآخَرُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا كَرُبْعِ غَلَّةٍ ) أَيْ أو اشْتَرَيَاهُ مَعًا لِلتِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ زَادَ الخ ) فيه إشَارَةٌ إلَى أَنَّ أَفْعَلَ على بَابِهِ ا ه وقال بْن الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ على ما صَحَّحَهُ ابن غَازِيٍّ الثُّلُثُ فَأَكْثَرُ فَهُوَ بِمَعْنَى الْكَثِيرِ لَا حَقِيقَةَ اسْمِ التَّفْضِيلِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كان النِّصْفُ فَدُونَ فَلَهُ الْخِيَارُ في التَّمَسُّكِ بِالْقِسْمَةِ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ على صَاحِبِ الْجُزْءِ السَّالِمِ بِشَيْءٍ وفي الرُّجُوعِ عليه في السَّالِمِ بِقَدْرِ نِصْفِ الْمَعِيبِ من السَّالِمِ وَيَكُونُ لِصَاحِبِ السَّالِمِ من الْمَعِيبِ بِقَدْرِ ما كان لِصَاحِبِ الْمَعِيبِ من السَّالِمِ فَلَا تُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ في الْكُلِّ بَلْ في الْبَعْضِ وإذا كانا لمعيب ( ( ( المعيب ) ) ) أَكْثَرَ من النِّصْفِ فَلَهُ الْخِيَارُ على وَجْهٍ آخَرَ وهو أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْمَعِيبِ وَلَا يَرْجِعَ بِشَيْءٍ أو يَفْسَخَ الْقِسْمَةَ من أَصْلِهَا وَعَلَيْهِ فَفِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَهُ رَدُّهَا إجْمَالٌ 
قَوْلُهُ ( وَجْهُ الصَّفْقَةِ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَإِنْ لم يَكُنْ أَكْثَرَ في التَّجْزِئَةِ 
قَوْلُهُ ( أو بَيْعٌ ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْبَيْعَ مُفِيتٌ وَيَلْزَمُ صَاحِبَ السَّالِمِ أَنْ يَرُدَّ لِوَاجِدِ الْعَيْبِ نِصْفَ الْقِيمَةِ هو ما في الْأُمِّ وَذَكَرَهُ أبو سَعِيدٍ في تَهْذِيبِهِ وهو الرَّاجِحُ وفي ح أَنَّهُ غَيْرُ مُفِيتٍ وَوَاجِدُ الْعَيْبِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ رَدَّ ذلك الْبَيْعَ فَتَعُودُ الشَّرِكَةُ كما كانت قبل الْقِسْمَةِ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَأَخَذَ ما يُقَابِلُ نَصِيبَهُ من ثَمَنِهِ وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ ) الْأَوْلَى قِيمَةُ نِصْفِهِ وَهِيَ أَقَلُّ من نِصْفِ الْقِيمَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لو لم يَحْصُلْ فَوَاتٌ أَخَذَ النِّصْفَ من السَّلِيمِ فإذا فَاتَ فَلْيَأْخُذْ قِيمَةَ نِصْفِهِ لَا نِصْفَ قِيمَتِهِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَهُ ) أَيْ أو كان يَوْمُ الْقَبْضِ بَعْدَ يَوْمِ الْقَسْمِ 
قَوْلُهُ ( وما سَلِمَ بَيْنَهُمَا ) لو قال وَالْمَعِيبُ بَيْنَهُمَا لم يَرِدْ عليه شَيْءٌ حتى يَحْتَاجَ لِلْجَوَابِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ من الْفَوَاتِ وهو ما بِهِ الْعَيْبُ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ مَتَى فَاتَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ النَّصِيبَيْنِ وَقَوْلُهُ فَالْآخَرُ أَيْ فَالنَّصِيبُ الْآخَرُ 
قَوْلُهُ ( قال الْمُصَنِّفُ ) أَيْ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا رَجَعَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ
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عَيْبًا في حِصَّتِهِ قَلِيلًا كَالرُّبْعِ فَأَقَلَّ فإن الْقِسْمَةَ لَا تُنْقَضُ في الْكُلِّ بَلْ في الْبَعْضِ وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَعِيبِ يَرْجِعُ على صَاحِبِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الصَّحِيحِ الْمُقَابِلِ لِلْمَعِيبِ وَيَصِيرُ صَاحِبُ الصَّحِيحِ مُشَارِكًا في الْمَعِيبِ بِقَدْرِ ما أُخِذَ منه من الصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا بيده ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ قِيمَةِ نِصْفِ مُقَابِلِ الْمَعِيبِ مِمَّا بيده 
قَوْلُهُ ( عن الْمُضَافِ إلَيْهِ ) أَيْ وهو قِيمَةُ التي هِيَ بِمَعْنَى ثَمَنٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فَلَا يَرْجِعُ ) أَيْ ذُو الْمَعِيبِ شَرِيكًا الخ أَيْ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عليه بِنِصْفِ قِيمَةِ مُقَابِلِ الْمَعِيبِ من السَّلِيمِ 
قَوْلُهُ ( بِنِسْبَةِ ما أُخِذَ منه ) أَيْ وهو قِيمَةُ بَدَلَ نِصْفِ الرُّبْعِ 
قَوْلُهُ ( بِبَدَلِ نِصْفِ الرُّبْعِ قِيمَةً ) أَيْ بِقِيمَةِ نِصْفِ الرُّبْعِ من السَّلِيمِ الْمُقَابِلِ لِنِصْفِ الرُّبْعِ من لمعيب ( ( ( المعيب ) ) ) وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ هُنَا يوم الْقَسْمِ لِصِحَّتِهِ لَا يوم الْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الخ ) أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ فإنه يَقْتَضِي أَنَّ الثُّلُثَ وَالنِّصْفَ حُكْمُ الرُّبْعِ وَأَنَّهُمَا دَاخِلَانِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ الخ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ من الْأَكْثَرِ ما زَادَ على النِّصْفِ 
قَوْلُهُ ( الثُّلُثُ فما فَوْقَ ) أَيْ كَنِصْفِ وما فَوْقَهُ إلَّا أَنَّ كَيْفِيَّةَ التَّخْيِيرِ مُخْتَلِفَةٌ كما تَقَدَّمَ في كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍّ 
قَوْلُهُ ( من نَصِيبِ أَحَدٍ الخ ) احْتَرَزَ عَمَّا إذَا كان الِاسْتِحْقَاقُ من النَّصِيبَيْنِ فإنه لَا كَلَامَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا على الْآخَرِ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ في ذلك 
قَوْلُهُ ( فَلِلَّذِي اسْتَحَقَّ ذلك من يَدِهِ ) أَيْ وَلَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْبَاقِي وَلَا يَرْجِعَ بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( بِنِصْفِ قِيمَةِ ما اسْتَحَقَّ من يَدِهِ ) أَيْ وهو الرُّبْعُ 
قَوْلُهُ ( بِنِصْفِ ما يُقَابِلُهُ ) أَيْ ما يُقَابِلُ ما اسْتَحَقَّ من يَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَيْهِ ) أَيْ إلَى عَدَمِ التَّخْيِيرِ 
قَوْلُهُ ( في الْأَكْثَرِ ) أَيْ في اسْتِحْقَاقِ الْأَكْثَرِ 
قَوْلُهُ ( في الْمَحَلَّيْنِ ) أَيْ مَحَلِّ اسْتِحْقَاقِ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَمَحَلِّ اسْتِحْقَاقِ الْأَكْثَرِ 
قَوْلُهُ ( أو على وَارِثٍ وَمُوصًى له بِالثُّلُثِ ) إنْ قُلْت لِمَا فَسَخْت في طُرُوُّ مُوصًى له بِعَدَدٍ على وَارِثٍ وَمُوصًى له بِالثُّلُثِ مع أَنَّ وَصِيَّةَ الْمَيِّتِ إنَّمَا تَنْفُذُ جَبْرًا على الْوَارِثِ من الثُّلُثِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَرْجِعَ الموصي له بِالْعَدَدِ إلَّا على الموصي له بِالثُّلُثِ قلت لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى له بِعَدَدٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ وقد يَتْلَفُ ما قَبَضَهُ الموصي له بِالثُّلُثِ أو يَنْقُصُ 
قَوْلُهُ ( تَنْفَسِخُ في الْأَرْبَعَةِ ) وَمِثْلُهَا في الْبُطْلَانِ طُرُوُّ غَرِيمٍ على موصي له بِعَدَدٍ وَطُرُوِّ وَارِثٍ على موصي له بِعَدَدٍ وَطُرُوِّ غَرِيمٍ على وَارِثٍ وموصي له بِعَدَدٍ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تُضَمُّ لِلْأَرْبَعَةِ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ تنقض ( ( ( تنقص ) ) ) الْقِسْمَةُ فيها 
قَوْلُهُ ( وقد أَبَى الْوَرَثَةُ من دَفْعِ الدَّيْنِ ) أَيْ لِلْغَرِيمِ الطارىء والذي قوله إذْ لو دَفَعُوهُ أَيْ لِلْغَرِيمِ الطارىء وَقَوْلُهُ فَلَا كَلَامَ له أَيْ في نَقْضِ الْقِسْمَةِ وَكَذَا يُقَالُ في الموصي له بِعَدَدٍ 
قَوْلُهُ ( أو مِثْلِيًّا ) أَيْ غير الْعَيْنِ فَلَا يُقَالُ إنَّ فيه عَطْفُ الْعَامِّ على الْخَاصِّ بِأَوْ وهو كَعَكْسِهِ مَمْنُوعٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان ) أَيْ ما أَخَذَهُ قَائِمًا وَقَوْلُهُ وَبِمِثْلِهِ أَيْ وَرَجَعَ عليه بِمِثْلِ ما يَخُصُّهُ إنْ كان
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ما أَخَذَهُ قد فَاتَ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ فَيَرْجِعُ الطارىء عليه بِمَا يَخُصُّهُ في ذِمَّتِهِ وَلَا يَأْخُذُ مَلِيًّا عن مُعْدَمٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الخ ) أَيْ وهو ظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَصَرَّحَ بِهِ ابن رُشْدٍ في سَمَاعِ يحيى وَنَصُّهُ وَاخْتُلِفَ إذَا طَرَأَ على التَّرِكَةِ دَيْنٌ أو وَصِيَّةٌ بِعَدَدٍ بَعْدَ اقْتِسَامِ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ من دَنَانِيرَ أو دَرَاهِمَ أو عُرُوضٍ أو طَعَامٍ أو حَيَوَانٍ أو عَقَارٍ على خَمْسَةِ أَقْوَالٍ ثُمَّ قال وَالثَّانِي أَنَّ الْقِسْمَةَ تُنْقَضُ فَيَكُونُ ما هَلَكَ أو نَقَصَ أو نمي ( ( ( نما ) ) ) من جَمِيعِهِمْ إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ جَمِيعُهُمْ على عَدَمِ نَقْضِهَا وَيُخْرِجُوا الدَّيْنَ وَالْوَصِيَّةَ من أَمْوَالِهِمْ وَيَفْدُوهَا فَذَلِكَ لهم وهو الْمَشْهُورُ من مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَنْصُوصِ له في الْمُدَوَّنَةِ ا ه 
وَمَعْنَى كَوْنِ ما هَلَكَ أو نَقَصَ من جَمِيعِهِمْ أَنَّهُ إذَا هَلَكَ ما بِيَدِ أَحَدِهِمْ كُلًّا أو بَعْضًا بِسَمَاوِيٍّ ثُمَّ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ لِطُرُوِّ الدَّيْنِ فَضَمَانُ ما تَلِفَ من جَمِيعِهِمْ لَا مِمَّنْ كان بيده لِأَنَّ الْقَسْمَ بَيْنَهُمْ كان بَاطِلًا لِلدَّيْنِ فَإِنْ فَضَلَ من بَاقِي التَّرِكَةِ شَيْءٌ بَعْدَ الدَّيْنِ كان لِمَنْ تَلِفَ قَسْمُهُ الدُّخُولُ مع الْوَرَثَةِ فِيمَا فَضَلَ وَأَمَّا ما هَلَكَ بِيَدِ أَحَدِهِمْ بِفِعْلِهِ فَلَهُمْ تَضْمِينُهُ اه وفي ح أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ صَرَّحَ بِهِ في اللُّبَابِ وَذَكَرَهُ ابن عَرَفَةَ وَنَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ وابن رُشْدٍ أَيْضًا اُنْظُرْ بْن تَجِدْ نَصَّ ابْنِ عَرَفَةَ وَاللُّبَابِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ دَفَعَ الخ ) هذا كَالِاسْتِثْنَاءِ من الْفَسْخِ في قَوْلِهِ كَطُرُوِّ غَرِيمٍ على وَارِثٍ الخ 
قَوْلُهُ ( جَمِيعُ الْوَرَثَةِ ) أَيْ أو أَجْنَبِيٌّ فِيمَا يَظْهَرُ ا ه عبق وَقَوْلُهُ لِلْغَرِيمِ أَيْ أو للموصي له بِالْعَدَدِ 
قَوْلُهُ ( مَضَتْ الْقِسْمَةُ ) أَيْ فِيمَا إذَا كان الْمَقْسُومُ عَقَارًا على ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَمُطْلَقًا على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُنْقَضُ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ قَسَمُوا غير عَالِمِينَ بِالْغَرِيمِ أو عَالِمِينَ بِهِ وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَا في كِتَابِ مُحَمَّدٍ عن مَالِكٍ من عَدَمِ صِحَّةِ الْقِسْمَةِ إذَا قَسَمُوا عَالِمِينَ بِالْغَرِيمِ وَلَوْ دَفَعُوا ماله من الدَّيْنِ بَعْدَ الْقَسْمِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ امْتَنَعُوا أو بَعْضُهُمْ نُقِضَتْ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ جَمِيعُهُمْ أو بَعْضُهُمْ بِرِضَا الْبَاقِينَ أو مع إبَايَتِهِمْ ولم يَقْصِدْ الدَّافِعُ الرُّجُوعَ بِشَيْءٍ على من أَبَى فإن الْقِسْمَةَ تَمْضِي في هذه الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَإِنْ لم يَدْفَعْ أَحَدٌ منهم للطارىء ( ( ( للطارئ ) ) ) أو دَفَعَ بَعْضُهُمْ مع إبَايَةِ بَاقِيهمْ وَأَرَادَ الدَّافِعُ الرُّجُوعَ بِمَا دَفَعَهُ عليهم فَإِنَّهَا تُنْقَضُ في هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( كَبَيْعِهِمْ الخ ) يَعْنِي إذَا بَاعَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ بِلَا مُحَابَاةٍ بَلْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فإن بَيْعَهُمْ يَكُونُ مَاضِيًا فإذا طَرَأَ الْغَرِيمُ بَعْدَ بَيْعِهِمْ فَلَيْسَ له نَقْضُهُ وَسَوَاءٌ كان الْبَيْعُ بَعْدَ الْقَسْمِ أو قَبْلَهُ وَكَذَا يَمْضِي ما اشْتَرَاهُ الْوَرَثَةُ من التَّرِكَةِ وَحُوسِبُوا بِهِ في مِيرَاثِهِمْ وَظَاهِرُهُ مُضِيُّ الْبَيْعِ وَلَوْ كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ كانت الْوَرَثَةُ مُعْدَمِينَ بِالثَّمَنِ وهو كَذَلِكَ إذْ لَا مُطَالَبَةَ على الْمُشْتَرِي وَمَحَلُّ مُضِيِّ الْبَيْعِ حَيْثُ لم يَعْلَمْ الْوَرَثَةُ بِالدَّيْنِ حين الْبَيْعِ أَمَّا لو عَلِمُوا بِهِ فَبَاعُوا فَلِلْغُرَمَاءِ نَقْضُ الْبَيْعِ وَانْتِزَاعُ الْمَبِيعِ مِمَّنْ هو بيده كما قَالَهُ في كِتَابِ الدَّيْنِ من الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ بِمُحَابَاةٍ وَقَوْلُهُ إذَا فَاتَ الخ قَيْدٌ في مُضِيِّهِ إذَا كان بِمُحَابَاةٍ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَهُمْ أَيْ لِلْغُرَمَاءِ نَقْضُهُ قِيَاسًا على الْوَكِيلِ يَبِيعُ بِمُحَابَاةٍ فإنه مَاضٍ إذَا فَاتَ وَيَغْرَمُ الْمُحَابَاةَ وَلِلْمُوَكِّلِ رَدُّهُ إنْ كان الْمَبِيعُ قَائِمًا ولم يَدْفَعْ لِلْمُوَكَّلِ ما حَابَى بِهِ وما اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ من أَنَّ الْبَيْعَ إذَا كان بِمُحَابَاةٍ لِلْغُرَمَاءِ رَدَّهُ مع الْقِيَامِ وَيَمْضِي مع الْفَوَاتِ فيه نَظَرٌ كما قال بْن بَلْ الْبَيْعُ مَاضٍ مُطْلَقًا وَلَوْ مع الْقِيَامِ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ التي وَقَعَ الْبَيْعُ به ( ( ( بها ) ) ) كَالْهِبَةِ من الْوَارِثِ وَهِبَتُهُ لَا تُرَدُّ وَاخْتُلِفَ هل يَضْمَنُ الْوَاهِبُ في هذه الْمَسْأَلَةِ فقال ابن حَبِيبٍ يَضْمَنُ فَيَدْفَعُ لِلْغَرِيمِ وَلَا يَرْجِعُ على الْمَوْهُوبِ له وهو الْمُشْتَرِي وَذَهَبَ أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ فَيَرْجِعُ الْغَرِيمُ على الْمَوْهُوبِ له بِالْمُحَابَاةِ وَعَلَى كل حَالٍ لَا ينفض ( ( ( ينقض ) ) ) الْبَيْعُ اُنْظُرْ بْن وما تَقَدَّمَ من قِيَاسِ الْوَارِثِ الْبَائِعِ بِمُحَابَاةٍ على الْوَكِيلِ بِالْمُحَابَاةِ فَهُوَ قِيَاسٌ مع الْفَارِقِ فإن الْوَرَثَةَ بَاعُوا ما هو في مِلْكِهِمْ في اعْتِقَادِهِمْ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَوْفَى الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا طَرَأَ غَرِيمٌ
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أو موصي له بِعَدَدٍ على الْوَرَثَةِ فَوَجَدَ بَعْضَهُمْ اسْتَهْلَكَ ما أَخَذَهُ بِالْقِسْمَةِ وَبَعْضَهُمْ لم يَسْتَهْلِكْ أو بَعْضَهُمْ بَاعَ حِصَّتَهُ وَبَعْضَهُمْ لم يَبِعْ فإنه يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِمَّنْ وَجَدَ بيده شيئا من التَّرِكَةِ قَائِمًا لِأَنَّهُ لَا إرْثَ إلَّا بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وإذا اسْتَوْفَى الْغَرِيمُ من ذلك الْمَوْجُودِ فإن الْوَرَثَةَ يَتَرَاجَعُونَ بَعْدَ ذلك كما قال الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَعْلَمُوا ) أَيْ قبل الْقِسْمَةِ بالطارىء ( ( ( بالطارئ ) ) ) وَإِلَّا أَخَذَ الخ كَذَا قَرَّرَهُ الطِّخِّيخِيُّ وهو مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ إذَا كان من أَخَذَ منه الطارىء عَالِمًا فَكَيْفَ يُقَالُ إنَّهُ يَأْخُذُ الْمَلِيءُ الْعَالِمُ عن الْمُعْدَمِ مع مُسَاوَاتِهِ له في الْعِلْمِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّرَاجُعَ هُنَا كَالْحَمَّالَةِ فَإِنْ لم يَعْلَمُوا بِذَلِكَ الطارىء قبل الْقِسْمَةِ وَأَخَذَ الطارىء حَقَّهُ مِمَّا وَجَدَهُ قَائِمًا بِيَدِ أَحَدِهِمْ فإن الْمَأْخُوذَ منه يَرْجِعُ على كل وَاحِدٍ بِحِصَّتِهِ وَلَا يَأْخُذُ أَحَدًا عن أَحَدٍ وَإِنْ كَانُوا عَالِمِينَ بِذَلِكَ الطارىء قبل الْقِسْمَةِ وَأَخَذَ حَقَّهُ مِمَّا وَجَدَهُ بِيَدِ أَحَدِهِمْ فإن الْمَأْخُوذَ منه يَأْخُذُ من الْمَلِيءِ الْعَالِمِ حِصَّتَهُ وَيُشَارِكُهُ فيما على الْمُعْسِرِ وَلِأَجْلِ هذا الْإِشْكَالِ قَرَّرَ بَعْضُهُمْ وهو جَدُّ عج أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ لم يَعْلَمُوا ليس شَرْطًا فِيمَا قَبْلَهُ وَإِنَّمَا هو رَاجِعٌ لِصَدْرِ الْكَلَامِ أَعْنِي قَوْلَهُ كَبَيْعِهِمْ بِلَا غَبَنٍ أَيْ كما يَمْضِي بَيْعُهُمْ بِلَا غَبَنٍ إنْ لم يَعْلَمُوا فَإِنْ عَلِمُوا كان لِلْغَرِيمِ نَقْضُهُ كما مَرَّ عن الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُهُ إنْ لم يَعْلَمُوا أَيْ بِأَنَّ عليه دَيْنًا وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ على الْإِرْثِ فَعِلْمُهُمْ بِالدَّيْنِ مع جَهْلِهِمْ تَقَدُّمَهُ على الْإِرْثِ كَعَدَمِ عِلْمِهِمْ وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَاشِرٍ وَارْتَضَاهُ الْمِسْنَاوِيُّ لَكِنْ في تَأْخِيرِ إنْ لم يَعْلَمُوا تشوي ( ( ( تشويش ) ) ) فَلَعَلَّهُ من مَخْرَجِ الْمُبَيَّضَةِ 
قَوْلُهُ ( بِتَبْعِيضِ حَقِّهِ ) أَيْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ من قِسْمِ شَخْصٍ وَالْبَعْضَ الْآخَرَ من قِسْمِ شَخْصٍ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( لَا دَيْنٌ ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا على الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ في أُخِّرَتْ من غَيْرِ فَاصِلٍ وفي قَوْلِهِ لَا دَيْنٌ رد على ابْنِ أَيْمَنَ الْقَائِلِ بِتَأْخِيرِ قَضَاءِ الدَّيْنِ لِلْوَضْعِ وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ثُبُوتَ الدَّيْنِ يَتَوَقَّفُ على الْإِعْذَارِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَيَقُومُ مَقَامَ الصَّغِيرِ وصيه وَإِنَّمَا يُقَامُ عليه بَعْدَ وَضْعِهِ وَرَدَّهُ ح بِأَنَّ إقَامَةَ الْوَصِيِّ عليه لَا تَتَوَقَّفُ على الْوَضْعِ بَلْ تَصِحُّ على الْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُؤَخَّرُ قَضَاؤُهُ ) أَيْ بَلْ يقضي عَاجِلًا لِحُلُولِهِ بِالْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( وفي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ ) أَيْ في تَأْخِيرِ تَنْفِيذِهَا وَقَوْلُهُ كَالتَّرِكَةِ أَيْ كَقَسْمِ التَّرِكَةِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) أَيْ على الْقَوْلِ بِتَعْجِيلِ إنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ تَلِفَتْ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ بَعْدَ تَعْجِيلِ الْوَصِيَّةِ وَقَبْلَ الْوَضْعِ رَجَعَ الْوَرَثَةُ على الموصي لهم بِثُلُثَيْ ما بِأَيْدِيهِمْ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا عُجِّلَتْ كَالدَّيْنِ اتِّفَاقًا ) الْحَقُّ أَنَّ الْخِلَافَ في الْوَصِيَّةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كانت بِعَدَدٍ أو بِجُزْءٍ كما في بْن فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( وَقُسِمَ ) أَيْ بِقُرْعَةٍ أو بِتَرَاضٍ وَقَوْلُهُ أَبٌ أَيْ مُسْلِمٌ وَإِلَّا فَلَا إذْ لَا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ على الْمُسْلِمِ وَقَوْلُهُ أو وَصِيٌّ أَيْ وَلَوْ أَمَّا بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُسْلِمًا أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِالْوَصِيِّ وَلَوْ حَكَمًا فَيَدْخُلُ مُقَدِّمُ الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( وَمُلْتَقِطٌ ) اسْمُ فَاعِلِ يَقْسِمُ عن مُلْتَقَطِهِ بِالْفَتْحِ الْمُشَارِكِ لِغَيْرِهِ فِيمَا وَهَبَ له 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له ) أَيْ لِلصَّغِيرِ الذي قَسَمَ عنه أَبُوهُ أو وَصِيُّهُ أو مُلْتَقِطُهُ أو الْحَاكِمُ كَلَامٌ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا 
قَوْلُهُ ( شُرْطَةٍ ) أَيْ عَلَامَةٍ تُمَيِّزُهُ في لُبْسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له أَنْ يَقْسِمَ عن غَيْرِهِ ) أَيْ من صَغِيرٍ أو غَائِبٍ اللَّهُمَّ إلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( أو ذِي كَنَفٍ ) هو الْكَافِلُ تَطَوُّعًا 
قَوْلُهُ ( قَلَّ أو كَثُرَ ) تَقَدَّمَ في الحجز ( ( ( الحجر ) ) ) أَنَّ الْحَاضِنَ يَبِيعُ الْقَلِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَسْمَ الْقَلِيلِ كَبَيْعِهِ وهو الذي رَجَّحَهُ ابن سَهْلٍ كما في الْمَوَّاقِ عنه ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْآخَرُ أُخْرَى ) هذا لَفْظُهَا وقد اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْقِسْمَةَ إنْ كانت قُرْعَةً كما هو مُقْتَضَى التَّعَادُلِ فَلَا تَدْخُلُ في النَّوْعَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ فيها التَّرَاضِي وَإِنْ كانت مُرَاضَاةً فَلَا يُشْتَرَطُ فيها التَّعَادُلُ وَأَجَابَ ابن يُونُسَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَدَخَلَتْ في النَّوْعَيْنِ لِلْقِلَّةِ ولم يُجْبَرْ عليها
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لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي أَيْ أنها مُرَاضَاةٌ وَمَعْنَى قَوْلِهَا إنْ اعْتَدَلَتَا إنْ دَخَلَا على قِسْمَةٍ لَا غَبَنَ فيها 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَفِيهَا قَسْمُ نَخْلَةٍ الخ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ هِيَ ) أَيْ الْقِسْمَةُ الْمَفْهُومَةُ من قَوْلِنَا وَفِيهَا قَسْمُ الخ 
قَوْلُهُ ( قُرْعَةٌ ) أَيْ بِأَنْ تُضْرَبَ الْقُرْعَةُ لِيَظْهَرَ من يَأْخُذُ هذه وَمَنْ يأخذه ( ( ( يأخذ ) ) ) هذه 
قَوْلُهُ ( وَأُجِيبَ ) أَيْ عن الْإِيرَادِ الْمَذْكُورِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ بَلْ يُحْمَلُ كَلَامُهَا على الْمُرَاضَاةِ ) أَيْ كما حَمَلَهَا عليه سَحْنُونٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُنَافِي الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ في الْقُرْعَةِ 
قَوْلُهُ ( أنهما دَخَلَا على بَيْعٍ ) أَيْ على قَسْمٍ لَا غَبَنَ فيه 



بَابٌ في الْقِرَاضِ قَوْلُهُ ( وَنَوْعَ شَرِكَةٍ ) عَطْفٌ على قَسْمَ أَيْ وَلِأَنَّ فيه نَوْعَ شَرِكَةٍ قبل قَسْمِ الرِّبْحِ 
قَوْلُهُ ( من الْقَرْضِ ) أَيْ بِفَتْحِ الْقَافِ 
قَوْلُهُ ( بِجُزْءٍ من الرِّبْحِ ) أَيْ وَالْعَامِلُ قَطَعَ لِرَبِّ الْمَالِ جزأ من الرِّبْحِ الْحَاصِلِ بِسَعْيِهِ ا ه بْن وَحِينَئِذٍ فَالْمُفَاعَلَةُ على بَابِهَا 
قَوْلُهُ ( تَوْكِيلٌ الخ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ في الْقِرَاضِ من لَفْظٍ وَلَا تَكْفِي في انْعِقَادِهِ الْمُعَاطَاةُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ لَا بُدَّ فيه من لَفْظٍ وَيُفِيدُ ذلك أَيْضًا قَوْلَهُ بِجُزْءٍ لِأَنَّ جَعْلَ الْجُزْءِ لِلْعَامِلِ إنَّمَا يَكُونُ بِاللَّفْظِ لَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْقِرَاضُ إيجارة ( ( ( إجارة ) ) ) على التَّجْرِ في مَالٍ بِجُزْءٍ من رِبْحِهِ أَنَّهُ يَكْفِي فيه الْمُعَاطَاةُ لِأَنَّ التجارة يَكْفِي فيها الْمُعَاطَاةُ كَالْبَيْعِ إذَا وُجِدَتْ الْقَرِينَةُ 
قَوْلُهُ ( على تَجْرٍ الخ ) الْمُرَادُ بِهِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِتَحْصِيلِ الرِّبْحِ 
قَوْلُهُ ( ما عَدَاهُ ) أَيْ ما عَدَا ذلك التَّوْكِيلَ الْخَاصَّ 
قَوْلُهُ ( حتى الشَّرِكَةِ ) أَيْ حتى خَرَجَتْ الشَّرِكَةُ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الخ عِلَّةٌ لِخُرُوجِ الشَّرِكَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالشَّرِكَةُ لَا تُقَيَّدُ بِهِ ) أَيْ لِجَوَازِهَا بِالنَّقْدِ وَغَيْرِهِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ انقد ( ( ( النقد ) ) ) مُتَّجَرٌ بِهِ لَا فيه ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَمُتَعَلِّقُ تَجْرٍ مَحْذُوفٌ أَيْ في كل نَوْعٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ظَاهِرَهُ من تَوْكِيلِهِ على بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَعَكْسِهِ لِعَدَمِ شُمُولِهِ لِلتِّجَارَةِ بِنَقْدٍ في عُرُوضٍ مع أنها جَائِزَةٌ وقد يُقَالُ جَعْلُ في بِمَعْنَى الْبَاءِ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ يَصِحُّ إبْقَاؤُهَا على حَالِهَا لِلظَّرْفِيَّةِ الْمَجَازِيَّةِ وَالتَّجْرُ في الْمَالِ يَشْمَلُ عُرْفًا التَّجْرِ بِهِ في أَيِّ شَيْءٍ كان تَدَبَّرْ 
قَوْلُهُ ( ضَرْبًا يَتَعَامَلُ بِهِ ) اشْتِرَاطُ التَّعَامُلِ في الْمَسْكُوكِ هو الذي فَهِمَهُ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ من كَلَامِ التَّنْبِيهَاتِ قال ح ولم أَرَ من صَرَّحَ بِهِ لَا في التَّنْبِيهَاتِ وَلَا في غَيْرِهَا فَانْظُرْهُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا بِعُرُوضٍ ) أَيْ وَمِنْهَا الْفُلُوسُ الْجُدُدُ وَهَذَا مُحْتَرَزُ بِنَقْدٍ وما بَعْدَهُ مُحْتَرَز مَضْرُوبًا وكان عليه أَنْ يَزِيدَ وَلَا بِمَضْرُوبٍ لَا يُتَعَامَلُ بِهِ كما في بِلَادِ السُّودَانِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ إذَا كان رَأْسُ الْمَالِ عَرْضًا وَلَوْ كان يُتَعَامَلُ بِهِ وَلَوْ انْفَرَدَ التَّعَامُلُ بِهِ كَالْوَدْعِ قَصْرًا لِلرُّخْصَةِ على مَوْرِدِهَا لَكِنْ قال بَعْضُهُمْ كما في بْن أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِذَاتِهَا حتى يَمْتَنِعَ الْقِرَاضُ بِغَيْرِهَا حَيْثُ انْفَرَدَ التَّعَامُلُ بِهِ اُنْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( مُسْلَمٌ من رَبِّهِ لِلْعَامِلِ ) أَيْ بِدُونِ أَمِينٍ عليه لَا بِدَيْنٍ عليه أو بِرَهْنٍ أو وَدِيعَةٍ كما يَأْتِي وَلَا إنْ جَعَلَ عليه أَمِينًا فإن تَسْلِيمَهُ حِينَئِذٍ كَلَا تَسْلِيمٍ 
قَوْلُهُ ( بِجُزْءٍ ) الْأَوْلَى تَعَلُّقُهُ بِتَوْكِيلٍ لَا بِتَجْرٍ أَيْ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِجُزْءٍ على أَنْ يَتَّجِرَ بِالنَّقْدِ أَيْ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَتَعَلُّقُهُ بِتَجْرٍ يُوهَمُ أَنَّ الْمُتَّجَرَ بِهِ الْجُزْءُ مع أَنَّ الْمُتَّجَرَ بِهِ الْمَالُ كُلُّهُ 
قَوْلُهُ ( كَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَنْسُبَهَا لِقَدْرٍ سَمَّاهُ من الرِّبْحِ
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كَلَكَ عَشَرَةٌ إنْ كان الرِّبْحُ مِائَةً فَيَجُوزُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَشَرَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَلِمَ قَدْرَهُمَا ) أَيْ وَقْتَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِالرِّبْحِ ) إنْ أَرَادَ الْجَهْلَ بِمِقْدَارِهِ فَهَذَا لَازِمٌ لِكُلِّ قِرَاضٍ وَلَا يَضُرُّ وَإِنْ أَرَادَ الْجَهْلَ بِالْجُزْءِ الْمَجْعُولِ لِلْعَامِلِ من الرِّبْحِ من نِصْفٍ أو رُبْعِ مَثَلًا فَلَا يُسَلَّمُ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّ فيه خُرُوجًا عن سُنَّةِ الْقِرَاضِ الذي هو رُخْصَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قد استثنى لِلضَّرُورَةِ من الْإِجَارَةِ بِمَجْهُولٍ وَمِنْ السَّلَفِ بِمَنْفَعَةٍ 
قَوْلُهُ ( الْمَوْصُوفُ بِمَا تَقَدَّمَ ) أَيْ من كَوْنِهِ مَضْرُوبًا مُتَعَامَلًا بِهِ 
قَوْلُهُ ( لا من تَمَامِ التَّعْرِيفِ الخ ) صِفَةٌ لِمُقَدَّرٍ أَيْ مُبَالَغَةً في مُقَدَّرٍ مُسْتَقِلٍّ لَا من تَمَامِ التَّعْرِيفِ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَخْذُ الْحُكْمِ في التَّعْرِيفِ وهو دَوْرٌ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ قَوْلَ عبد الْوَهَّابِ بِالْمَنْعِ كَذَا في بْن وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ) أَيْ في الْمَنْعِ لِوُرُودِ النَّصِّ فيه وَأَمَّا الرَّهْنُ والوديعة فَالْمَنْعُ فِيهِمَا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ على الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَمَرَّ الخ ) مُسْتَأْنَفٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا جَوَابًا عَمَّا يُقَالُ قد قُلْت إنَّ الْقِرَاضَ بِالدَّيْنِ لَا يَصِحُّ فما حُكْمُهُ إذَا وَقَعَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَاسْتَمَرَّ الخ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَقْبِضْ أو يُحْضِرْهُ ) إنْ قُلْت الْمَحَلُّ لِلْوَاوِ لَا لِأَوْ لِأَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ مُقَيَّدٌ بِانْتِفَاءِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا فإذا انْتَفَى الْقَبْضُ وَالْإِحْضَارُ مع الْإِشْهَادِ فَلَا يَجُوزُ وإذا حَصَلَ أَحَدُهُمَا فَالْجَوَازُ وَالْجَوَابُ أَنَّ أو بَعْدَ النَّفْيِ لِنَفْيِ الْأَحَدِ الدَّائِرِ وهو صَادِقٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا بُدَّ من انْتِفَائِهِمَا مَعًا حتى يَتَحَقَّقَ انْتِفَاؤُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُطِعْ منهم آثِمًا أو كَفُورًا } 
قوله ( أو أَحْضَرَهُ ) أَيْ في يَدِهِ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( مع الْإِشْهَادِ ) أَيْ لِرَجُلَيْنِ أو رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا يَكْفِي إشْهَادُ وَاحِدٍ وَيَمِينٌ لعدمم ( ( ( لعدم ) ) ) تَصَوُّرِهِ هُنَا لِأَنَّ الْيَمِينَ على الْمُنْكِرِ عِنْدَ التَّنَازُعِ وَلَا نِزَاعَ هُنَا إنَّمَا هو إشْهَادٌ على شَيْءٍ حَاضِرٍ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ دَفَعَهُ له قِرَاضًا ) أَيْ في الْحَالَةِ الْأُولَى وَهِيَ ما إذَا أَقْبَضَهُ لِرَبِّهِ أو أَمَرَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ في الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ ما إذَا أَحْضَرَهُ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( صَحَّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ يَصِحُّ الْقِرَاضُ وَلَوْ أَعَادَهُ له بِالْقُرْبِ وهو كَذَلِكَ وَالْمَغْصُوبُ يَكْفِي في صِحَّةِ عَمَلِ الْغَاصِبِ فيه قِرَاضًا إحْضَارُهُ لِرَبِّهِ كَالْوَدِيعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بيده ) أَيْ هذا إذَا كان كُلٌّ من الرَّهْنِ والوديعة بِيَدِ أَمِينٍ أَمَّا في الرَّهْنِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا في الْوَدِيعَةِ فَبِأَنْ أَوْدَعَهَا الْمُودِعُ لِعَوْرَةٍ حَدَثَتْ في مَنْزِلِهِ بَلْ وَإِنْ كانا بِيَدِ الْعَامِلِ أَيْ عِنْدَهُ وفي مَحَلِّهِ 
قَوْلُهُ ( مع أَنَّ الْمَشْهُورَ الْمَنْعُ ) أَيْ لِلْعِلَّةِ التي عَلَّلَ بها ابن الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( فَلِذَا بَالَغَ على ذلك ) أَيْ على مَنْعِ الْقِرَاضِ بِالرَّهْنِ والوديعة إذَا كَانَا بيده 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِغَيْرِ إشْهَادٍ كَافٍ ) قال بْن وهو الصَّوَابُ وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّهَا مَحْضُ أَمَانَةٍ أَنَّ الرَّهْنَ ليس كَالْوَدِيعَةِ فَلَا يَكْفِي فيه مُجَرَّدُ الْإِحْضَارِ بَلْ لَا بُدَّ معه من الْإِشْهَادِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّهْنُ كَالْوَدِيعَةِ ) أَيْ فإذا وَقَعَ الْقِرَاضُ بِالرَّهْنِ فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْخُسْرُ عليه وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ إلَّا أُجْرَةُ مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَلَدُ الْقِرَاضِ ) أَيْ بَلَدُ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ أو الْعَمَلُ فيه أَيْ أو بَلَدُ الْعَمَلِ في الْقِرَاضِ وَأَوْ لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ فَالْأَوَّلُ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ بَهْرَامَ وَالثَّانِي لِلْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يُوجَدْ مَسْكُوكٌ يُتَعَامَلُ بِهِ أَيْضًا ) أَيْ وَأَمَّا إذَا وُجِدَ مَسْكُوكٌ
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يُتَعَامَلُ بِهِ فَالْمَنْعُ وَلَوْ غَابَ التَّعَامُلُ بِهِ على التَّأَمُّلِ بِالْمَسْكُوكِ 
قَوْلُهُ ( بِالْمَمْنُوعِ ) أَيْ بِأَنْ وَقَعَ بِتِبْرٍ أو بِنِقَارِ فِضَّةٍ أو حُلِيٍّ لم يُتَعَامَلْ بِهِ بِبَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) أَيْ لِأَنَّ التِّبْرَ إذَا كان لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ إلَّا إذَا انْفَرَدَ التَّعَامُلُ بِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ ليس مَظِنَّةً لِلْكَسَادِ فَأَوْلَى الْفُلُوسُ التي هِيَ مَظِنَّةٌ لِلْكَسَادِ فَلَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بها اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالتَّعَامُلِ بها وَإِلَّا جَازَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في الْمُحَقَّرَاتِ ) أَيْ وَلَوْ كان الْعَامِلُ يَعْمَلُ بها في الْمُحَقَّرَاتِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ وَلَوْ في بِلَادٍ الخ ) قد تَقَدَّمَ لَك عن بْن أَنَّ بَعْضَهُمْ أَجَازَ جَعْلَ الْعَرْضِ رَأْسَ مَالِ قِرَاضٍ إذَا انْفَرَدَ التَّعَامُلُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( يُقْتَصَرُ فيها على ما وَرَدَ ) أَيْ من الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ الْمَنْعِ ) أَيْ بِالْعَرْضِ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ كان الْعَرْضُ نَفْسُهُ قِرَاضًا ) أَيْ بِأَنْ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ عَرْضًا بِمِائَةٍ وَجَعَلَ له جُزْءًا من الرِّبْحِ إذَا بَاعَهُ وَرَبِحَ وَقَوْلُهُ أو ثَمَنُهُ بِأَنْ دَفَعَ له عَرْضًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَجْعَلَ ثَمَنَهُ رَأْسَ مَالٍ وَقَيَّدَ اللَّخْمِيُّ الْمَنْعَ في الثَّانِي بِمَا إذَا كان لِبَيْعِهِ خَطْبٌ وَإِلَّا جَازَ وَتَقْيِيدُهُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَجَعَلَ ثَمَنَهُ قِرَاضًا جَازَ ) أَيْ لِأَنَّ جَعْلَ رَأْسِ الْمَالِ قِيمَةَ لعرض ( ( ( العرض ) ) ) أو نَفْسَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ تَوَلَّى الْعَامِلُ بَيْعَهُ في مَفْهُومِهِ تَفْصِيلٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا تَوَلَّى غَيْرُ الْعَامِلِ بَيْعَهُ فَإِنْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ الثَّمَنَ الذي بِيعَ بِهِ الْعَرْضُ جَازَ وَإِنْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ قِيمَتَهُ الْآنَ أو بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ أو نَفْسَ الْعَرْضِ مُنِعَ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ وَكَّلَهُ على خَلَاصِ دَيْنٍ ) أَيْ وَلَوْ كان الذي عليه الدَّيْنُ حَاضِرًا مُقِرًّا مَلِيئًا تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ وَأَمَّا تَقْيِيدُ اللَّخْمِيِّ الْمَنْعَ بِالْحَاضِرِ الْمُلِدِّ أو الْغَائِبِ الذي يَحْتَاجُ لِلْمُضِيِّ إلَيْهِ فَضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( أو لِيَصْرِفَ ) سَوَاءٌ كان لِلصَّرْفِ بَالٌ أو لَا قَصْرًا لِلرُّخْصَةِ على مَوْرِدِهَا وَتَقْيِيدُ فَضْلِ الْمَنْعِ بِمَا إذَا كان له بَالٌ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( في الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ الْفُلُوسُ وما بَعْدَهَا الخ ) الذي في بْن عن ابْنِ عَاشِرٍ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَأَجْرُ مِثْلِهِ رَاجِعٌ لِلتِّبْرِ وما بَعْدَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ جَرَيَانَ قَوْلِهِ فَأَجْرُ مِثْلِهِ في التِّبْرِ وَالْفُلُوسِ وَلَوْ مُتَعَامِلًا بِهِمَا حَيْثُ بَاعَهُمَا وَاشْتَرَى بثمنهما ( ( ( بثمنها ) ) ) عُرُوضًا فَإِنْ جَعَلَهُمَا ثَمَنًا لِعُرُوضِ الْقِرَاضِ فَلَيْسَ له أَجْرُ تَوَلِّيهِ وَإِنَّمَا له قِرَاضُ مِثْلِهِ وَالْفَرْضُ أَنَّ كُلًّا من الْفُلُوسِ وَالتِّبْرِ لم يَنْفَرِدْ بِالتَّعَامُلِ بِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْفَسَادِ وَأَمَّا لو انْفَرَدَ كُلٌّ بِالتَّعَامُلِ بِهِ القراض ( ( ( فالقراض ) ) ) صَحِيحٌ وَلَا بكون ( ( ( يكون ) ) ) لِلْعَامِلِ إلَّا الْجُزْءُ الذي سُمِّيَ له 
قَوْلُهُ ( في ذِمَّةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ ذلك الْأَجْرُ حَصَلَ رِبْحٌ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ له قِرَاضُ مِثْلِهِ ) أَيْ مِثْلُ الْمَالِ لَا مِثْلُ الْعَامِلِ 
قَوْلُهُ ( فإن فيه قِرَاضَ ) أَيْ لِأَنَّ لَفْظَ شِرْكٍ يُطْلَقُ على النِّصْفِ فَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ فَيَكُونُ مَجْهُولًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا جَهْلَ فيه ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ جَائِزًا 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ على مَدْخُولِ الْكَافِ ) الْأَوْلَى على صِفَةِ مَدْخُولِ الْكَافِ الْمُقَدَّرِ 
قَوْلُهُ ( أو قال بِجُزْءٍ الخ ) لَا يُقَالُ حَمْلُهُ على هذا يَلْزَمُ عليه التَّكْرَارُ مع قَوْلِهِ كَلَكَ شِرْكٌ فَالْأَوْلَى حَمْلُهُ على الْأَوَّلِ لأننا ( ( ( لأنا ) ) ) نَقُولُ نَظَرًا لِاخْتِلَافِ الْعُنْوَانِ لِمُغَايَرَةِ لَفْظِ جُزْءٍ لِلَفْظِ شِرْكٍ وَإِنْ كان الْمَعْنَى وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( وَفِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ ) أَيْ بِخِلَافِ ما إذَا قال له أعمل بِهِ في الصَّيْفِ فَقَطْ أو في مَوْسِمِ الْعِيدِ فَقَطْ وَنَحْوَ ذلك مِمَّا عُيِّنَ فيه زَمَنُ الْعَمَلِ فإنه فَاسِدٌ وَفِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَقَطْ كما يَأْتِي وَذَلِكَ لشد ( ( ( لشدة ) ) ) التَّحْجِيرِ في هذا دُونَ ما قَبْلَهُ لِأَنَّ الْمَالَ بيده في هذا الْقِسْمِ وهو مَمْنُوعٌ من الْعَمَلِ بِهِ حتى يَأْتِيَ الْوَقْتُ الذي عَيَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَمَلِ فيه بِخِلَافِ ما إذَا قال له اعْمَلْ
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فيه سَنَةً من الْآنَ أو أعمل فيه سَنَةً فإن الْمَالَ بيده ليس مَحْجُورًا عليه في الْعَمَلِ بِهِ وَأَمَّا صُورَةُ إذَا جاء الْوَقْتُ الْفُلَانِيُّ فَاعْمَلْ بِهِ فإنه وَإِنْ كان مَحْجُورًا عليه في الْعَمَلِ بيده حتى يَأْتِيَ الزَّمَانُ الذي عَيَّنَهُ رَبُّهُ فَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ بَعْدَهُ فَهُوَ أَخَفُّ مِمَّا يَعْمَلُ فيه في الصَّيْفِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ شُرِطَ فيه على الْعَامِلِ ) أَيْ وَأَمَّا لو تَطَوَّعَ الْعَامِلُ بِالضَّمَانِ فَفِي صِحَّةِ ذلك الْقِرَاضِ وَعَدَمِهَا خِلَافٌ اُنْظُرْ بْن فَإِنْ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ الْمَالَ وَاشْتَرَطَ عليه أَنْ يَأْتِيَ له بِضَامِنٍ يَضْمَنُهُ فِيمَا يَتْلَفُ بِتَعَدِّيهِ فَلَا يَفْسُدُ بِذَلِكَ وهو جَائِزٌ وَإِنْ شَرَطَ عليه أَنْ يَأْتِيَهُ بِضَامِنٍ يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا أَيْ لَا بِقَيْدٍ كان الْقِرَاضُ فَاسِدًا وَلَوْ كان الضَّمَانُ بِالْوَجْهِ وَلَا يَلْزَمُ كما أَفْتَى بِهِ عج 
قَوْلُهُ ( أو قِرَاضٌ قال فيه لِلْعَامِلِ الخ ) أَيْ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً وقال له اشْتَرِ بها سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ إن بِعْهَا وَاتَّجِرْ بِثَمَنِهَا وَلَك ثُلُثُ الرِّبْحِ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ ) أَيْ بِصُورَةِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ اشْتِرَاطُ الْبَيْعِ بِالدَّيْنِ كَاشْتِرَاطِ الشِّرَاءِ بِهِ فَيَفْسُدُ الْقِرَاضُ وَفِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ إنْ عَمِلَ كما في تت وقال الْمَوَّاقُ فيه أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَعَلَى الْأَوَّلِ حَمَلَ عِيَاضٌ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى الثَّانِي حَمَلَهَا ابن يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( أو شَرَطَ عليه ما يَقِلُّ وُجُودُهُ ) أَيْ التَّجْرُ فِيمَا يَقِلُّ وُجُودُهُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُوجَدَ تَارَةً ) أَيْ كَالْبَلَحِ 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال بِعَدَمِ الْفَسَادِ إذَا اشْتَرَى ما اُشْتُرِطَ عليه 
قَوْلُهُ ( ما لَا يُشْبِهُ ) أَيْ جُزْءًا لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ جُزْءَ قِرَاضٍ 
قَوْلُهُ ( فَاللَّازِمُ قِرَاضُ الْمِثْلِ ) أَيْ جُزْءُ قِرَاضِ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( فالتشبه ( ( ( فالتشبيه ) ) ) الخ ) أَيْ أَنَّهُ غَيْرُ تَامٍّ وَلِأَجْلِ اخْتِلَافِ هذا مع ما قَبْلَهُ في الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عن عَطْفِ هذا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِلتَّشْبِيهِ 
قوله ( وَفِيمَا فَسَدَ ) خير مُقَدَّمٌ وما مَوْصُولَةٌ صِلَتُهَا جُمْلَةُ فَسَدَ وَغَيْرَهُ حَالٌ من الضَّمِيرِ في الصِّلَةِ وأجره مِثْلِهِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَسَتَأْتِي أَمْثِلَتُهُ في قَوْلِهِ كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بين ما فيه قِرَاضُ الْمِثْلِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كما فَرَّقَ بِمَا تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّ ما وَجَبَ فيه قِرَاضُ الْمِثْلِ ) أَيْ كما في الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَتَمَادَى فيه ) أَيْ حتى يَبِيعَ ما اشْتَرَاهُ فَقَطْ كما هو صَرِيحُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَمَادَى وَلَوْ بَعْدَ نُضُوضِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَفْسَخُ مَتَى عَثَرَ عليه ) أَيْ وَلَا يُمَكَّنُ الْعَامِلُ من التَّمَادِي على الْعَمَلِ 
قَوْلُهُ ( في بَيَانِ ما يُرَدُّ ) أَيْ في بَيَانِ الْمَسَائِلِ التي يُرَدُّ الخ 
قَوْلُهُ ( كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ ) أَيْ كَأَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ الْمَالِ يَدَهُ مع الْعَامِلِ أو يَشْتَرِطَ الْعَامِلُ على رَبِّ الْمَالِ عَمَلَ يَدِهِ مع الْعَامِلِ كما في عبق 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُشَاوَرَتُهُ ) أَيْ رَبُّ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( بِحَيْثُ لَا يَعْمَلُ عَمَلًا فيه ) أَيْ فَيَكُونُ المقراض ( ( ( القراض ) ) ) فَاسِدًا وَيُرَدُّ الْعَامِلُ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَا يعطي الْجُزْءَ الذي سُمِّيَ له حَالَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( أو أَمِينًا ) هو بِالنَّصْبِ عَطْفًا على مَحَلِّ مُرَاجَعَتِهِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ
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اشْتَرَطَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لَمَّا لم يَأْتَمِنْهُ ) أَيْ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَمَّا لم يَأْتَمِنْ العامل على مَالِ الْقِرَاضِ وَجَعَلَ عليه أَمِينًا صَارَ الْعَامِلُ شَبِيهًا بِالْأَجِيرِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ غُلَامٍ الخ ) أَيْ فَيَجُوزُ بِالشَّرْطَيْنِ الْآتِيَيْنِ 
قَوْلُهُ ( غَيْرِ رَقِيبٍ ) أَيْ غَيْرِ جَاسُوسٍ يَتَطَلَّعُ على ما يَفْعَلُهُ الْعَامِلُ في الْمَالِ ويخب ( ( ( ويخبر ) ) ) بِهِ رَبَّهُ 
قَوْلُهُ ( فَالشَّرْطُ الخ ) قال بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ لِلْجَوَازِ شَرْطٌ ثَالِثٌ وهو أَنْ لَا يَقْصِدَ رَبُّ الْمَالِ بِذَلِكَ تَعْلِيمَ الْغُلَامِ وَإِلَّا فَسَدَ الْقِرَاضُ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ لم يَعْتَبِرْ هذا الشَّرْطَ فلم يَذْكُرْهُ أو أَنَّهُ اعْتَبَرَهُ وَأَدْخَلَهُ في مَسَائِلِ اشْتِرَاطِ زِيَادَةٍ على الْعَامِلِ لِأَنَّ تَعْلِيمَ الْغُلَامِ زِيَادَةُ عَمَلٍ عليه 
قَوْلُهُ ( وكان يَخِيطَ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ فَيَكُونُ الْقِرَاضُ فَاسِدًا وَيُرَدُّ الْعَامِلُ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( أو يَشْتَرِطُ عليه أَنْ يُشَارِكَ الخ ) أَيْ اشترط ( ( ( اشتراط ) ) ) ذلك عليه في حَالِ الْعَقْدِ وَأَمَّا وُقُوعُ ذلك بَعْدَ الْعَقْدِ فَجَائِزٌ كما سَيَأْتِي أَنَّ له أَنْ يُشَارِكَ بِالْإِذْنِ 
قَوْلُهُ ( أو يَخْلِطَ ) أَيْ أو شَرَطَ عليه رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَخْلِطَ الْمَالَ بِمَالِهِ فَإِنْ وَقَعَ وَخَسِرَ المال إن فُضَّ الْخُسْرُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ كُلٍّ وَلِلْعَامِلِ على رَبِّ الْمَالِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَهُ في مَالِ الْقِرَاضِ سَوَاءٌ حَصَلَ رِبْحٌ أو خُسْرٌ أو لم يَحْصُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ في الْخُسْرِ وَالتَّلَفِ وفي قَدْرِ ما تَلِفَ بِيَمِينِهِ كما أَفْتَى بِهِ عج 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ضَمِنَ ) أَيْ خُسْرَهُ وَتَلَفَهُ فَإِنْ أَبْضَعَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَرَبِحَ فَإِنْ كان الْإِبْضَاعُ بِأُجْرَةٍ لِلْمُبْضَعِ معه فَهِيَ في ذِمَّةِ الْعَامِلِ وَإِنْ كانت الْأُجْرَةُ أَكْثَرَ من حَظِّ الْعَامِلِ من الرِّبْحِ حُسِبَ لِلْعَامِلِ حَظٌّ من الرِّبْحِ يَدْفَعُهُ فِيمَا عليه من الْأُجْرَةِ وَغَرِمَ الْعَامِلُ الزَّائِدَ وَإِنْ كانت أُجْرَةُ الْمُبْضَعِ معه أَقَلَّ من حَظِّ الْعَامِلِ لم يَلْزَمْ رَبَّ الْمَالِ غَيْرُ أُجْرَةِ الْمُبْضِعِ معه لِأَنَّ الْعَامِلَ لم يَعْمَلْ شيئا وَإِنْ عَمِلَ الْمُبْضِعُ معه بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَلِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ من حَظِّهِ وَأُجْرَةُ مِثْلِ الْمُبْضِعِ معه أَنْ لو اسْتَأْجَرَهُ لِأَنَّهُ لم يَتَطَوَّعْ إلَّا لِلْعَامِلِ وَذُو الْمَالِ رضي أَنْ يَعْمَلَ له فيه بِعِوَضٍ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَزْرَعَ ) أَيْ يُكْرِيَ الْأَرْضَ وَالْبَقَرَ وَيَشْتَرِيَ الْبَذْرَ من مَالِ الْقِرَاضِ وَيَعْمَلَ بيده 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو شَرَطَ عليه أَنْ يُنْفِقَهُ في الزَّرْعِ الخ ) يُؤْخَذُ منه أَنَّ تَعْيِينَ رَبِّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ ما يَتَّجِرُ فيه من عَرْضٍ أو رَقِيقٍ أو غَيْرِهِمَا غَيْرُ مُضِرٍّ وهو كَذَلِكَ كما في بَهْرَامَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَمْنَعُ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ له وَجَاهَةٌ يُرَاعِيه الناس لِوَجَاهَتِهِ وَيَعْمَلُونَ له في الزَّرْعِ بِلَا أَجْرٍ وَإِلَّا مُنِعَ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَ اشْتِرَائِهِ ) أَيْ وَإِنْ سَأَلَ الْعَامِلُ رَجُلًا بَعْدَ اشْتِرَائِهِ سِلْعَةً ما لا يَنْقُدُهُ فيها فَذَلِكَ قَرْضٌ فَاسِدٌ إنْ أَخْبَرَ السَّائِلُ الْمَسْئُولَ بِشِرَائِهِ السِّلْعَةَ لِأَجْلِ أَنْ يَدْفَعَ له ثَمَنَهَا وَيَكُونَ رِبْحُهَا بَيْنَهُمَا ا ه 
قَوْلُهُ ( وَذِكْرَ الْوَاوِ ) مَصْدَرٌ عُطِفَ على التَّأْخِيرِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لم يَقَعْ على وَجْهِ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ ) أَيْ بَلْ دخل رَبُّهُ على سَلَفٍ جَرَّ له نَفْعًا 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ فَيَلْزَمُ الْمَدْفُوعُ له رَدُّ الثَّمَنِ إلَى صحبه ( ( ( صاحبه ) ) ) 
قَوْلُهُ ( ادْفَعْ لي عَشَرَةً مَثَلًا ) أَيْ أشترى بها سِلْعَةً
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قَوْلُهُ ( لَهُمَا ) أَيْ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّدَ أَيْ الزَّمَنُ 
قَوْلُهُ ( كَسُوقٍ أو حَانُوتٍ ) أَيْ بِمَحَلِّ كَذَا وَالْحَالُ أَنَّ الْعَامِلَ لم يَكُنْ جَالِسًا بِهِ من قَبْلُ وَإِلَّا جَازَ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ أَخَذَ مَالًا الخ ) هذه الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ قَوْلِهِ أولا لَا تَشْتَرِ إلَى بَلَدِ كَذَا لِأَنَّ ذلك شَرَطَ عليه أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي حتى يَبْلُغَ مَوْضِعَ كَذَا فإذا بَلَغَهُ اشْتَرَى منه أو من غَيْرِهِ فَقَدْ حَجَرَ عليه في الشِّرَاءِ قبل وُصُولِهِ ولم يَحْجُرْ عليه في الشِّرَاءِ من غَيْرِهِ بَعْدَ وُصُولِهِ وَأَمَّا هذه فَقَدْ حَجَرَ عليه قبل الْوُصُولِ لِلْبَلَدِ وَبَعْدَ الْوُصُولِ إلَيْهِ وَأَيْضًا في هذه شَرَطَ عليه أَنْ يَخْرُجَ لِبَلَدِ كَذَا فَيَشْتَرِيَ منه ثُمَّ يَعُودَ فَيَبِيعَهُ في بَلَدِ الْعَقْدِ فَحَجَرَ عليه في ابْتِدَاءِ الشِّرَاءِ وفي مَحَلِّ التَّجْرِ وَالسَّابِقَةُ حَجَرَ عليه في ابْتِدَاءِ التَّجْرِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَالْكَافُ في قَوْلِهِ كَالنَّشْرِ اسْمٌ بِمَعْنَى مِثْلِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ 
قَوْلُهُ ( الْخَفِيفَيْنِ ) أَيْ وَأَمَّا غَيْرُ الْخَفِيفِ وما جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وهو من مَصْلَحَةِ الْمَالِ فَلَهُ أَجْرُهُ إذَا عَمِلَهُ بِنَفْسِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ عَمِلَ لِيَرْجِعَ بِأَجْرِهِ من غَيْرِ يَمِينٍ عِنْدَ سُكُوتِ رَبِّ الْمَالِ وَأَمَّا إنْ خَالَفَهُ رَبُّ الْمَالِ وقال بَلْ عَمِلْتَ ذلك تَبَرُّعًا مِنْك فَلَهُ الْأُجْرَةُ بِيَمِينٍ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهَا دَعْوَى مَعْرُوفٍ وقد تَقَدَّمَ الْخِلَافُ في تَوَجُّهِ الْيَمِينِ في دَعْوَى الْمَعْرُوفِ وَقِيلَ بِلَا يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ إنْ اسْتَأْجَرَ ) أَيْ وَمِثْلُ النَّشْرِ وَالطَّيِّ النَّقْلُ الْخَفِيفُ فَيَلْزَمُهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ عليه فَمِنْ مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ من الرِّبْحِ قَلَّ أو أكثر ( ( ( كثر ) ) ) ) ذَكَرَهُ لِأَجْلِ التَّعْمِيمِ صَرِيحًا في قَوْلِهِ سَابِقًا بِجُزْءٍ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ في سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ فَلَا تُفِيدُ الْعُمُومَ فلما كانت تِلْكَ النَّكِرَةُ لَا تُفِيدُ الْعُمُومَ أتى بِهِ هُنَا صَرَاحَةً 
قَوْلُهُ ( عِلْمِهِ لَهُمَا ) أَيْ لِلْجُزْءِ الْقَلِيلِ أو الْكَثِيرِ حَالَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَدِينَارٍ ) بِأَنْ قال رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ تجعلت ( ( ( جعلت ) ) ) لَك من كل مِائَةٍ تَحْصُلُ رِبْحًا دِينَارًا أو جَعَلْتُ لَك من كل مِائَةٍ وَوَاحِدٍ مِائَةً 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَعْدَ الْعَمَلِ الخ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ في مَنْعِهِ الزِّيَادَةَ بَعْدَ الْعَمَلِ وَأَمَّا بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْعَمَلِ فَلَا يُتَوَهَّمُ الْمَنْعُ لِأَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ فَكَأَنَّهُمَا ابْتَدَآ الْآنَ عَقْدًا 
قَوْلُهُ ( الْمَعْلُومُ ) أَيْ من الْمَقَامِ أو من جُزْءٍ لِأَنَّ الْجُزْءَ بَعْضُ الرِّبْحِ وَالْجُزْءُ يُفْهَمُ منه كُلُّهُ لِدَلَالَتِهِ عليه 
قَوْلُهُ ( أو الْعَامِلِ ) أَيْ وَلَا يُؤَدِّي اشْتِرَاطُ زَكَاةِ الرِّبْحِ عليه إلَى الْقِرَاضِ بِجُزْءٍ مَجْهُولٍ لِأَنَّ جُزْءَ الزَّكَاةِ مَعْلُومٌ وهو رُبْعُ عُشْرِ الرِّبْحِ فَكَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ قال لِلْعَامِلِ لَك من الرِّبْحِ نِصْفُهُ مَثَلًا إلَّا رُبْعَ عُشْرِ الرِّبْحِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من جَوَازِ اشْتِرَاطِ زَكَاةِ الرِّبْحِ على أَحَدِهِمَا هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِمَا في الْأَسَدِيَّةِ من مَنْعِ ذلك 
قَوْلُهُ ( وهو لِلْمُشْتَرِطِ ) أَيْ وَلَا يَرْجِعُ القراض ( ( ( للقراض ) ) ) 
قَوْلُهُ ( كَقُصُورِ الْمَالِ ) يَعْنِي رَأْسَ الْمَالِ وَرِبْحِهِ عن النِّصَابِ كما لو كان رَأْسُ الْمَالِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَرِبْحُهُ خَمْسَةٌ بَيْنَهُمَا وَشَرَطَ رَبُّ الْمَالِ على الْعَامِلِ جُزْءَ الزَّكَاةِ فإنه يَدْفَعُ له رُبْعَ نِصْفٍ وَاحِدٍ من حِصَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( وكان ) أَيْ الرِّبْحُ 
قَوْلُهُ ( مَثَلًا ) أَيْ أو على رَبِّ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( لِمَا مَرَّ ) أَيْ بِأَنْ تَفَاصَلَا قبل الْحَوْلِ أو كان الْعَامِلُ لم تَجِبْ عليه الزَّكَاةُ لِرِقٍّ أو دَيْنٍ أو كُفْرٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ ) أَيْ وَالْمَعْنَى وهو لِلْمُشْتَرِطِ لَا لِلْقِرَاضِ في حَالِ كَوْنِ الزَّكَاةِ
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لم تَجِبْ لِمَانِعٍ لِكَوْنِهِ اشْتَرَطَ الزَّكَاةَ ولم تُوجَدْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ زَكَاةَ الرِّبْحِ إذَا اُشْتُرِطَتْ على أَحَدِهِمَا ولم تَجِبْ الزَّكَاةُ في الرِّبْحِ لِمَانِعٍ فإن جُزْءَ الزَّكَاةِ من لربح ( ( ( الربح ) ) ) بِتَمَامِهِ يَكُونُ لِمُشْتَرِطِهِ وَلَا يَكُونُ لِلْقِرَاضِ لِكَوْنِهِ اشْتَرَطَ الزَّكَاةَ ولم تُوجَدْ لَا زَكَاةَ حِصَّةِ الْمُشْتَرِطِ فَقَطْ كما تَوَهَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَالرِّبْحُ ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ اعْمَلْ في هذا الْمَالِ وَالرِّبْحُ الْحَاصِلُ كُلُّهُ لي أو لَك أو لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَحِينَئِذٍ خَرَجَ ) أَيْ وَحِينَ إذْ جَعَلَ الرِّبْحَ لِأَحَدِهِمَا أو لِغَيْرِهِمَا خَرَجَ عن كَوْنِهِ قِرَاضًا إلَى كَوْنِهِ هِبَةً وَإِطْلَاقُ الْقِرَاضِ عليه في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ مَجَازٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ حَقِيقَةَ الْقِرَاضِ تَوْكِيلٌ على تَجْرٍ بِنَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسْلَمٍ بِجُزْءٍ من رِبْحِهِ وإذا عَلِمْت أَنَّهُ في هاتي ( ( ( هاتين ) ) ) الْحَالَتَيْنِ يَكُونُ هِبَةً فَيَجْرِي على حُكْمِهَا فإذ اشْتَرَطَ الرِّبْحُ بِغَيْرِهِمَا وكان مُعَيَّنًا قضى له بِهِ إنْ قَبِلَهُ وَإِنْ لم يَقْبَلْهُ كان لِلْمُشْتَرِطِ كما في جُزْءِ الزَّكَاةِ هذا هو الصَّوَابُ كما قال بْن 
وَنَصَّ على ذلك في التَّوْضِيحِ وَإِنْ كان غير مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ وَجَبَ من غَيْرِ قَضَاءٍ فَإِنْ اشْتَرَطَ لِمَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ فقال ابن نَاجِيٍّ أنه يَجِبُ من غَيْرِ قَضَاءٍ كَالْفُقَرَاءِ غَيْرِ لمعينين ( ( ( المعينين ) ) ) وقال ابن زَرْبٍ أنه يقضي بِهِ كَالْفَقِيرِ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ اشْتَرَطَ لِلْعَامِلِ لم تَبْطُلْ بِمَوْتِ رَبِّهِ أو فله ( ( ( فلسه ) ) ) قبل الْمُفَاصَلَةِ لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ بيده فَكَانَ الرِّبْحُ هِبَةً مَقْبُوضَةً وَإِنْ اشْتَرَطَ لِرَبِّهِ فَهَلْ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْعَامِلِ أو لَا بِنَاءً على أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ لِرَبِّ الْمَالِ فَكَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ حَائِزٌ له قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَهُ في الرِّبْحِ له ) فُهِمَ منه أَنَّهُ لَا ضَمَانَ على الْعَامِلِ يف اشْتِرَاطِ الرِّبْحِ لِرَبِّهِ وهو كَذَلِكَ لِبَقَاءِ الْمَالِ على الْأَمَانَةِ وَكَذَا إذَا شَرَطَ لِغَيْرِهِمَا اه شب 
قَوْلُهُ ( انْتَقَلَ الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ من الْأَمَانَةِ لِلذِّمَّةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم ينفه ( ( ( ينفعه ) ) ) ) أَيْ إنْ لم يَنْفِ الْعَامِلُ الضَّمَانَ عن نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ شَرَطَ عليه الضَّمَانَ ) أَيْ بِأَنْ شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ على الْعَامِلِ الضَّمَانَ 
قَوْلُهُ ( يَكُونُ قِرَاضًا فَاسِدًا ) وَهَلْ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ عَمَلًا بِمَا شَرَطَاهُ أو فيه قِرَاضُ الْمِثْلِ لِكَوْنِهِ قِرَاضًا فَاسِدًا اُنْظُرْهُ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( أو هُمَا على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَمُقَابِلُهُ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ عَمَلِهِمَا مَعًا لِأَشْهَبَ وَقَوْلُهُ عَمَلُ غُلَامِ رَبِّهِ أو دَابَّتِهِ أَيْ سَوَاءٌ كان كُلٌّ مِنْهُمَا مُعَيَّنًا أو غير مُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( في الْمَالِ الْكَثِيرِ ) قِيلَ هذا فَرْضُ مَسْأَلَةٍ لَا قَيْدٌ وَلِذَا لم يَذْكُرْهُ في الْمُدَوَّنَةِ كما قال الْمُتَيْطِيُّ وإنَّمَا هو في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ زَرْقُونٍ اه بْن وَعَلَى اعْتِبَارِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقِلَّةَ واكثرة ( ( ( والكثرة ) ) ) مُعْتَبَرَتَانِ بِالْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( مَجَّانًا ) أَيْ أو بِجُزْءٍ لِلْغُلَامِ لَا لِسَيِّدِهِ وَلَعَلَّ مُرَادَ ابْنِ فَرْحُونٍ بِمَجَّانًا التَّابِعُ له الشَّارِحُ في التَّعْبِيرِ بها أَنْ لَا يَكُونَ بِجُزْءٍ لِرَبِّهِ فَيُوَافِقُ ما مَرَّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ اشْتِرَاطَ عَمَلِ غُلَامِ رَبِّهِ مع الْعَامِلِ جَائِزٌ سَوَاءٌ كان لمشترط ( ( ( المشترط ) ) ) لِذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ أو الْعَامِلُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بِجُزْءٍ لِرَبِّهِ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ مَجَّانًا أو بِجُزْءٍ لِلْغُلَامِ وَيُشْتَرَطُ شَرْطٌ ثَانٍ إذَا كان الْمُشْتَرِطُ رَبُّ الْمَالِ وهو أَنْ لَا يَكُونَ ذلك الْغُلَامُ عَيْنًا يَطَّلِعُ على ما يَفْعَلُهُ الْعَامِلُ في الْمَالِ وَيُخْبِرُ بِهِ رَبَّهُ وَإِلَّا مُنِعَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَخَلَطَهُ ) أَيْ مَالَ الْقِرَاضِ بِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وأن بِمَالِهِ ) أَيْ هذا إذَا كان لاخلط ( ( ( الخلط ) ) ) بِمَالِ قِرَاضٍ عِنْدَهُ بَلْ وَإِنْ كانا خلط ( ( ( الخلط ) ) ) بِمَالِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان مِثْلِيًّا ) أَيْ إنْ كان الْمَالُ الْمَخْلُوطُ وَالْمَخْلُوطُ بِهِ مِثْلِيًّا 
قَوْلُهُ ( وكان اخلط ( ( ( الخلط ) ) ) قبل شَغْلِ أَحَدِهِمَا ) قال بْن لم أَرَ من ذَكَرَ هذا الشَّرْطَ وَظَاهِرُ التَّوْضِيحِ خِلَافُهُ 
قَوْلُهُ ( فَيُمْنَعُ خَلْطُ مُقَوَّمٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُتَمَاثِلًا وَنَصَّ في التَّوْضِيحُ على جَوَازِ خَلْطِهِ بمثله 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَوَازَ خَلْطِ مَالَ الْقِرَاضِ بِغَيْرِهِ قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ وقد عَلِمْت أَنَّ شَرْطَيْنِ مِنْهُمَا غَيْرُ مُسَلَّمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْخَلْطُ ) أَيْ خَلْطُ مَالِ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ أو بِمَالِ قِرَاضٍ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ خَافَ ) أَيْ الْعَامِلُ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا في الْبَيْعِ رُخْصًا في ثَمَنِ الثَّانِي أَيْ أو خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا في الشِّرَاءِ غُلُوَّ الثَّمَنِ في الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ الخ ) أَيْ فَيَكُونُ مَعْنَى الصَّوَابِ الْوُجُوبَ لَا النَّدْبَ وهو أَحَدُ
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قَوْلَيْنِ وَالْآخَرُ النَّدْبُ كما ذَكَرَ الشَّارِحُ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ ابْنِ نَاجِيٍّ وَالثَّانِي قَوْلُ بَعْضِ شُيُوخِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُ من تَقْدِيمِ مَالِهِ الخ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ قَيْدٌ في قَوْلِهِ أو كان أَحَدُهُمَا له 
قَوْلُهُ ( لِوُجُوبِ الخ ) عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الْخَلْطِ 
قَوْلُهُ ( الْغَلَاءُ في الشِّرَاءِ ) أَيْ كَأَنْ يَخَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا في الشِّرَاءِ الْغُلُوَّ في ثَمَنِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( يَضْمَنُ ) أَيْ الْعَامِلُ الْخُسْرَ إذَا خَافَ ولم يَخْلِطْ 
قَوْلُهُ ( فَتُقَوَّمُ ) أَيْ تِلْكَ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّلَةُ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ تُقَوَّمُ تِلْكَ السِّلْعَةُ بِنَقْدٍ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْعَامِلَ يُشَارِكُ بِقِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ وَلَوْ عَيْنًا هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ الذي أَصْلَحَهَا عليه وَمُقَابِلُهُ وهو الذي كان في الْمُدَوَّنَةِ قبل الْإِصْلَاحِ أَنَّ الْعَامِلَ يُشَارِكُ بِمَا زَادَتْهُ قِيمَةُ ما اشْتَرَاهُ بِحَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ على الْحَالِّ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( بِرِبْحِهِ ) أَيْ بِرِبْحِ الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( وما بَقِيَ ) أَيْ وهو الثُّلُثَانِ على حُكْمِ الْقِرَاضِ أَيْ فَلِلْعَامِلِ منه الْجُزْءُ الْمَجْعُولُ له وَالْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ وَهَذَا على الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ الْعَامِلَ يُشَارِكُ بِقِيمَةِ ما زَادَ وَأَمَّا على مُقَابِلِهِ فَتُقَوَّمُ تِلْكَ السِّلْعَةُ التي اشْتَرَاهَا بِالْمِائَتَيْنِ فَإِنْ كانت قِيمَتُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ كان شَرِيكًا بِالسُّدُسِ 
قَوْلُهُ ( كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ فإن قَوْلَهُ وَشَارَكَ إنْ زَادَ مُؤَجَّلًا ظَاهِرُهُ كان شِرَاؤُهُ بِالزَّائِدِ لِنَفْسِهِ أو لِلْقِرَاضِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ ) هذا هو الصَّوَابُ كما جَزَمَ بِهِ ابن رُشْدٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( في قَبُولِهِ ) أَيْ في قَبُولِهِ لِمَا زَادَهُ الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ قَبُولِهِ ) أَيْ وَعَدَمُ قَبُولِهِ لِمَا زَادَهُ الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ 
قَوْلُهُ ( فَالْمَالُ كُلُّهُ له ) أَيْ وَيَكُونُ كُلُّهُ رَأْسَ مَالِ الْقِرَاضِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ زَادَ مُؤَجَّلًا أو حَالًّا وَاشْتَرَى فِيهِمَا لِنَفْسِهِ أو لِلْقِرَاضِ فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ صُورَةُ الْمُصَنِّفِ وَمَفْهُومُهَا ثَلَاثَةٌ قد عُلِمَتْ من الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( قبل الشَّغْلِ ) أَيْ قبل شَغْلِ مَالِ الْقِرَاضِ بِشِرَائِهِ بِهِ كُلًّا أو بَعْضًا سِلَعًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ إنْ لم الخ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ قبل شَغْلِهِ مُتَعَلِّقٌ بيحجر 
قَوْلُهُ ( أو حَصَلَ بَعْدَ شَغْلِهِ ) أَيْ كُلًّا أو بَعْضًا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ مَنْعُهُ بَعْدَ الشَّغْلِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْمَالُ قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَسَوَاءٌ كان السَّفَرُ بَعِيدًا أو قَرِيبًا وَسَوَاءٌ كان الْعَامِلُ من شَأْنِهِ السَّفَرُ أولا خِلَافًا لِسَحْنُونٍ حَيْثُ قال لَا يُسَافِرُ بَعْدَ الْحَجْرِ عليه بَعِيدًا وَلَوْ بِالْقَلِيلِ وَلِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِمَنْعِ السَّفَرِ بَعْدَ الْحَجْرِ عليه مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَجُزْ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَوْ سَمَّاهُمَا كَأَنْ قال وَجَدْت سلعة ( ( ( السلعة ) ) ) كَذَا تُبَاعُ رَخِيصَةً مع فُلَانٍ أو سمي أَحَدَهُمَا لم يَجُزْ وكان قِرَاضًا فَاسِدًا قال عبق وَانْظُرْ هل تَكُونُ السِّلْعَةُ لِرَبِّ الْمَالِ وَعَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي أُجْرَةُ تَوْلِيَةِ الشِّرَاءِ أو تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أو إنْ عَيَّنَ الْبَائِعُ فَكَمَسْأَلَةِ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ فَلَهُ قِرَاضُ الْمِثْلِ وَإِنْ عَيَّنَ السِّلْعَةَ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( بِعَرْضٍ ) أَيْ وَأَمَّا بَيْعُهُ سِلَعَ التِّجَارَةِ بِدَيْنٍ فَلَا يَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ شَرِيكٌ ) أَيْ وَالشَّرِيكُ له أَنْ يَبِيعَ بِالْعَرْضِ 
فَإِنْ قُلْت مُقْتَضَى تَعْرِيفِ الْمُصَنِّفِ الْقِرَاضَ بِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ على تَجْرٍ بِنَقْدٍ الخ أَنَّ الْعَامِلَ وَكِيلٌ مَخْصُوصٌ وَالْوَكِيلُ الْمَخْصُوصُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ بِالْعَرْضِ 
قلت هو وإن كان وَكِيلًا مَخْصُوصًا لَكِنْ جَازَ بَيْعُهُ بِالْعَرْضِ لِتَقَوِّي جَانِبِهِ بِكَوْنِهِ شَرِيكًا 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ له ) أَيْ لِلْعَامِلِ رَدُّهُ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ أَيْ اطَّلَعَ عليه بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَوْ أَبَى رَبُّ الْمَالِ من رَدِّهِ وَأَرَادَ بَقَاءَهُ لِلْقِرَاضِ وَظَاهِرُهُ
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وَلَوْ كان ذلك الْعَيْبُ قَلِيلًا وَالشِّرَاءُ فُرْصَةً ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( وَلِلْمَالِكِ ) أَيْ وهو رَبُّ الْمَالِ قَبُولُهُ أَيْ لِنَفْسِهِ على وَجْهِ الْمُفَاصَلَةِ وَأَمَّا لو أَخَذَهُ لِيَبِيعَهُ لِلْقِرَاضِ فَلَيْسَ له ذلك 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الْمَعِيبُ ) أَيْ إنْ كان ثَمَنُ الْمَعِيبِ الْمَرْدُودِ جَمِيعَ مَالِ الْقِرَاضِ وَالْحَالُ أَنَّ الثَّمَنَ الذي اشْتَرَى بِهِ ذلك الْمَعِيبَ عَيْنٌ 
قَوْلُهُ ( وَلِي أَخْذُهُ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا نَضَّ الْمَالُ كان لِرَبِّهِ أَخْذُهُ وَلَا كَلَامَ لِلْعَامِلِ وَلَا يُعَارِضُ هذا قَوْلُهُمْ عَقْدُ الْقِرَاضِ لَازِمٌ بَعْدَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ على ما قبل النُّضُوضِ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ بَقِيَ الخ ) هذا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَالْجَوَازُ عِنْدَهُ مُطْلَقٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إذَا شَغَلَ الْقِرَاضُ الْأَجِيرَ عن الْخِدْمَةِ كُلًّا أو بَعْضًا سَقَطَ من الْأُجْرَةِ بِحَسَبِ الشَّغْلِ 
قَوْلُهُ ( وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ ) أَيْ إذَا لم يَبْقَ على عَمَلِهِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه الخ ) قال عج وَلَعَلَّ جَوَابَهُ إن عَقْدَ الْقِرَاضِ نَاسِخٌ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَدَفَعَ مَالَيْنِ الخ ) حَاصِلُ ما في هذه الْمَسْأَلَةِ من الصُّوَرِ على الرَّاجِحِ أَنَّ الْمَالَيْنِ إمَّا أَنْ يُدْفَعَا لِلْعَامِلِ مَعًا أو مُتَعَاقِبَيْنِ قبل شَغْلِ الْأَوَّلِ أو بَعْدَهُ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَتَّفِقَ الجزآن ( ( ( الجزءان ) ) ) الْمَجْعُولَانِ لِلْعَامِلِ في الْمَالَيْنِ أو لَا فَفِي الْأَوَّلَيْنِ بِقِسْمَيْهِمَا يَجُوزُ إنْ شُرِطَ الْخَلْطُ وَإِلَّا مُنِعَ وفي الْأَخِيرِ بِقِسْمَيْهِ يَجُوزُ إنْ لم يُشْتَرَطْ الْخَلْطُ وَإِلَّا مُنِعَ هذا كُلُّهُ إنْ لم يُنِضَّ الْمَالُ الْأَوَّلُ وَأَمَّا إنْ دَفَعَ اثاني ( ( ( الثاني ) ) ) بَعْد ما نَضَّ لأول فَإِنْ نَضَّ مُسَاوِيًا لِرَأْسِ مَالِهِ وَاتَّفَقَ جزآهما ( ( ( جزءاهما ) ) ) جز ( ( ( جاز ) ) ) وَإِلَّا مُنِعَ 
قَوْلُهُ ( إنْ شَرَطَا خَلْطًا لِلْمَالَيْنِ قبل الْعَمَلِ ) إنَّمَا جَازَ لِأَنَّهُ وَلَوْ مع اخْتِلَافِ الْجُزْءِ يَرْجِعُ لِجُزْءٍ مَعْلُومٍ بَيَانُ ذلك أَنَّهُ لو دَفَعَ له مِائَتَيْنِ مِائَةً على الثُّلُثِ لِلْعَامِلِ مائة ( ( ( ومائة ) ) ) على النِّصْفِ على أَنْ يَخْلِطَهُمَا فَحِسَابُهُ أَنْ تَنْظُرَ لِأَقَلَّ عَدَدٍ له ثُلُثٌ وَنِصْفٌ صَحِيحٌ تَجِدُ ذلك سِتَّةً وقد عَلِمْت أَنَّ لِلْعَامِلِ من رِبْحِ إحْدَى الْمِائَتَيْنِ الثُّلُثَ وَمِنْ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى النِّصْفَ فَخُذْ له نِصْفَ السِّتَّةِ وَثُلُثَهَا وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ رِبْحِ مِائَةٍ وَثُلُثَا رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى فَخُذْ له نِصْفَ السِّتَّةِ وَثُلُثَيْهَا وَذَلِكَ سَبْعَةٌ أجمعها مع الْخَمْسَةِ التي صَحَّتْ لِلْعَامِلِ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ اثني ( ( ( اثنا ) ) ) عَشَرَ أقسم الرِّبْحَ على اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا لِلْعَامِلِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ وَذَلِكَ رُبْعُ الرِّبْحِ وَسُدُسُهُ وَلِرَبِّ الْمَالِ سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ وَذَلِكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ وَرُبْعُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الرُّبْعَيْنِ وَالثُّلُثَ وَالسُّدُسَ مَجْمُوعُ الرِّبْحِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وهو الْجَوَازُ في الْمُتَّفِقِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ شرطه ( ( ( شرطاه ) ) ) ) أَيْ أو حَصَلَ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( مُسَاوِيًا لِأَصْلِهِ ) أَيْ لِرَأْسِ مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ الأول ) أي وهو ما نض الأول بربح أوخسر 
قوله ( قد يضيع على العامل ربحه ) أي بأن يجبر به الثاني 
قوله ( قد يجبر الثاني خسر الْأَوَّلِ ) أَيْ وهو ما إذَا نَضَّ الْأَوَّلُ بِرِبْحٍ أو خسركقد ( ( ( خسر ) ) ) يَضِيعُ على الْعَامِلِ رِبْحُهُ ) أَيْ بِأَنْ يُجْبَرَ بِهِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( قد يُجْبَرُ الثَّانِي خُسْرَ الْأَوَّلِ ) أَيْ فَهُوَ في الْحَالَتَيْنِ كَاشْتِرَاطِ الزِّيَادَةِ على الْعَامِلِ أو على رَبِّ الْمَالِ وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا ) أَيْ وَالْحَقُّ أَنَّهُ إذَا نَضَّ الْأَوَّلُ بِمُسَاوٍ جَازَ الدَّفْعُ مُطْلَقًا اتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا أو اخْتَلَفَ إنْ شَرَطَا الْخَلْطَ وَإِلَّا مُنِعَ مُطْلَقًا اتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا أو اخْتَلَفَ
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قَوْلُهُ ( وَجَازَ ) أَيْ سَوَاءٌ اشْتَرَى منه بِنَقْدٍ أو بِمُؤَجَّلٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ صَحَّ الخ ) أَيْ ولم يُشْتَرَطْ ذلك عِنْدَ الْعَقْدِ وَإِلَّا مُنِعَ 
قَوْلُهُ ( أَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا ) أَيْ مَحَلًّا مُنْخَفِضًا كَتُرْعَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو لَا يَبْتَاعَ سِلْعَةً عَيَّنَهَا له ) أَيْ لِقِلَّةِ رِبْحِهَا أو لِوَضِيعَةٍ أَيْ خُسْرٍ فيها 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ إنْ خَالَفَ ) أَيْ وكان يُمْكِنُ الْمَشْيُ بعير ( ( ( بغير ) ) ) الْوَادِي وَالْمَشْيُ بِالنَّهَارِ وَالسَّفَرُ بِغَيْرِ الْبَحْرِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( غير الْخُسْرِ ) أَيْ كَالنَّهْبِ وَالْغَرَقِ وَالسَّمَاوِيِّ زَمَنَ الْمُخَالَفَةِ فَقَطْ وَلَا يَضْمَنُ السَّمَاوِيَّ وَالنَّهْبَ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ كما لَا يَضْمَنُ الْخُسْرَ وَهَذَا في الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ بِخِلَافِ الرَّابِعَةِ فإنه يَضْمَنُ فيها السَّمَاوِيَّ وَالْخُسْرَ وإذا تَنَازَعَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْمَالِ في أَنَّ التَّلَفَ وَقَعَ زَمَنَ الْمُخَالَفَةِ أو بَعْدَهَا صُدِّقَ الْعَامِلُ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ زَمَنِهَا كما في ح عن اللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ زَرَعَ الخ ) يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ إذَا اشْتَرَى بِالْمَالِ طَعَامًا وَآلَةً لِلْحَرْثِ أو اكْتَرَى آلَةً وآجل ( ( ( وآجر ) ) ) أو زَرَعَ بِمَحَلِّ جَوْرٍ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أو عَمِلَ بِالْمَالِ في حَائِطِ غَيْرِهِ مُسَاقَاةً بِمَحَلِّ جَوْرٍ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ بِأَنْ كان لَا حُرْمَةَ له فيه وَلَا جَاهَ فإنه يَكُونُ ضَامِنًا لِلْمَالِ إذَا تَلِفَ الزَّرْعُ أو الثَّمَرُ بِنَهْبٍ أو سَارِقٍ لِأَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلتَّلَفِ وَأَمَّا لو كان لِلْعَامِلِ حُرْمَةٌ وَجَاهٌ وَنُهِبَ الزَّرْعُ أو الثَّمَرُ أو سُرِقَ فَلَا ضَمَانَ عليه وَلَوْ كان الْمَحَلُّ جَوْرًا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( عَيْنًا ) حَالٌ من الْهَاءِ في حركة أَيْ أو حَرَّكَ الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ حَالَةَ كَوْنِهِ عَيْنًا بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ وَعِلْمِهِ بِمَوْتِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ أو حَرَّكَهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالتَّحْرِيكِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ رَبِّهِ سَوَاءٌ حَرَّكَهُ بِبَلَدِ رَبِّهِ أو بِغَيْرِهِ وَقَيَّدَ ابن يُونُسَ الضَّمَانَ بِالْأَوَّلِ وَأَمَّا إنْ كان بِغَيْرِهِ فَلَهُ تَحْرِيكُهُ وَلَوْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّ السَّفَرَ عَمَلٌ كَشَغْلِ الْمَالِ ولم يَعْتَمِدْ الْمُصَنِّفُ تَقْيِيدَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ بَهْرَامَ اعْتِمَادُ ذلك التَّقْيِيدِ 
قَوْلُهُ ( فَيَضْمَنُ ) أَيْ سَوَاءٌ أتجر لِنَفْسِهِ أو لِلْقِرَاضِ وَالرِّبْحُ له في الْأُولَى وَأَمَّا في الثَّانِيَةِ فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْوَرَثَةِ وَلَا شَيْءَ فيه لِلْعَامِلِ 
قَوْلُهُ ( لم يَضْمَنْ ) أَيْ على الرَّاجِحِ لِأَنَّ له فيه شُبْهَةً وَقِيلَ يَضْمَنُ لِخَطَئِهِ على مَالِ الْوَارِثِ وَالْعَمْدُ وَالْخَطَأُ في أَمْوَالِ الناس سَوَاءٌ 
قَوْلُهُ ( كما لو كان ) أَيْ مَالُ الْقِرَاضِ غير عَيْنٍ أَيْ فإنه لَا يَضْمَنُ بِتَحْرِيكِهِ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَمْنَعُوهُ من التَّصَرُّفِ فيه كما أَنْ مُوَرِّثَهُمْ كَذَلِكَ 
قوله ( أو شَارَكَ الْعَامِلُ غَيْرَهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ بِلَا إذْنٍ فَيَضْمَنُ ) لِأَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلضَّيَاعِ لِأَنَّ رَبَّهُ لم يَسْتَأْمِنْ غَيْرَهُ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ إذَا شَارَكَ بِلَا إذْنٍ إذَا غَابَ شَرِيكُ الْعَامِلِ على شَيْءٍ من الْمَالِ وَسَوَاءٌ كان ذلك الشَّرِيكُ صَاحِبَ مَالٍ أو كان عَامِلًا وَأَمَّا إنْ لم يَغِبْ على شَيْءٍ لم يَضْمَنْ إذَا تَلِفَ كما قال ابن الْقَاسِمِ وَاعْتَمَدَهُ أبو الْحَسَنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَارَكَ عَامِلًا آخَرَ ) أَيْ هذا إذَا شَارَكَ عَامِلُ الْقِرَاضِ صَاحِبَ مَالٍ آخَرَ بَلْ وَإِنْ شَارَكَ عَامِلًا آخَرَ لِرَبِّ الْقِرَاضِ أو لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أو بَاعَ بِدَيْنٍ ) أَيْ بنسيأة ( ( ( بنسيئة ) ) ) فَيَضْمَنُ لِأَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلضَّيَاعِ فَالرِّبْحُ لَهُمَا وَالْخَسَارَةُ على الْعَامِلِ على الْمَشْهُورِ ا ه خش 
قَوْلُهُ ( في الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ ) أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ أو حَرَّكَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَيْنًا إلَى هُنَا وَلَا يَتَأَتَّى رُجُوعُهُ لِلزَّرْعِ وَالْمُسَاقَاةِ بِمَحَلِّ جوز ( ( ( جور ) ) ) له لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَا يَأْذَنُ في تَلَفِ مَالِهِ في هذه الْحَالَةِ وقد يُقَالُ رَبُّ الْمَالِ قد يرضى ( ( ( رضي ) ) ) بِالْمُخَاطَرَةِ فَلَا يَضْمَنُ الْعَامِلُ لِعَدَمِ تَعَدِّيه وَلِذَا ارجع هذا الْقَيْدَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بَابًا لِلزَّرْعِ وَالْمُسَاقَاةِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وَغَرِمَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ ) حَاصِلُهُ أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ إذَا دَفَعَ الْمَالَ لِعَامِلٍ آخَرَ قِرَاضًا بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَإِنْ حَصَلَ تَلَفٌ أو خُسْرٌ فَالضَّمَانُ من الْعَامِلِ الْأَوَّلِ كما مَرَّ في قَوْلِهِ أو قَارَضَ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ حَصَلَ رِبْحٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ من الرِّبْحِ وَإِنَّمَا الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ الثَّانِي وَرَبِّ الْمَالِ كما سَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ وَالرِّبْحُ لَهُمَا ثُمَّ إنْ دخل الْعَامِلُ الْأَوَّلُ مع الثَّانِي على مِثْلِ ما دخل عليه الْأَوَّلُ مع رَبِّ الْمَالِ فظاهر ( ( ( فظاهره ) ) ) وَإِنْ دخل معه على أَكْثَرَ مِمَّا دخل عليه مع رَبِّ الْمَالِ فإن الْعَامِلَ الْأَوَّلَ يَغْرَمُ لِلْعَامِلِ الثَّانِي الزِّيَادَةَ وَالرِّبْحُ لِلْعَامِلِ الثَّانِي مع رَبِّ الْمَالِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ من الرِّبْحِ لِأَنَّ الْقِرَاضَ جُعْلٌ لَا يُسْتَحَقُّ إلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ وَالْعَامِلُ الْأَوَّلُ لم يَعْمَلْ فَلَا رِبْحَ له وَإِنْ دخل معه على أَقَلَّ فَالزَّائِدُ لِرَبِّ الْمَالِ لَا لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ له إذَا لم يَحْصُلْ رِبْحًا فَإِنْ لم يَحْصُلْ لِلْعَامِلِ الثَّانِي رِبْحٌ فَلَا شَيْءَ له وَلَا يَلْزَمُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ لِذَلِكَ الثَّانِي شَيْءٌ أَصْلًا كما هو الْقَاعِدَةُ
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أَنَّ الْعَامِلَ لَا شَيْءَ له إذَا لم يَحْصُلْ له رِبْحٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( تَشْبِيهٌ في غُرْمِ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ ) أَيْ تَشْبِيهٌ تَامٌّ لِأَنَّ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ يَغْرَمُ في الْمَحَلَّيْنِ لِلْعَامِلِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( فَخَسِرَ ) أَيْ أو تَلِفَ بَعْضُهُ بِسَمَاوِيٍّ أو ضَيَاعِ بَعْضِهِ أو نقصه بِتَعَدٍّ فَلَا مَفْهُومَ لِلْخُسْرِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ الثَّانِي على الْأَوَّلِ الخ ) قال بْن مَحَلُّ غُرْمِ الْأَوَّلِ لِلثَّانِيَّ ما خَصَّهُ من الرِّبْحِ الذي أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ ما لم يَعْلَمْ الْعَامِلُ الثَّانِي بِتَعَدِّي الْأَوَّلِ أو خُسْرِهِ وَإِلَّا فَلَا غُرْمَ عليه كما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فَخَسِرَ الْأَوَّلُ ) أَيْ أو نَقَصَ بِسَمَاوِيٍّ أو ضَيَاعٍ أو تَعَدٍّ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُرَادُ النَّقْصُ ) أَيْ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ نَقَصَ قبل عمله ( ( ( علمه ) ) ) بِضَيَاعٍ أو تَعَدٍّ أو بِسَمَاوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( إذَا قَارَضَ بِلَا إذْنٍ ) أَيْ وَأَمَّا التَّعَدِّي بِالْمُشَارَكَةِ أو الْبَيْعِ بِدَيْنٍ فَلَهُ الرِّبْحُ مع رَبِّ الْمَالِ وَالتَّلَفُ عليه وَحْدَهُ 
قَوْلُهُ ( كَكُلِّ آخِذِ مَالٍ لِلتَّنْمِيَةِ ) أَيْ فإنه لَا رِبْحَ له كما أَنَّ الْعَامِلَ في الْأَوَّلِ في الْمُشَبَّهِ لَا رِبْحَ له 
قَوْلُهُ ( لَا يُقَالُ فيه مُتَعَدٍّ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ من فَعَلَ في شَيْءِ غَيْرِهِ ما يصر ( ( ( يضر ) ) ) بِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّعَدِّي مُطْلَقَ الْمُخَالَفَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّنْمِيَةُ هُنَا غَيْرُ لَازِمَةٍ ) هذا إشَارَةٌ إلَى اعْتِرَاضٍ ثَانٍ على الْمُصَنِّفِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَوْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُبْضَعِ معه آخِذًا لِلْمَالِيِّ على وَجْهِ التَّنْمِيَةِ لَا يَظْهَرُ إذْ قد يَكُونُ التَّوْكِيلُ وَالْإِبْضَاعُ لِلتَّنْمِيَةِ وقد لَا يَكُونَانِ لِلتَّنْمِيَةِ وقد يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّنْمِيَةِ ما يَشْمَلُ فِعْلَ ما هو الْأَصْلَحُ كَذَا قِيلَ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَالرِّبْحُ لِلْوَكِيلِ فِيهِمَا ) أَيْ كما أَنَّهُ إذَا حَصَلَ خُسْرٌ فَهُوَ عليه وَحْدَهُ قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا تَعَدَّى لَا رِبْحَ له سَوَاءٌ كان تَعَدِّيهِ في بَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَمَرَ بِالْبَيْعِ بِهِ أو كان تَعَدِّيهِ بِالتَّجْرِ في الثَّمَنِ الذي بَاعَ بِهِ وَكَذَلِكَ الْمُبْضَعُ معه لَا رِبْحَ له مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَعَدَّى بِالتَّجْرِ في الْمَالِ الذي دُفِعَ له لِيَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً كَذَا أو كان تَعَدِّيهِ بِاشْتِرَائِهِ السِّلْعَةَ بِأَقَلَّ مِمَّا مَرَّ بِهِ فَلَا فَرْقَ وما قَالَهُ شَارِحُنَا من التَّفْرِقَةِ قد تَبِعَ فيه تت وهو غَيْرُ ظَاهِرٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ الْغَاصِبُ وَالْمُودِعُ وَالْوَصِيُّ إذَا حَرَّكُوا فَلَهُمْ الرِّبْحُ وَعَلَيْهِمْ الْخُسْرُ وَالْمُبْضَعُ معه وَالْوَكِيلُ إذَا خَالَفُوا فَلَا شَيْءَ لهم من الرِّبْحِ وَعَامِلُ الْقِرَاضِ إذَا شَارَكَ أو بَاعَ بِدَيْنٍ فَعَلَيْهِ الْخُسْرُ وَالرِّبْحُ له مع رَبِّ الْمَالِ وإذا قَارَضَ بِلَا إذْنٍ فَالْخَسَارَةُ عليه وَالرِّبْحُ لِلْعَامِلِ الثَّانِي مع رَبِّ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ نَهَاهُ الخ ) لَا عَاطِفَةٌ لِمُقَدَّرٍ على مَحْذُوفٍ بَعْدَ قَوْلِهِ فَتَعَدَّى مَعْلُومٌ من أَوَّلِ الْكَلَامِ وَالْأَصْلُ وَالرِّبْحُ لَهُمَا أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ إنْ لم يَنْهَهُ عن الْعَمَلِ قَبْلَهُ لَا الرِّبْحُ لَهُمَا إنْ نَهَاهُ وَإِنَّمَا جُعِلَ الْمَعْطُوفُ محذوفاف ( ( ( محذوفا ) ) ) لِأَنَّ لَا لَا تَعْطِفُ الْجُمَلَ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا والربح ( ( ( الربح ) ) ) لها ( ( ( لهما ) ) ) مع التَّصْرِيحِ بِهِ لِأَنَّ ضَمِيرَ لَهُمَا الْمَذْكُورَ ولرب ( ( ( لرب ) ) ) الْمَالِ وَالْعَامِلِ الثَّانِي وَهَذَا ليس بِمُرَادٍ وَصُورَتُهُ أَعْطَى الْعَامِلَ مَالًا لِيَعْمَلَ فيه قِرَاضًا ثُمَّ قبل أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قال له يا فُلَانُ لَا تَعْمَلْ فَحِينَئِذٍ يَنْحَلُّ عَقْدُ الْقِرَاضِ وَيَصِيرُ الْمَالُ كَالْوَدِيعَةِ فإذا عَمِلَ بَعْدَ ذلك كان الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ وَحْدَهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَقَرَّ الْعَامِلُ أَنَّهُ اشْتَرَى للقراض ( ( ( القراض ) ) ) بَعْدَ ما نَهَاهُ وهو ما اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ وقال ابن حَبِيبٍ إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعْدَ ما نَهَاهُ لِلْقِرَاضِ فَالرِّبْحُ لَهُمَا لِالْتِزَامِهِ لِرَبِّ الْمَالِ نَصِيبَهُ من الرِّبْحِ فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَانْحَلَّ عَقْدُ الْقِرَاضِ حِينَئِذٍ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَعْمَلَ فيه
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قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ قَوْلُهُ الخ ) هذا تَفْرِيعٌ على ذِكْرِ انْحِلَالِ الْعَقْدِ في الْحَلِّ السَّابِقِ إذْ الْعَقْدُ إنَّمَا هو مع الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( إذْ عُلِمَ منه ) أَيْ من أَوَّلِ الْكَلَامِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِقَيْدِ الثَّانِي ) أَيْ بَلْ من حَيْثُ هو عَامِلٌ 
قَوْلُهُ ( أو جَنَى كُلٌّ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَامِلَ وَرَبَّ الْمَالِ إذَا جَنَى أَحَدُهُمَا على شَيْءٍ من مَالِ الْقِرَاضِ أو أَخَذَ أَحَدُهُمَا شيئا منه قَرْضًا فإن حُكْمَهُ كَجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ فَيَكُونُ الْبَاقِي بَعْدَ الْأَخْذِ أو الْجِنَايَةِ هو رَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ لِذَلِكَ الْبَاقِي وَأَمَّا ما ذَهَبَ بِالْجِنَايَةِ أو بِالْأَخْذِ قَرْضًا فَيُتْبَعُ بِهِ الْجَانِي أو الْآخِذُ في ذِمَّتِهِ إنْ كان الْآخِذُ أو الْجَانِي هو الْعَامِلُ وَكَذَا إنْ كان الْجَانِي أَجْنَبِيًّا وَأَمَّا إنْ كان الْآخِذُ أو الْجَانِي رَبَّ الْمَالِ فَكَأَنَّهُ إنَّمَا قَارَضَ بِمَا بَقِيَ فَيَكُونُ هو رَأْسُ الْمَالِ خَاصَّةً وَيَكُونُ الرِّبْحُ له 
قَوْلُهُ ( وَالْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرُ بِلَوْ ) أَيْ لِأَنَّ مَدْخُولَ أو عَطْفٌ على الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَيْنِ قَوْلُهُ فَكَأَجْنَبِيٍّ وَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الرِّبْحَ في الْمَعْطُوفِ عليه ليس لَهُمَا فَيَقْتَضِي أَنَّهُ كَذَلِكَ في هَذَيْنِ لِإِخْرَاجِهِمَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُمَا مِمَّا الرِّبْحُ فيه لَهُمَا مع أَنَّ ربح ( ( ( الربح ) ) ) في هَذَيْنِ لَهُمَا 
قَوْلُهُ ( فَكَأَجْنَبِيٍّ ) أَيْ فَحُكْمُهُ حُكْمُ جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَيُتْبَعُ ) أَيْ الْآخِذُ وَالْجَانِي بِمَا أَخَذَهُ وما أَتْلَفَهُ بِجِنَايَتِهِ 
قَوْلُهُ ( في الْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَجِنَايَةِ الْعَامِلِ أو أَخْذِهِ بَعْضَهُ قَرْضًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُجْبَرُ ذلك ) أَيْ الْمَأْخُوذُ قَرْضًا أو التَّالِفُ بِالْجِنَايَةِ بِالرِّبْحِ لِأَنَّ الرِّبْحَ إنَّمَا يَجْبُرُ الْخُسْرَ وَالتَّلَفَ وَأَمَّا الْجِنَايَةُ وَالْأَخْذُ منه قَرْضًا فَلَا يُجْبَرَانِ بِهِ لِأَنَّ الْجَانِيَ يُتْبَعُ بِمَا جَنَى عليه وَالْآخِذُ قَرْضًا يُتْبَعُ بِمَا أَخَذَهُ 
قَوْلُهُ ( وَالرِّبْحُ له خَاصَّةً ) أَيْ لِأَنَّهُ رَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ إنَّمَا هو لِرَأْسِ الْمَالِ وَلَا يُعْقَلُ رِبْحٌ لِلْمَأْخُوذِ مع أَنَّهُ لم يُحَرِّكْ 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ رضي بِهِ ) أَيْ بِأَنَّ الْبَاقِيَ رَأْسُ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا فَرْقَ في الْجِنَايَةِ أو الْأَخْذِ بين أَنْ يَكُونَا قبل الْعَمَلِ أو بَعْدَهُ ) أَيْ في كَوْنِ رَأْسِ الْمَالِ هو الْبَاقِي وَلَا يُجْبَرُ ذلك بِالرِّبْحِ وَيُتْبَعُ الْآخِذُ بِمَا أَخَذَهُ وَالْجَانِي بِمَا جَنَى عليه وَهَذَا هو الصَّوَابُ كما قال طفي وَأَمَّا قَوْلُ خش وَلَا فَرْقَ بين أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ قبل الْعَمَلِ أو بَعْدَهُ لَكِنْ إنْ كانت قَبْلَهُ يَكُونُ الْبَاقِي رَأْسَ الْمَالِ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَرَأْسُ الْمَالِ على أَصْلِهِ لِأَنَّ الرِّبْحَ يَجْبُرُهُ وَلَا يَجْبُرُهُ إذَا حَصَلَ ما ذُكِرَ قَبْلَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَقْتَسِمَانِ من الرِّبْحِ إلَّا ما زَادَ على ما يَجْبُرُ رَأْسَ الْمَالِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْجَانِيَ وَالْآخِذَ يُتْبَعُ بِمَا أَخَذَهُ وَبِمَا جَنَى عليه وَحِينَئِذٍ فَلَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ فَالْأَوْلَى ما قَالَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاؤُهُ من رَبِّهِ سِلَعًا لِلْقِرَاضِ ) أَيْ وَأَمَّا شِرَاؤُهُ منه سِلَعًا لِنَفْسِهِ فَهُوَ جَائِزٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَشْهُورُ في هذا الْفَرْعِ الْكَرَاهَةُ ) أَيْ لِئَلَّا يُتَحَيَّلَ على الْقِرَاضِ بِعَرْضٍ لِرُجُوعِ رَأْسِ الْمَالِ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( أو اشْتِرَاؤُهُ سِلَعًا لِلْقِرَاضِ بِنَسِيئَةٍ ) إنَّمَا مُنِعَ ذلك لِأَكْلِ رَبِّ الْمَالِ رِبْحَ ما لم يَضْمَنْ وقد نهى عنه النبي عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ بِالنَّسِيئَةِ لِنَفْسِهِ لَجَازَ لِلْخُلُوصِ منن النَّهْيِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ أن الْمَنْعَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان الْعَامِلُ غير مُدِيرٍ وَأَمَّا الْمُدِيرُ فَلَهُ الشِّرَاءُ لِلْقِرَاضِ بِالدَّيْنِ كما في سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيَجِبُ أَنْ يُقَيِّدَ ذلك بِكَوْنِ الدَّيْنِ الذي يَشْتَرِي بِهِ يَفِي به مَالَ الْقِرَاضِ وَإِلَّا لم يُجْزِهِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَذِنَ رَبُّهُ ) أَيْ بِخِلَافِ بَيْعِهِ بِالدَّيْنِ فإنه يُمْنَعُ ما لم يَأْذَنْ له رَبُّ الْمَالِ وَإِلَّا جَازَ وَلَا يُقَالُ أن إتْلَافَ الْمَالِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ التَّلَفَ هُنَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ على أَنَّ إتْلَافَ الْمَالِ الْمَمْنُوعِ أَنْ يَرْمِيَهُ في بَحْرٍ أو نَارٍ مَثَلًا بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ) أَيْ فَإِنْ فَعَلَ الْعَامِلُ وَاشْتَرَى بِنَسِيئَةٍ ضَمِنَ ذلك الْعَامِلُ ما اشْتَرَاهُ بِالنَّسِيئَةِ وكان له رِبْحُهُ 
قَوْلُهُ ( وَاشْتِرَاؤُهُ بِأَكْثَرَ ) أَيْ لِأَدَائِهِ لِسَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا إذَا نَقَدَ وَأَكَلَ رِبْحَ ما لم يَضْمَنْ إذَا لم يَنْقُدْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَعَلَ كان شَرِيكًا ) أَيْ إذَا لم يَرْضَ رَبُّ الْمَالِ بِمَا فَعَلَهُ أَمَّا لو رضي بِهِ دَفَعَ له رَبُّ الْمَالِ قِيمَةَ الْمُؤَجَّلِ وَعَدَدَ الْحَالِّ وَصَارَ الْكُلُّ رَأْسَ الْمَالِ كما مَرَّ وَقَوْلُهُ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ ما زَادَ أَيْ إذَا كان
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ذلك الْأَكْثَرُ لِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( كما لو اشْتَرَى لِنَفْسِهِ ) أَيْ فإنه يَكُونُ شَرِيكًا بِنِسْبَةِ ذلك أَيْ بِنِسْبَةِ قِيمَتِهِ أو عَدَدِهِ لِمَالِ الْقِرَاضِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الثَّانِي يَشْغَلُهُ عن الْأَوَّلِ ) إنَّمَا مُنِعَ في هذه الْحَالَةِ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ قد اسْتَحَقَّ مَنْفَعَةَ الْعَامِلِ 
قَوْلُهُ ( جَوَازُهُ منه ) أَيْ وَيَجْرِي فيه ما مَرَّ من التَّفْصِيلِ من دَفْعِ الْمَالَيْنِ له مَعًا أو مُتَعَاقِبَيْنِ قبل شَغْلِ الْأَوَّلِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَيُجْبَرُ أَيْضًا ما تَلِفَ الخ ) التَّلَفُ هو النَّقْصُ الْحَاصِلُ لَا عن تَحْرِيكٍ وَأَمَّا الْخُسْرُ فَهُوَ ما نَشَأَ عن تَحْرِيكٍ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من جَبْرِ الْخُسْرِ وَالتَّلَفِ بِالرِّبْحِ في الْقِرَاضِ الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ الْفَاسِدِ الذي فيه قِرَاضُ الْمِثْلِ وَأَمَّا الذي فيه أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَلَا يَتَأَتَّى فيه جَبْرٌ لِأَنَّ الْمَالَ وَرِبْحَهُ كُلَّهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخُسْرَ وَالتَّلَفَ يُجْبَرَانِ بِالرِّبْحِ وَلَوْ شَرَطَا خِلَافَهُ بِأَنْ اتَّفَقَا على أَنَّ الْبَاقِي بَعْدَ الْخُسْرِ أو التَّلَفِ هو رَأْسُ الْمَالِ وهو ظَاهِرُ ما لِمَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَحَكَى بَهْرَامُ مُقَابِلَهُ عن جَمْعٍ فَقَالُوا مَحَلُّ الْجَبْرِ ما لم يَشْتَرِطَا خِلَافَهُ وَإِلَّا عُمِلَ بِذَلِكَ الشَّرْطِ قال بَهْرَامُ وَاخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وهو الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْأَصْلَ إعْمَالُ الشُّرُوطِ لِخَبَرِ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ما لم يعاضه ( ( ( يعارضه ) ) ) نَصٌّ 
قَوْلُهُ ( بِسَمَاوِيٍّ ) أَيْ وَأَمَّا ما تَلِفَ بِجِنَايَةٍ فَلَا يَجْبُرُهُ الرِّبْحُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُتْبَعُ بِهِ الْجَانِي سَوَاءٌ كان الْجَانِي أَجْنَبِيًّا أو كان هو الْعَامِلُ وَسَوَاءٌ كانت الْجِنَايَةُ قبل الْعَمَلِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أو أَخْذِ لِصٍّ أو عَشَّارٍ ) أَيْ وَلَوْ عَلِمَا وَقَدَرَ على الإنتصاف مِنْهُمَا كما في عبق 
قَوْلُهُ ( الذي في الْبَاقِي ) أَيْ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ التَّلَفِ أو الْخُسْرِ 
قَوْلُهُ ( لِلتَّلَفِ فَقَطْ ) أَيْ لَا له وَلِلْخُسْرِ لِأَنَّ الْخُسْرَ إنَّمَا يَنْشَأُ بَعْدَ الْعَمَلِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ ) أَيْ بَعْدَ الْخُسْرِ أو التَّلَفِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يُعِيدَهُ له ) أَيْ فَيَتَّجِرَ فيه فَيَحْصُلَ رِبْحٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُجْبَرَ بَعْدَ ذلك ) أَيْ لَا يُجْبَرَ الْخُسْرُ أو التَّلَفُ الْحَاصِلُ قبل قَبْضِ الْمَالِ بِالرِّبْحِ الْحَاصِلِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ الْخَلَفُ ) أَيْ وَلَهُ عَدَمُ الْخَلَفِ لِلْكُلِّ أو الْبَعْضِ كان التَّلَفُ قبل الْعَمَلِ أو بَعْدَهُ وإذا أَخْلَفَ التَّالِفُ فَفِي لُزُومِ قَبُولِ الْعَمَلِ لِذَلِكَ الْخَلَفِ تَفْصِيلٌ أَشَارَ له بِقَوْلِهِ فَإِنْ تَلِفَ الخ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَا يَلْزَمُهُ الْخَلَفُ تَلِفَ الْكُلُّ أو الْبَعْضُ كان التَّلَفُ قبل الْعَمَلِ أو بَعْدَهُ فَإِنْ أَخْلَفَ لَزِمَ الْعَامِلَ الْقَبُولُ في تَلَفِ الْبَعْضِ لَا الْكُلِّ إنْ كان التَّلَفُ بَعْدَ الْعَمَلِ وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ الْخَلَفُ ) أَيْ وَلَا يُجْبَرُ التَّالِفُ بِرِبْحِ الْخَلَفِ سَوَاءٌ كان التاف ( ( ( التالف ) ) ) كُلَّ الْمَالِ أو بَعْضَهُ كما قال اللَّخْمِيُّ وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ عن التُّونُسِيِّ خِلَافًا لِمَا في عبق من أَنَّهُ إذَا تَلِفَ الْبَعْضُ وَأَخْلَفَهُ رَبُّهُ فإنه يُجْبَرُ تَلَفُ الْأَوَّلِ بِرِبْحِ الثَّانِي وَنَصَّ اللَّخْمِيُّ فِيمَنْ دَفَعَ لِلْعَامِلِ مِائَةً فَضَاعَ منها خَمْسُونَ فَخَلَفَهَا صَاحِبُ الْمَالِ فَاشْتَرَى بِالْمِائَةِ سِلْعَةً فَبَاعَهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وكان الْقِرَاضُ بِالنِّصْفِ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْعَامِلِ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ لِأَنَّ نِصْفَ السِّلْعَةِ على الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ وَرَأْسُ مَالِهِ مِائَةٌ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فيه وَنِصْفُهَا على الْقِرَاضِ الثَّانِي وَرَأْسُ مَالِهِ خَمْسُونَ وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِهَا وَلَا يُجْبَرُ الْأَوَّلُ بِشَيْءٍ من الرِّبْحِ الثَّانِي اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ ) أَيْ قبل الْعَمَلِ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَتْهُ السِّلْعَةُ ) أَيْ فَلَهُ رِبْحُهَا وَعَلَيْهِ خُسْرُهَا وَلَيْسَ له رَدُّهَا وَظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْقِرَاضِ أَمْ لَا وَقَيَّدَهُ
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أبو الْحَسَنِ بِالثَّانِي وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا تَلْزَمُهُ وَكَلَامُ الطَّنْجِيِّ في طُرَرِ التَّهْذِيبِ يَقْتَضِي عَدَمَ ارْتِضَاءِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ إبْقَاءُ الْمُدَوَّنَةِ على ظَاهِرِهَا من الْإِطْلَاقِ 
قَوْلُهُ ( مَالًا قِرَاضًا ) أَيْ وَجُعِلَ لَهُمَا نِصْفُ الرِّبْحِ فَالرِّبْحُ الذي لَهُمَا يُفَضُّ عَلَيْهِمَا على حَسَبِ عَمَلِهِمَا إذَا تَفَاوَتَا في الْعَمَلِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَلَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ كما أَنَّهُ لو أَخَذَ اثْنَانِ مَالًا وَاحِدًا وَجُعِلَ لِوَاحِدٍ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِلْآخِرِ ثُلُثُهُ فإن كُلَّ وَاحِدٍ يَكُونُ عليه من الْعَمَلِ قَدْرَ ما جُعِلَ له من الرِّبْحِ وَلَا يَكُونُ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا سَوِيَّةً 
قَوْلُهُ ( كُلُّ وَاحِدٍ منه بِقَدْرِ عَمَلِهِ ) فَإِنْ اخْتَلَفَا في بَيْعٍ أو شِرَاءٍ فَالْقَوْلُ لِمَنْ وَضَعَ الْمَالَ عِنْدَهُ فَإِنْ وَضَعَهُ رَبُّهُ عِنْدَهُمَا رُدَّ أَمْرُ ما اخْتَلَفَا فيه من بَيْعٍ أو شِرَاءٍ لِرَبِّ الْمَالِ إنْ لم يَتَّفِقَا 
قَوْلُهُ ( وَأَنْفَقَ إنْ سَافَرَ ) أَيْ في زَمَنِ سَفَرِهِ وَإِقَامَتِهِ في الْبَلَدِ الذي يَتَّجِرُ فيه وفي حَالِ رُجُوعِهِ حتى يَصِلَ لِوَطَنِهِ 
قَوْلُهُ ( ويقضي له بِذَلِكَ ) أَيْ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ 
قَوْلُهُ ( من طَعَامٍ ) من بِمَعْنَى في مُتَعَلِّقٌ بأنفق 
قَوْلُهُ ( ما لم يَشْغَلْهُ ) أَيْ الْعَمَلُ في الْقِرَاضِ 
قَوْلُهُ ( عن الْوُجُوهِ التي يَقْتَاتُ منها ) كما لو كانت له صَنْعَةٌ يُنْفِقُ منها فَعَطَّلَهَا لِأَجْلِ عَمَلِ الْقِرَاضِ فَلَهُ الْإِنْفَاقُ على نَفْسِهِ من مَالِ الْقِرَاضِ وَإِنْ كان حَاضِرًا 
قَوْلُهُ ( وهو قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ ) أَيْ كما قال أبو الْحَسَنِ خِلَافًا لتت الْقَائِلِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ ) أَيْ ولم يَدْخُلْ بها فَالْمُرَادُ بِالْبِنَاءِ الدُّخُولُ فإذا عَقَدَ عليها فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ حتى يَدْخُلَ بها قال في مُعِينِ الْحُكَّامِ إنْ تَزَوَّجَ في بَلَدٍ لم تَسْقُطْ نَفَقَتُهُ حتى يَدْخُلَ فَحِينَئِذٍ تَصِيرُ بَلَدَهُ نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ وَالدَّعْوَى لِلدُّخُولِ لَيْسَتْ مثله في إسْقَاطِ النَّفَقَةِ خِلَافًا لعبق اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بني سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ ) أَيْ من مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ بها طَلَاقًا بَائِنًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَعُودُ له النَّفَقَةُ وَلَوْ كانت حَامِلًا لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ لَا لِلزَّوْجَةِ كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ تَبَعًا لشب 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَنَى لها ( ( ( بها ) ) ) في طَرِيقِهِ التي سَافَرَ فيها لم تَسْقُطْ ) أَيْ كما لو سَافَرَ بها فَيُنْفِقُ على نَفْسِهِ بِنَاءً على أَنَّ الدَّوَامَ ليس كَالِابْتِدَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا نَفَقَةَ له في الْيَسِيرِ ) فَلَوْ كان بِيَدِ الْعَامِلِ مَالَانِ يَسِيرَانِ لِرَجُلَيْنِ وَيَحْمِلَانِ بِاجْتِمَاعِهِمَا النَّفَقَةَ وَلَا يَحْمِلَانِهَا عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا فَرَوَى اللَّخْمِيُّ أَنَّ له النفق ( ( ( النفقة ) ) ) وَالْقِيَاسُ سُقُوطُهَا لِحُجَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ ما لَا تَجِبُ فيه النَّفَقَةُ ا ه قال ابن عَرَفَةَ وَلَا أَعْرِفُ هذه الرِّوَايَةَ لِغَيْرِهِ ولم أَجِدْهَا في النَّوَادِرِ وَهِيَ خِلَافُ أَصْلِ الْمَذْهَبِ فِيمَنْ جَنَى جِنَايَةً على رَجُلَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَا تَبْلُغُ ثُلُثَ الدِّيَةِ وفي مَجْمُوعِهِمَا ما يَبْلُغُهُ أَنَّ ذلك في مَالِهِ لَا على الْعَاقِلَةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ أَهْلٍ الخ ) بِأَنْ كان سَفَرُهُ لِأَجْلِ تَنْمِيَةِ الْمَالِ أَمَّا لو كان سَفَرُهُ لِأَجْلِ وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا نَفَقَةَ له من مَالِ الْقِرَاضِ لَا في حَالِ ذَهَابِهِ وَلَا في حَالِ إقَامَتِهِ في الْبَلَدِ التي سَافَرَ إلَيْهَا مُطْلَقًا وَأَمَّا في حَالِ رُجُوعِهِ فَإِنْ رَجَعَ من قُرْبَةٍ فَلَا نَفَقَةَ له وَلَوْ كانت الْبَلَدُ التي رَجَعَ إلَيْهَا ليس بها قُرْبَةٌ وَأَمَّا إنْ رَجَعَ من عِنْدِ أَهْلٍ لِبَلَدٍ ليس بها أَهْلٌ فَلَهُ النَّفَقَةُ لِأَنَّ سَفَرَ الْقُرْبَةِ وَالرُّجُوعَ منه لِلَّهِ وَلَا كَذَلِكَ الرُّجُوعُ من عِنْدِ الْأَهْلِ 
قَوْلُهُ ( الْمَدْخُولُ بها ) أَيْ قَدِيمًا وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمَةُ فَقَدْ بني بها حَالَ سَفَرِهِ لِلتِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( كَالْأَجَانِبِ ) يَعْنِي وُجُودَهُمْ في الْبَلَدِ التي سَافَرَ إلَيْهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ 
قَوْلُهُ ( بِالْمَعْرُوفِ ) فَلَوْ أَنْفَقَ سَرَفًا تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ له الْقَدْرُ الْمُعْتَادُ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وبن
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قَوْلُهُ ( بِالشُّرُوطِ الخ ) ما ذَكَرَهُ من اعْتِبَارِ الشُّرُوطِ في الِاسْتِخْدَامِ تَبِعَ فيه الشَّيْخَ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيَّ وهو الظَّاهِرُ كما قال بْن بِدَلِيلِ قَوْلِ ابْنِ عبد السَّلَامِ الْخِدْمَةُ أَخَصُّ من النَّفَقَةِ وَكُلُّ ما كان شَرْطًا في الْأَعَمِّ شُرِطَ في الْأَخَصِّ وَأَمَّا قَوْلُ عبق إنَّ عَدَمَ الْبِنَاءِ بِالزَّوْجَةِ وَكَوْنَهُ لِغَيْرِ حَجٍّ وغرو ( ( ( وغزو ) ) ) وَقُرْبَةٍ لَا يُعْتَبَرُ في الِاسْتِخْدَامِ فَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ إنْ سَافَرَ ) فَإِنْ كان حَاضِرًا لَا يَسْتَخْدِمُ وَإِنْ تَأَهَّلَ لِأَنَّ الِاسْتِخْدَامَ من جُمْلَةِ الْإِنْفَاقِ وهو إنَّمَا يَكُونُ في السَّفَرِ لِلتَّجْرِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَبْنِ بِزَوْجَةٍ ) أَيْ في الْبَلَدِ التي سَافَرَ إلَيْهَا فَإِنْ بَنَى بِزَوْجَةٍ بها سَقَطَ أُجْرَةُ الْخَادِمِ من الْقِرَاضِ وكان عليه أَنْ يَزِيدَ وكان سَفَرُهُ لِلْمَالِ لَا لِأَهْلٍ أو قُرْبَةٍ كَحَجٍّ أو غَزْوٍ فَإِنْ سَافَرَ لِغَيْرِ الْمَالِ كانت أُجْرَةُ الْخَادِمِ عليه لَا من مَالِ الْقِرَاضِ كما قال الشَّيْخُ أَحْمَدُ 
قَوْلُهُ ( وَاحْتَمَلَ الْمَالَ ) أَيْ فَإِنْ لم يَحْتَمِلْ لم يَسْتَخْدِمْ من مَالِ الْقِرَاضِ 
قَوْلُهُ ( إنْ طَالَ سَفَرُهُ ) أَيْ بِالطَّرِيقِ أو طَالَتْ إقَامَتُهُ في الْبَلَدِ التي سَافَرَ إلَيْهَا قال ابن عَرَفَةَ وفي كَوْنِ الْبِضَاعَةِ كَالْقِرَاضِ في النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَسُقُوطِهِمَا فيها ثَالِثُهَا الْكَرَاهَةُ لِسَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مع رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ رُشْدٍ عن سَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ وَرِوَايَةِ أَشْهَبَ وَصَوَّبَ هو واللخمي ( ( ( اللخمي ) ) ) وَالصَّقَلِّيُّ الثَّانِيَ ثُمَّ قال عن اللَّخْمِيِّ الْعَادَةُ أيوم ( ( ( اليوم ) ) ) لَا نَفَقَةَ وَلَا كِسْوَةَ فيها بَلْ إمَّا أَنْ يَعْمَلَ مُكَارَمَةً فَلَا نَفَقَةَ له أو بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَلَا شَيْءَ له غَيْرُهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَالْمَدَارُ على الطُّولِ بِبَلَدِ التَّجْرِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَالْمَدَارُ على طُولِ السَّفَرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مع الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ ) أَيْ فَلَا بُدَّ في الْكِسْوَةِ من شُرُوطٍ خَمْسَةٍ السَّفَرُ وَطُولُ الْغَيْبَةِ فيه وَاحْتِمَالُ الْمَالِ لها ولم يَبْنِ بِزَوْجَةٍ وَكَوْنُ السَّفَرِ لِلْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَالطُّولُ بِالْعُرْفِ ) أَيْ وَجَعَلَ ابن الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ طُولًا مَحْمُولًا على ما إذَا احْتَاجَ لِلْكِسْوَةِ وَإِلَّا لم يَكُنْ له كما في عبق 
قَوْلُهُ ( وَسَكَتَ عنه ) أَيْ عن اشْتِرَاطِهَا 
قَوْلُهُ ( لِوُضُوحِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الْكِسْوَةَ أَخَصُّ من النَّفَقَةِ وما كان شَرْطًا في الْأَعَمِّ فَهُوَ شَرْطٌ في الْأَخَصِّ 
قَوْلُهُ ( وَوُزِّعَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا سَافَرَ لِلْقِرَاضِ وَقَصَدَ معه حَاجَةً لِنَفْسِهِ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ وَوُزِّعَ ما أَنْفَقَ على الْحَاجَةِ وَالْقِرَاضِ وقد ذَكَرَ الشَّارِحُ طَرِيقَتَيْنِ في التَّوْزِيعِ 
وَحَاصِلُ الْأُولَى أَنَّ ما أَنْفَقَهُ يُوَزَّعُ على النَّفَقَتَيْنِ أَيْ على ما شَأْنُهُ أَنْ يُنْفَقَ في الْقِرَاضِ وَعَلَى ما شَأْنُهُ أَنْ يُنْفَقَ في الْحَاجَةِ وَهَذَا ما في الْمَوَّازِيَّةِ وَصَحَّحَهُ ابن عَرَفَةَ وَالْعُوفِيُّ وَحَاصِلُ الثَّانِيَةِ أَنَّ التَّوْزِيعَ يَكُونُ على ما شَأْنُهُ أَنْ يُنْفَقَ في الْحَاجَةِ وَمَبْلَغِ مَالِ الْقِرَاضِ وَهَذَا ما في الْعُتْبِيَّةِ وَنَحْوُهُ في الْمَوَّازِيَّةِ لَكِنْ نَظَرَ فيه ابن عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( هذا ) أَيْ ما ذُكِرَ من التَّوْزِيعِ 
قَوْلُهُ ( قبل الِاكْتِرَاءِ الخ ) فيه أَنَّ هذا يُعَارِضُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ لِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ الْقِرَاضَ قبل الِاكْتِرَاءِ والتزوج ( ( ( والتزود ) ) ) كان خُرُوجُهُ لِلْقِرَاضِ لَا لِلْحَاجَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَيْ إنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لها 
قَوْلُهُ ( في هذه الْحَالَةِ ) أَعْنِي ما إذَا أَخَذَ مَالَ الْقِرَاضِ بَعْدَ أَنْ كترى ( ( ( اكترى ) ) ) وَتَزَوَّدَ لِخُرُوجِهِ لِحَاجَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَارْتَضَاهُ ابن عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ وَمَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ خِلَافُ نَصِّهَا ) فيه نَظَرٌ بَلْ لم يَرْتَضِهِ ابن عَرَفَةَ ولم يَقُلْ ذلك بَلْ تَعَقَّبَهُ عيه ونصه ( ( ( نصه ) ) ) الصَّقَلِّيُّ فيها لِمَالِكٍ إنْ خَرَجَ في حَاجَةٍ لِنَفْسِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ قِرَاضًا فَلَهُ أَنْ يَفُضَّ النَّفَقَةَ على مَبْلَغِ قِيمَةِ نَفَقَتِهِ وَمَبْلَغِ الْقِرَاضِ اللَّخْمِيُّ من أَخَذَ قراضبا ( ( ( قراضا ) ) ) وكان خَارِجًا لِحَاجَتِهِ فَمَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ لَا شَيْءَ له كَمَنْ خَرَجَ إلَى أهل ( ( ( أهله ) ) ) وَفِيهِ أَنَّهُ قد جَعَلَ مَعْرُوفَ الْمَذْهَبِ خِلَافَ نصفها ( ( ( نصها ) ) ) ا ه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَعْلَمْ بِالْحُكْمِ ) أَيْ الذي هو عِتْقُهُ على رَبِّ الْمَالِ إذَا مَلَكَهُ 
قَوْلُهُ ( وَيَغْرَمُ لِرَبِّهِ ثَمَنَهُ ) أَيْ
____________________
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وَيَغْرَمُ الْعَامِلُ لِرَبِّهِ ثَمَنَ الْعَبْدِ الذي اشْتَرَاهُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( ما عَدَا رِبْحِهِ ) أَيْ رِبْحِ الْعَامِلِ الْكَائِنِ في الْمَالِ الذي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ وَهَذَا إذَا أُرِيدَ الْمُفَاصَلَةُ فَإِنْ أُرِيدَ إبْقَاءُ الْقِرَاضِ فإن الْعَامِلَ يَغْرَمُ لِرَبِّ الْمَالِ ثَمَنَهُ كُلَّهُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( قبل الشِّرَاءِ ) أَيْ وَأَمَّا الرِّبْحُ الْحَاصِلُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَهُوَ هَدَرٌ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ إنْ كان له رِبْحٌ قبل الشِّرَاءِ عَمَّا إذَا لم يَكُنْ له رِبْحٌ قبل الشِّرَاءِ فإنه يَدْفَعُ له ثَمَنَهُ بِتَمَامِهِ كما لو دَفَعَ له مِائَةً يَعْمَلُ فيها قِرَاضًا بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى به ( ( ( بها ) ) ) ابْنَ رَبِّ الْمَالِ عَالِمًا بِأَنَّهُ ابْنُهُ فإنه يُعْتَقُ عليه وَيَدْفَعُ لِرَبِّ الْمَالِ الْمِائَةَ بِتَمَامِهَا فَقَطْ وَلَوْ كان الْعَبْدُ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْعَبْدُ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ بَعْدَ الشِّرَاءِ هَدَرٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا الْعَامِلَ قَبُولُهَا ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ قَبُولُهَا لو رَدَّهَا عليه رَبُّ الْمَالِ لِيَعْمَلَ فيها قِرَاضًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَرِبْحِهِ ) هذا إذَا وُجِدَ من يَشْتَرِي بَعْضَهُ فَإِنْ لم يُوجَدْ إلَّا من يَشْتَرِي كُلَّهُ أو أَكْثَرَ من رَأْسِ الْمَالِ وَحَظُّ رَبِّهِ من الرِّبْحِ بِيعَ كُلُّهُ في الْأَوَّلِ وَأَكْثَرُهُ في الثَّانِي وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ من الرِّبْحِ الْحَاصِلِ قبل الشِّرَاءِ وَحِصَّتَهُ من الرِّبْحِ فيه وَكَذَا رَبُّ الْمَالِ وَقَوْلُهُمْ لَا يَرْبَحُ الشَّخْصُ فِيمَنْ يُعْتَقُ عليه مَعْنَاهُ حَيْثُ عَتَقَ وَأَخَذَ حَظَّهُ من الرب ( ( ( الربح ) ) ) وَأَمَّا إنْ بِيعَ كما هُنَا فَيُرْجَعُ فيه 
قَوْلُهُ ( وَرِبْحُهُ قَبْلَهُ ) أَيْ وَرِبْحُهُ الْحَاصِلُ قَبْلَهُ لَا الرِّبْحُ الْحَاصِلُ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ هَدَرٌ فَلَوْ كان أَصْلُ الْقِرَاضِ مِائَةً فأتجر بها الْعَامِلُ فَرَبِحَ مِائَةً وَاشْتَرَى بِالْمِائَتَيْنِ ابْنَ رَبِّ الْمَالِ وكان هذا الِابْنُ يُسَاوِي ثلاثمائة ( ( ( ثلثمائة ) ) ) وَقْتَ الشِّرَاءِ فإنه يُبَاعُ منه النِّصْفُ مِائَةُ رَأْسِ الْمَالِ خمسون ( ( ( وخمسون ) ) ) حِصَّةُ رَبِّ الْمَالِ قبل الشِّرَاءِ وَيُعْتَقُ منه النِّصْفُ لِأَنَّ حِصَّةَ الْعَامِلِ قبل الشِّرَاءِ خَمْسُونَ أَفْسَدَهَا على نَفْسِهِ بِعَمَلِهِ وَالْمِائَةُ الرِّبْحُ في نَفْسِ الْعَبْدِ هَدَرٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان ) أَيْ رِبْحٌ كما في الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ وَأَمَّا إنْ لم يَكُنْ رِبْحٌ كما لو اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ قبل أَنْ يَحْصُلَ له فيه رِبْحٌ بِيعَ منه بِقَدْرِ ثَمَنِهِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( في الصُّورَتَيْنِ ) أَيْ ما إذَا عَتَقَ كُلُّهُ لِكَوْنِ الْعَامِلِ مُوسِرًا وما إذَا عَتَقَ بَعْضُهُ لِكَوْنِهِ مُعْسِرًا وَإِنَّمَا كان الْوَلَاءُ لِرَبِّهِ لِأَنَّ الْعَامِلَ لَمَّا عَلِمَ بِالْقَرَابَةِ وَاشْتَرَاهُ صَارَ كَأَنَّهُ الْتَزَمَ عِتْقَهُ عن رَبِّ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَغْرَمُ له خَمْسِينَ نظر ( ( ( نظرا ) ) ) الربح ( ( ( لربح ) ) ) الْعَبْدِ ) أَيْ وَإِنَّمَا يَغْرَمُ له خَمْسَةً وعشرون ( ( ( وعشرين ) ) ) فَقَطْ التي هِيَ حِصَّتُهُ من رِبْحِ الْمَالِ الْحَاصِلِ قبل شِرَاءِ الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بَقِيَ حَظُّ الْعَامِلِ رِقًّا له ) أَيْ فَلَهُ بَيْعُهُ وَلَا تَقُومُ الْحِصَّةُ على رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ الْفَرْضِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ إذَا تَنَازَعَا في الْعِلْمِ بِالْقَرَابَةِ وَعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( عَتَقَ عليه ) أب بِالْحُكْمِ كما في الْمَوَّاقِ نَظَرًا لِكَوْنِهِ أَجِيرًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نُظِرَ لِكَوْنِهِ شَرِيكًا فَعِتْقُ الْعَبْدِ على الْعَامِلِ وَإِنْ نُظِرَ لِكَوْنِهِ أَجِيرًا يَتَوَقَّفُ الْعِتْقُ على الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( ومن قِيمَتِهِ ) أَيْ يوم الْحُكْمِ لَا يوم الشِّرَاءِ كما في التَّوْضِيحِ وَجَزَمَ بِهِ ابن عَرَفَةَ أَيْضًا كما في بْن فإذا كانت قِيمَتُهُ يوم الْحُكْمِ أَكْثَرَ من ثَمَنِهِ تَبِعَهُ بها لِأَنَّهُ مَالٌ أَخَذَهُ لِيُنَمِّيَهُ لِصَاحِبِهِ فَلَيْسَ له أَنْ يَخْتَصَّ بِرِبْحِهِ وَإِنْ كان ثَمَنُهُ أَكْثَرَ من قِيمَتِهِ تَبِعَهُ بِهِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ على رَبِّ الْمَالِ لِقَرْضِهِ في قَرِيبِهِ 
قَوْلُهُ ( ما عَدَا حِصَّةِ الْعَامِلِ من الرِّبْحِ في الْأَكْثَرِ الخ ) فإذا دَفَعَ له مِائَةً رَأْسَ مَالٍ فَرَبِحَ فيها خَمْسِينَ ثُمَّ اشْتَرَى بِالْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ وَلَدَ نَفْسِهِ عَالِمًا بِأَنَّهُ وَلَدُهُ عَتَقَ عليه ثُمَّ إنْ كان ثَمَنُهُ أَكْثَرَ من قِيمَتِهِ كما لو اشْتَرَاهُ بِالْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُسَاوِي مِائَةً يَغْرَمُ لِرَبِّ الْمَالِ الثَّمَنَ وهو الْمِائَةُ وَالْخَمْسُونَ ما عَدَا حِصَّةِ الْعَامِلِ من الرِّبْحِ في الثَّمَنِ وهو خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَإِنْ كانت قِيمَتُهُ يوم الْحُكْمِ أَكْثَرَ من ثَمَنِهِ كما لو كانت قِيمَتُهُ تُسَاوِي مِائَتَيْنِ وَالْحَالُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فإنه يَغْرَمُ لِرَبِّ الْمَالِ قِيمَتَهُ وَهِيَ الْمِائَتَانِ ما عَدَا حِصَّةِ الْعَامِلِ من الرِّبْحِ في ثَمَنِهِ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وما عَدَا حِصَّتِهِ من الرِّبْحِ فيه وَهِيَ أَيْضًا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ 
قَوْلُهُ ( إذَا كان في الْمَالِ ) أَيْ الذي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ 
قَوْلُهُ ( كَالْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ كما لو أَعْطَاهُ مِائَةً فَاشْتَرَى بها سِلْعَةً بَاعَهَا
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بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَاشْتَرَى الْعَبْدَ بِالْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ 
قوله ( بَلْ وَلَوْ لم يَكُنْ في الْمَالِ الخ ) رَدَّ بِالْمُبَالَغَةِ على الْمُغِيرَةِ الْقَائِلِ أنه إذَا لم يَكُنْ في الْمَالِ رِبْحٌ لَا يَعْتِقُ عليه لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّهُ بِالْمَالِ وَلَا يَكُونُ شَرِيكًا إلَّا إذَا حَصَلَ رِبْحٌ فيه فإذا لم يَحْصُلْ فيه رِبْحٌ لم يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْعَامِلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ فلم يَدْخُلْ في مِلْكِهِ حتى يَعْتِقْ عليه 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الخ ) تَعْلِيلٌ لِعِتْقِ الْعَبْدِ على الْعَامِلِ في الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ ما إذَا لم يَكُنْ في الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ فَضْلٌ وَلَوْ عَلَّلَ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ شُدِّدَ عليه لِتَعَدِّيهِ وَلِأَنَّهُ بِسَبَبِ عِلْمِهِ كَأَنَّهُ تَسَلَّفَ الْمَالَ كما لَبَن كان أَنْسَبَ بِمَا يَأْتِي في السِّوَادَةِ الْآتِيَةِ من تَقْيِيدِ الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( فَبِقِيمَتِهِ يَعْتِقُ ) أَيْ وَإِلَّا يَعْلَمْ بِقَرَابَتِهِ فإنه يَعْتِقُ عليه بقابلة ( ( ( بمقابلة ) ) ) قِيمَتِهِ التي يَغْرَمُهَا لِرَبِّ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( يوم الْحُكْمِ ) أَيْ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يوم الْحُكْمِ لَا يوم الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ما عَدَا الخ ) خِلَافًا لِمَا يَتَبَادَرُ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ من أَنَّهُ يَغْرَمُ لِرَبِّ الْمَالِ كُلَّ الْقِيمَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( منها ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ حِصَّةِ الْعَامِلِ من الرِّبْحِ كَائِنَةً من قِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( مِائَةً وَخَمْسِينَ ) أَيْ وَلَوْ كانت قِيمَتُهُ يوم الْحُكْمِ مِائَتَيْنِ غَرِمَ لِرَبِّ الْمَالِ مِائَةً وَخَمْسِينَ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان في الْمَالِ فَضْلٌ ) أَيْ إذَا كان في الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ زِيَادَةٌ على رَأْسِ الْمَالِ لِكَوْنِهِ حَصَلَ فيه رِبْحٌ قبل الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَعْتِقْ منه شَيْءٌ وَيَكُونُ رَقِيقًا لِرَبِّ الْمَالِ ) كَذَا في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعْتِقُ على الْعَامِلِ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ شريكك ( ( ( شريك ) ) ) وإذا لم يَكُنْ في الْمَالِ فَضْلٌ فَلَا شَرِكَةَ فَلَا يُتَصَوَّرُ عِتْقٌ حتى تَقُومَ عليه حِصَّةُ شَرِيكِهِ وَبِهَذَا التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَإِنْ كان رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً اشْتَرَى بها قَرِيبَهُ الخ فيه تَسَامُحٌ وَالْأَوْلَى فَاشْتَرَى بها سِلْعَةً بَاعَهَا بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِمَا قَرِيبَهُ الخ وَإِلَّا كان مُنَاقِضًا لِمَا في آخِرِ الْكَلَامِ في التَّقْيِيدِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يراعي الخ ) أَيْ بَلْ يَعْتِقُ على الْعَامِلِ بِالْأَكْثَرِ من الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ سَوَاءٌ كان في الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ فَضْلٌ أَمْ لَا لِأَنَّهُ إنَّمَا عَتَقَ بِشِرَائِهِ عَالِمًا لِتَعَدِّيهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَيْسَرَ ) أَيْ أَنَّ ما تَقَدَّمَ من أَنَّ الْعَامِلَ إذَا عَلِمَ يَعْتِقُ عليه بِالْأَكْثَرِ من الْقِيمَةِ وَالثَّمَنِ وَلَوْ لم يَكُنْ في الْمَالِ فَضْلٌ وَإِنْ لم يَعْلَمْ عَتَقَ عليه بِقِيمَتِهِ إنْ كان في الْمَالِ فَضْلٌ مَحَلُّهُ إذَا كان الْعَامِلُ مُوسِرًا فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( بِيعَ بِمَا وَجَبَ الخ ) هذا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَزِدْ ثَمَنُهُ الذي اشْتَرَاهُ بِهِ على قِيمَتِهِ يوم الْحُكْمِ فَإِنْ زَادَ بِيعَ له بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ وَحِصَّتِهِ من الرِّبْحِ الْحَاصِلِ في الْقِيمَةِ يوم الْحُكْمِ وَتَبِعَ رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ بِمَا بَقِيَ له من رِبْحِهِ من الثَّمَنِ فَإِنْ كان رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً أتجر فيها فَرَبِحَتْ مِائَةً فَاشْتَرَى بِالْمِائَتَيْنِ قَرِيبَهُ وَالْحَالُ أَنَّ قِيمَتَهُ يوم الْحُكْمِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَإِنْ اشْتَرَاهُ عَالِمًا بِالْقَرَابَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ بِيعَ منه بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَيَعْتِقُ الْبَاقِي وهو ما يُسَاوِي خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَتَبِعَ رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ في ذِمَّتِهِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِنْ كان غير عَالَمٍ بِالْقَرَابَةِ لم يَتْبَعْهُ بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا لم يُبَعْ لِرَبِّ الْمَالِ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ وَحِصَّتِهِ من الرِّبْحِ الْحَاصِلِ قبل الشِّرَاءِ في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وهو خَمْسُونَ في حَالَةِ عِلْمِهِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَتَحَصَّلَ أَنَّ في كُلٍّ مِمَّنْ يَعْتِقُ عليه أو على رَبِّ الْمَالِ أَرْبَعُ صُوَرٍ العل ( ( ( العلم ) ) ) وَعَدَمُهُ يَضْرِبَانِ في الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ فَإِنْ نَظَرْت فِيمَنْ يَعْتِقُ على الْعَامِلِ لِكَوْنِ الْمَالِ فيه فَضْلٌ أَمْ لَا كانت صُوَرُهُ ثَمَانِيَةً وَالْمُعْتَبَرُ في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ يَوْمُ الْحُكْمِ كما قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( لِلْعِتْقِ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَعْتِقَهُ 
قَوْلُهُ ( غَرِمَ ثَمَنَهُ ) أَيْ ثَمَنَ رَبِّ الْمَالِ الذي هو رَأْسُ مَالِهِ الذي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ وَقَوْلُهُ وَرِبْحَهُ أَيْ رِبْحَ الثَّمَنِ أَيْ غَرِمَ حِصَّتَهُ رَبُّ الْمَالِ من رِبْحِ الثَّمَنِ الْحَاصِلِ قبل الشِّرَاءِ إنْ كان فيه رِبْحٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَغْرَمُهُ على الْأَرْجَحِ ) أَيْ لِأَنَّهُ مُتَسَلَّفٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الظَّاهِرُ من الْمُصَنِّفِ غُرْمَهُ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الضَّمِيرَ في قَوْلِهِ وَرِبْحُهُ رَاجِعٌ لِلْعَبْدِ لَا لِلثَّمَنِ
____________________
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